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الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وآله 
وصحبه ومَّن والاه. وبعد: 

فالتصدرلمنصب الإفتاء أمرعظيمء فلا يجوزشرعًا التهاون فيه فما نراه في عصرنا الحاضرمن 
تجرؤطلاب الشهرة والرياسة على الإفتاء دون التأهل لذلك المنصب أدى إلى حدوث خلل في الخطاب 
الإفتائي. وأوقع الناس في حيرة من أمرهم بسبب فوضى الفتوى. 

فليس لكل أحد أن يتبوأ هذا المنصب إلا بعد أن يعد له عُدَّته. وأن يتأهب له أهبته. وأن يعلم 
قدر المقام الذي أقيم فيه؛ فالتأهيل لهذا المقام لا بد وأن يكون على كافة المستوبات العلمية 
والعقلية والنفسية والثقافية؛ لأن المفتي هو من يؤتمن على إرشاد الناس بأحكام الشرع الشريف 
تجاه الوقائع التي تنزل بهم. 

فخطرمقام الإفتاء ليس فقط على الفردء بل يتعدى الأفراد والمجتمعات ليشمل الأمة بأسرهاء 
فالفتوى الآثمة المضللة ربما أدت إلى بذر بذور الفرقة والشحناء بين المجتمعات التي تنضوي في 
عموم الأمة الإسلامية. فتكون ثمرتها الخبيثة إشعال نار الفتنة العمياء التي تفرق بين أقطار العالم 
الإسلامي. وتؤجج نيران الكراهية بين بعض شعوب الأمة الواحدة. 

بل ريما لا يقف الأمرعند مستوى الأمة. بل إن خطر الإفتاء يتعدى الأمة الإسلامية في علاقة 
أفرادها وأقطارها بعضهم ببعض لينال من علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم: على نحوربما أدار 
رح الحرب بين بعض بلاد الإسلام وبعض بلاد غير المسلمينء فالفتوى إن لم تصدرمن أهلباء وتقع 
في محلها يترتب عليها من الشر والفساد والخلل في حياة الأفراد والأمم ما لا يعلم مداه إلا الله تعالى. 

وقد صار نتيجة لذلك وجوب أن تكون الفتوى صادرة عن مؤسسة إفتائية رسمية. تقوم على 
تأهيل من يتصدرللإفتاء بالأدوات اللازمة وتزوده بالوسائل والمعارف والمهارات الحديثة التي تُمكّنه 
مق أذاغ.عملة بصرفة وإتغان» وهذا يشمل: المعرفة بأساسيات المعوى. وكذا كيهية حبياغعا 
ومكوناتهاء فضا عن الإلمام التام بالواقع وأحوال المستفتين. 

ونظرًا لتَصِدُّرغير المؤهلين للإفتاء في هذا العصروما أحدثوه من فوضى وتَخَبُط وحيرة لدى عامة 
المسلمين؛ تتأكد الحاجة إلى وجود نحو تلك المؤسسات والجهات الإفتائية الرسمية:ء التي تصدر 
الفتاوى منها بالشكل المنضبط والصحيح. بداية من عملية التصور للواقعةء ثم مرورًا بمرحلة 
التكييف الفقري السليم,ء وما يتبع ذلك من إصدارالحكم الشرعي المناسب لتلك النازلة. حتى تخرج 
الفتوى بما يتناسب مع حال المستفتين والواقع المحيط بهم. 


والواقع الملموس يشيرفي الحقيقة إلى أن الفتاوى التي تصدرعن المؤسسات الرسمية هي بحق تمثل 
النموذج التطبيقي الذي يربط بين العلم الشرعي النظري وبين الواقع المتغيرء وفمًا لقواعد وأصول مُحَدَّدة 
تعمل على تحقيق المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. وهذا يعني أَنَّ الإفتاء صناعة وجرفة ومهارة تتطلب 
صانعًا محترفًا لباء ماهرًا بهاء وتحتاج للتعامل الدقيق مع الأدوات والمعطيات؛ لتخرج الفتوى مُحَقّقة 
لمصالح العباد. مراعيهً لأحكام الشريعة الإسلامية. وهوما نلمسه بوضوح في فتاوى دار الإفتاء المصرية؛ 
خاصة في عصرنا الحاضر؛ حيث إِنَّ فتاوى دارالإفتاء المصرية تتميزعن غيرها بضبط وإحكام القول فهاء 
فلا يتبعثرذهن المستفتي. ويمكنه الرجوع إلها كلما احتاج إلهاء فبي تصدر بصورة صحيحة. 

وحرصًا منا وإسهامًا على نشرسمات الفتوى المنضبطة ومعالمها التي تميزها عن غيرها في صورة 
عملية تطبيقية. عمدنا إلى دراسة موضوع هذا الكتاب تحت عنوان: «معالم الفتوى لدى مؤسسات 
الفتوى الحديثة.. دارالإفتاء المصرية أنموذجًا». وبيان منهج دارالإفتاء المصرية في اعتماد الفتوى 
الذي يمكن تحديده في هذه النقاط: 

-١‏ نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع 
الاستفادة من المذاهب الأخرىء والاستئناس بهاء بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناسء, أو لتحقيق 
مقاصد الشرعء وهي تلك المذاهب التي يتبعبا بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًاء وهي: 
«الجعفرية والزيدية والإباضية». بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك. 

-١‏ اتساع دائرة الاستفادة في الاختيارات الفقبية لتشمل مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي 
والطبري والليث بن سعدء وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي.ء من حيث 
الاستئناس بآرائهم» وترجيحها في بعض المسائل؛ لقوة الدليل أولشدة الحاجة إلها أولمصلحة 
الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف. وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في 
عصرنا هذا شرقًا وغربًاء وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين. 

"'- اللجوء أحيانًا إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة؛ فإن نصوص 
الشرع أوسع من كل ذلكء فبي أوسع من المذاهب الثمانية» ومن الثمانين مجتهدًاء وشرط ذلك أن 
تكون النصوص محتملة هذا الاستنباط بالضوابط المعتبرة التي وضعما الأصوليون في ذلك. 

؟- مراعاة ما عليه قوانين البلاد المصرية حتى لا تتعارض فتوى المفتي مع قضاء القاضي. 

5- المحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار المجتمعات بمخاطبة الناس بما يعرفون. 

1- مراعاة الوسطية في الفتوى من خلال الفهم الصحيح لهذا الدين الخاتم وأدلته من غير إفراط 
ولافريظ فلا ننسو سيو التفد دول إل 'التملت, 


وسوف نبسط الكلام إن شاء الله في هذا الكتاب أيضًا حول المكون المنهجي للفتوى المؤسسية, 
والمعارف العلمية والمنهجية والأدوات التي يجب أن يتحلى بها المفتي. فضلًا عن الوسائل والمهارات 
التي ينبغي التضلع بها لصناعة الفتوى. 

وقد قسمنا هذا الجزء من المعلمة إلى مدخلٍ تمبيدي. وفصلين. وخاتمة. 

المدخل التمبيدي. وقد اشتمل على: 
© التعريف بالفتوى المؤسسية. 
© مصطلحات قريبة من مصطاح الفتوى المؤسسية. 
© أهمية ومكانة الفتوى المؤسسية. 


الفصل الأول: سمات الفتوى المؤسسية وتطبيقاتها في «دارالإفتاء المصرية»» وقد اشتمل على: 
© التكامل المعرفي. 

© الالتزام والتّحقّق بالشروط والآداب. 

© تعدّد صورالعملية الإفتائية بدا رالإفتاء المصربية. 


الفصل الثاني : معايير الفتوى المؤسسية وتطبيقاتها في «دار الإفتاء المصرية»» وقد اشتمل على : 
ف الاتكرياظ وزكهمن هن طدة مطالب: 
> التّكوّن المعرفي والمهعي الصحيح. 


الخاتمة. 
ومن هنا تبرزقيمة موضوع هذا الكتاب. وأهميته لكل من يعنيه أمر الإفتاءء من حيث معرفة معالم 
الفتوى المؤسسية. وخطواتها السليمة التي لا بد وأن تحذوها كل المؤسسات والمراكز الإفتائية حول 
العالم, لتصدرالفتوى بالشكل المطلوب الذي يحمل الناس على أحكام الشرع الشريف دون عنت أوحرج. 
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا العمل وأن يتقبله مناء وأن ينفع به أمة الإسلام وسائر الناس 
أجمعينء وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء والحمد لله رب العالمين. 


بحل مسيظ اح «النعوئ المودوتية من لجس تساك الس جاع إل ررقت يقرت شعنا ده ومو ظينة 
المراد منه عند إطلاقه؛ لأن المعروف والمعبود عند أهل العلم هو تعريف الفتوىء أما «الفتوى 
الجوسيديةقويمن المسطاعات الع كليرك اق عصرها اللخاضر حي أصيعت بعكم الغلوم 
كاقة الميعالاك لأعمارين بالشكل الدرسيع والبحضيط الامن عاذل المؤسسات الرسمية الى فقوم 
علها وترعاها. 

فدال سيل النتعال الاين لكين المرقى أن معطب بعان النيشففياف أولس الأناءالمستسنين 
عند الجهات المختصة. وكذلك الحال بالنسبة لمن يريد أن يستفتي في مسألة ماء فلا بد أن يرجع 
إلى الجبة أو المؤسسة المعنية بأمرالإفتاءء حتى يصل إلى الجواب المناسب الذي يحمله على ما فيه 
الخيرلدينه ودنياه. 


لذا نحتاج في هذا التمبيد أن نبين المراد بمصطلح «الفتوى المؤسسية». والفرق بينه وبين 


الممسطاحات الفرية عد ونين معض السافل الأقرى الى قدو حول ذلك المسيظ ا ولك مق 
غلال غلك الميطالب: 


4 5 © جو ءِِ 4 
١‏ لتعرر ده ب لفتو ىأ لمو سيسية 

يمكن أن نعرف مصطلح «الفتوى المؤسسية» باعتبارين. وهما على النحو التالي: 
الأول تعريف «الفتوى المؤسسية» باعتباره مركبًا إضافيًا: 


فهو مصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه؛ فيُعرّف باعتبار جزئيه. «الفتوى». و»المؤسسية»: 


الجزء الأول: الفتوى. 


ه© ه ههه ه هاه هه 
والفتوى في اللغة: 


مأخوذة من الإفتاء. وهو مصدرمن الفعل الثلاثي المعتل «فَتّ». وهو-أي: هذا الفعل الثلاثي- 
كما يقول ابن فارس: «أصل يدل على تبيين حكم»!", ومنه تصرّف لفظي «الفتوى». و»الإفتاء». 


فالفتوى تأتي بمعنى الإجابة عن السُّؤال". وهي كما في «تاج العروس» تأتي بفتح الفاء وبضمهاء 
وهذا الضم في الفاء يُدخْلٌ معه كلمة القُتياء يقول الرّبيدي: «وأفتاه الفقيه في الأمرِ الذي يَسْكْلٌ: أبانه 
له. ويُقال: أفتيثُ فلانًا في رؤيا رآها: إذا عبرئها له. وأفتيثه في مسألة: إذا أجبثه عنها... والُتيا والفتوى 
بضمهما وتفتح...»7". 


وتأتي أيضًا بمعنى توضيح المُشكلاتٍ أو الإجابة عن السؤالء وقد ورد هذا المعنى أيضًا في «لسان 
العرب»؛ حيث يقول ابن منظور: «وأفتاه في الأمر: أبائه له. وأفتى الرجل في المسألة واستفتيثه فها 
فأفتاني إفتاء. وفك وفتوى: اسمان يُوضِعان موضع الإفتاء. ويقال: أفتيت فلانًا رؤيا رآها إذا عبرثها له. 
وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها»©. 


)١(‏ مقاييس اللغة. لابن فارسء (4/ 575): ط. الفكرء سنة 17995ه- 191/9 م. 
(؟) الصحاح. للجوهري (1/ ,)١1457‏ مرجع سابق. 

() تاج العروس. للزبيدي. ,)5١1١/59(‏ ط. دار الهداية. 

(5) لسان العرب. :)5١١/59(‏ مرجع سابق. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


وقد جاء ذكرهذا المعتى اللغوي للفتوى فى القرآن والسنة؛ قال تعال: (يَثَا آلْمَآة أَفْتُوني 
إن كُنثُمَ لِلرُءَيَا نَعَبُرُونَ) [يوسف: ”5]؛ يقول السمين الحلبي: «أي: تعبرون الرؤيا»". فالفتوى هنا هي 
طلب التعبير وهو التفسير. 

ومثله قوله تعالى: (يُوسُفْ أَيُّمَا آلصّدِيقُ أَفْتِنَا في سَبّعْ بَقَرْتَ) [يوسف: 51]. وأيضًا قوله تعالى 
حكاية عن ملكة سبأ: (قَالَتٌ يما آلْمَلَوْ أَفْتُوني فيّ أَمَرِي) [النمل: ؟"]. 

فالمعنى الملاحظ للفتوى في الآيات الكريمة هو الجواب عما يشكل من الأحكامء أو التعبير, أو 
طلب الاستيضاح. أو الإجابة عن سؤال ما. 

أما عن إيرادها بمعنى السؤال في السنة النبوية. فقد أورد الإمام مالك في موطئه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في قوم يقرؤون القرآنء فذهب عمرلحاجته ثم رجع وهويقراً القرآن. 
فقال له رجل: تقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال عمر: مَنْ أفتاك هذا؟ أمسيلمة الكذاب؟2. 


والفتوى اصطلاحًا تقارب المعاني اللغوية المذكورة: 


فمي: «إخبارعن الله تعالى في إلزام أوإباحة»27. 
فالمفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. فبو المخبر عن الله بحكمه. وقيل: هو 
المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه. 


الجزء الثاني : المؤسّسِيّة مشتقة من المؤسسة: 


والمؤسسة في اللغة: 


مأخوذة من الفعل أَسَّينَ يؤسس» تأسيسّاء فهو مَؤْسّس» واسم المفعول مُؤْسّس» اسم مفرد 
وجمعها مؤسّساتء وهي صيغة المؤئّث لمفعول أسَّسَء وتعد مصدرًا صناعيًا من مُؤْمّسة0©. 


فالمُؤْسّسة هي مُنشأة تؤسّس لغرض معيّن. أولمنفعة عامّة ولديها من الموارد ما تمارس فيه هذه 
المنة 00 


)١‏ الدرالمصونء للسمين الحلبي. (9/ .)"0٠.‏ ط. دا رالقلم- دمشقء سنة 7١١5‏ م. 
؟) أخرجه مالك في «الموطأ». .)5٠١ /١(‏ 

؟) الذخيرةء للقرافي (١١/١؟17١).‏ 

5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان: (ص4). 

5) انظر: معجم الصواب اللغويء. لأحمد مختار(١/37).‏ 

5) معجم اللغة العربية المعاصرة. لأحمد مختارعبد الحميد .)37-957/١(‏ 
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والمؤسسة اصطلاحًا: 


هي وحدة اجتماعية فبّية تضم مجموعة من الأفراد يؤدُون وظائف معيّنة لازمة لبلوغ البدف", 


فالمؤسّسَة تدلٌ على شخص اعتباري يتخصّص في مجال معيّن. 


وتُعرّف العلوم الإدارية الحديثة مفهوم المنظومة أو المؤسسة على أنَّها: «مجموعة المراحل أو 
الوظائف التي يتّصل فيها الأفراد وفق تنظيم قادر على تحقيق أهداف معينة؛ أي أن المُنظّمة أو 
المؤسسة عبارة عن الترتيب المنظّم للأفراد والتكنولوجيا من أجل تحقيق بعض الأغراض المحدّدة. 
فري عملية تركيبية يتفاعل في مكوناتها الأفراد لتحقيق الأهداف»". 


وعليه: فتكون «الفتاوى الموْسَّسّية»: هي الفتاوى الناشئة عن المؤسسات المعنية بأمرالإفتاء. 
الثانى : تعريف «الفتوى المؤسسية» باعتباره لقبًا وعلمًا: 


من العلماء السابقين قد عرفه. وإِنَّما جاء الكلام عنه منثورًا متفرّقًا في كتب العلماء. وفي موضوعات 
ختاة س0 


أمَا بالنسبة للعلماء المعاصرين فنجد عندهم تنوعًا في تعريفهم لبذا المصطلح. فمنهم من عرّف 
ينظّمها ولي الأمرء على حكم شرعي عملي لم يرد به نص قطعي الثبوت والدلالة. بعد بذل غاية الجهد 
فيما بينهم في البحث والتشاور»7. 


وتُعرّف أيضًا بأئّها: «العملية العلمية المنبجية المنضبطة التي يقوم بها مجموعة من الأفراد داخل 
مؤسسة شرعية, من أجل الوصول إلى حكم شرعي في قضية لم يرد فيها نصٌّ»!". 

ويمكن من خلال هذه التعريفات أن نخلص إلى تعريف «الفتوى المؤسسية» باعتبارها علمًا ولقبًا 
بأنها: «الفتوى الصادرة عن مؤسسة شرعية معنية بإصدار الفتاوى -كدار الإفتاء المصرية- يقوم بها 
مجموعة من الأفراد المتأهلين للفتوىء للاتفاق على حكم شرعي في مسألة بعينهاء وتكون نسبتها إلى 
المؤسسة ل إلى الأفراد». 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


1- الفتوى الجماعية (الاجتهاد الجماعي): 


وهي بذل الوسع العلمي المنهجي المنضبطء الذي يقوم به مجموعة من الأفراد الحائزين على رتبة 
الاجهاد ق غصرمن العضوز؛ من أجل الوصول إل مراد اللة فى فقضية ذات طابع هام تحس حياة أل 
قطرأوعموم الأكة: أومن أجل التوضل إلى حسن التنؤيل لمراد الله فى تلك القضبية ذات الطايع العام 
على واقع المجتمعات والأقاليم والأمّة". 

أوهي: استفراغ أغلب الفقهاء الجبد لتحصيل ظنّ بحكم شرعي بطريق الاستنباطء واتفاقهم 
جميعًا أو أغلهم على الحكم بعد التشاور”". 

إِذّا يستفاد من هذين التعريفين: أنَّ الفتوى الجماعية تمارس من طرف جماعة من العلماء 
المجتهدين كماق المجامع الفقبية: والمؤسّسات الإفناتية ونحوهما؛ فالاجهاد الجماعي هوه بل 
فكة من الققباء النسلمين العدول جود هم ق البحكا والنظزعاى وفق معي علي أصول لامشباظ 


كما أنَّ من مصادر التشريع: الاجتهاد الجماعي أو إجماع ذي الفكر المختصين في النظر في شؤون 
الناس ومصالحهم العامة. وإدراك قضباياهم الدينية أوالدنيوية» من الحكام والأمراء والعلماء ورؤساء 
الجند وخبراء السياسة والاجتماع والاقتصاد -التجارة والصناعة والزراعة والحرف الفنية والمهنية- 
والإجماع الذي لا بد له من مستند شرعي نصي أومصلحيء يمثل إرادة الأمة العامّة, لاسيّما إذا أخذنا 
بقول الغزالي الذي لا يقصر الإجماع على العلماءء وإنما يدخل العوام معبم لينعقد الإجماع”". 


فالاجتهاد عند العلماء هو كما عرّفه الإمام الغزالي بأنّه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحسنٌ من نفسه بالعجزعن مزيد طلب©). 


.)1١18-١١5ص( قراءة تحليلية في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود» للدكتورقطب مصطفى سانو‎ )١( 
(؟) الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميء للدكتور: عبد المجيد السوسوه الشرفي (ص46).‎ 

() الفقه الإسلامي وأدلته. للدكتور: وهبة بن مصطفى الرُحيلي (4/ 7178). 

(5) المستصفىء للإمام الغزالي (ص57). 
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1١و/‎ 


وعرفه الإمام الرازي بأنّه: استفراغ الوسع في النظرفيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه. 
وهذا سبيل مسائل الفروع؛ ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهادء والناظرفها مجتهد2". 


وعرّفه الإمام البيضاوي بأنّه: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية”". 
وعلى ذلك فالفرق بين الإفتاء والاجتهاد: 
© الإفتاء يكون فيما عُلم قطعًا أوظنّاء أمّا الاجتهاد فلا يكون في القطعي””. 
© الاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه. ولا يتم الإفتاء إلا بتبليغ الحكم للسائل. 


© الإفتاء أخص من الاجتهاد. 
2- القضاء: 


هوكما عرّفه الحنفية بأنّه: «فصل الخصومات وقطع المنازعات»' وزاد ابن عابدين: «على وجه 
خاص. حق لايدخل فيه نح والصلح بين الخصمين»2". 


وعرّفه المالكية بأنّه: الإخبارعن حكم شرعي على سبيل الإلزام”". 
وعرّفه الشافعية بأنّه: الولاية الآتية. والحكم المترتب علههاء أو إلزام من له إلزام بحكم الشرء". 
وعرّفه الحنابلة بأنّه: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات". 


.)6/5( المحصولء. للإمام الرازي‎ )١( 

)١(‏ نهاية السول شرح نهاج الوصولء للإسنوي (ص215). 

(9) مسلم الثبوت في أصول الفقه. لمحب الله بن عبد الشكور(؟/ 775). 

(8) أصول الفقه. لأبي زهرة (ص55"). 

() الدرالمختارء للحصفكي (ه/ 201). 

() رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (ه/؟20). 

(0) تبصرة الحكام في أصول الأقخبية ومناهج الأحكام. لابن فرحون :)١١/١(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
(4) حاشية الجملء (ه/4*؟)ءظ ذارالفكر. 

(9) كشاف القناع على متن الإقناع. للهوتي. (1/ 185). ط. دار الكتب العلمية. 
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© 
© 


وعلى ذلك فالفرق بين الإفتاء والقضاء: 

الفتوى إخبارعن الحكم الشرعيء والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين!". 

الفتوى ليس فيها إلزام للمستفتي أو غيره. بل له أن يأخذ بها أو يتركهاء أو يأخذ بفتوى مفتٍ 
آخرء أمَا الحكم القضائي فهو ملزم؛ لأنَّ القاضي وضع لرفع الخصومات وإنهائها؛ «فالمفتي يخبر 
ولا يلزم»'". و»الحكم والقضاء هو إلزام وأمر»'". إذ المفتي يُبِيّن الجواب في المسألة ويوضّحه 
للمستفتي ولا يلزمه بهء أمَّا حكم القاضي فيو يبين الحكم ويلزم به". 


© حكم القاضي خاص ١‏ يجاوز المحكوم عليه والمحكوم له. والفتوى شريعة عامة لا تتعلق 


بالمستفتي فقطء بل تتعداه إلى غيره. لذلك نجد صاحب المعياريؤكد على أنّ: الفتيا شرع عام 
على :المكلفين. إل قيام الناعة. .واكم يعض بالوفاقم السركيةة: 


© الحاكم في حكمه يتّبع الججاجء والمفتي يتبع الأدلة؛ والأدلة هي: الكتاب والسُّنّة وغيرهماء 


والججاج: كالإقرار والبيّنة ونحوهما". 


© كل ما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه الفتوى. ولا عكس”"؛ فالعبادات كلها لا يدخلها الحكم 


على الإطلاق؛ بل القُتيا فقط. فكل ما وجدت فيه من الإخبارات فبي فُتيا فقط. فليس لحاكم أن 
يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أوباطلة©, 


الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. للمشاطء /١(‏ 170): ت: عبد الوهاب بن إبراهيم أبي سليمان. ط. بيروت. سنة: ٠199م.‏ 

الذخيرة. للقرافي. (١/١١١)ء‏ ت: محمد بوخبزة. ط. دارالغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة العاشرةء سنة: 1955 م. 

الفتاوى؛ لابن تيمية. جمعبا: عبد الرحمن العاصمي النجدي. (ص١17):‏ ط. عالم الكتب- الرياضء الطبعة: 4 .١‏ سنة: 1191١‏ م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصوربن يونس الهوتي الحنبلي. (119/5). دار الكتب العلمية. 

المعيارالمعرب. للونشريسيء أخرجه: محمد الحجي. :)7</١7(‏ ط. دارالغرب الإسلامي- بيروت. 

الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي. (ص 7.0 :)"١‏ ت: عبد الفتاح أبوغدة. ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. ط. سنة: /159571ام. 
أصول الدعوةء لعبد الكريم زيدان. (رص77١):‏ ط. قصر الكتاب- الجزائر. 

المصدرالسابق. (ص55. 5١)؛‏ الفروقء للقرافي. (58/5): ط. دا رالمعرفة- بيروت. ط. بدون. 
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أهمية ومكانة الفتوى المؤسسية 


1- تاربخ منصب الإفتاء: 


يعد أول من قام بالإفتاء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إفتاؤه صلى الله عليه 
وسلم متضِمّنًا جوامع الكلم. ومشتملًا على فصل الخطاب. والأمثلة على إفتائه صلى الله عليه وسلم 


© ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقالت: ((يا رسول اللهء إِنَّ أمي ماتت وعلمها صوم نذرء. أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لوكان على أمك 
دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك))2,. 

© ومنا أيضًا: ماروي عن عمربن الخطاب قال: ((هَشَّشْت يومًا فقبّلث وأنا صائمء فأتيت النبي صلى 
اللدتعلية وبل : فعلث:صبعمت اليوة آنا عظيكا: فعثلت ونا ساقي ففال رسول اللةهيان الله 
عليه وسلم: أرأيت لوتمضمضت بماء وأنتَ صائم؟ قلت: لا بأس بذلكء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ففيم؟))7". 


2- الإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 


ثم قام بالإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرامء وكان منهم المكثر في إفتائه 
والمتوسّط والمُقلء والذين حفظت عنهم الفتوى مائة ونيّفٌ وثلاثون نفسّاء ما بين رجل وامرأة. 
والمكثرون منهم في الإفتاء سبعة: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء 
وعائشة أم المؤمنينء وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمررضي الله عنهم أجمعين. 
وكان ابن عباس رضي الله عنه أكثر الصحابة رضوان الله علبهم فُتياء يقول العلامة ابن الصلاح: «ثم 
إن أكثر الصحابة فتياء تروى: ابن عباسء بلغنا... عن أحمد بن حنبل قال: «ليس أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس»... وروينا عن علي بن عبد الله 


)00( صحيح مسلم. (؟5/5١٠86):‏ كتاب: الصيامء باب: قضاء الصوم عن الميت. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء /١(‏ 05؟3): باب: مسند عمربن الخطاب رضي الله عنه؛ ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. /١(‏ 047): وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». كتاب: الصومء باب: جواز القبلة للصائم. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دار الإفتاء المصربة أنموذجًا» 


المديني قال: «لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في 
الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. كان لكل رجل منهم 
أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس». وروينا عن الشعبي قال: «كان العلم يؤخذ عن ستة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمرء وعبد اللهء وزيدء يشبه علم بعضهم بعضاء 
وكان يقتبس بعضهم من بعض. وكان عليء والأشعريء. وأبي. يشبه علم بعضهم بعضاء وكان يقتبس 
تعطيه: من نامض يوان 

ثم قام بالإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: فقهاء التابعين ومن تبعهم وصولًا 
إلى أثمتنا وعلماؤنا الآن» يقول ابن القيم: «وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين, 
وإمام المتقين, وخَانَم النبيين عبد اللّه ورسوله. وأمينه على وَحيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان 
يُفتي عن اللّه بوّخيه المبين... ثم قام بالفتوى بَعْده بَرْكُ الإسلام: وعصّابة الإيمان: وعَسْكر القرآن, 
وجند الرحمنء أولئك أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم.ء أَبِرُ الأمة قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفّاء وأحسنها بيانّاء وأصدقها إيماناء وأعمها نصيحةً. وأقربها إلى الله وسيلة. وكانوا بين مُكْيْر مها 
ومُقِلّ ومتوسط... ثم صارت القَنْوَى في أصحاب هؤلاء»”". 


م .6ه .هه .6ه 
والمقصود به: الانتقال من الإفتاء الفردي؛ كونه عملا فرديّاء إلى الإفتاء المؤسمي؛ باعتباره 
عملا جماعيّاء فمن المقرّرفي الفقه الإسلامي أن الاجتهاد يكون فرديّاء ويكون أيضًا جماعيّاء والاجتهاد 
الفردي يعتبر حقًا لكل مسلم توفرت فيه شروط الاجتهاد. وقد مارس هذا الحق عدد كبير من 
الصحابةء وكانت لهم اجتهادات فردية في كثير من المسائل التي جدَّت علهم. كما مارسه عدد من 
الفقهاء الذين جاؤوا بعد عصر الصحابة حيث كانت لهم اجتهادات فردية في كثير من المسائل, ولا 
زالت"الككبادات #مارس من قبل المجعديخ سق عصرتا هذاه إل ان هذى الجمعادات لست ملرمة 
للكافة؛ لأن المجتهدين لا يملكون فيها السلطة التي تملك حق وضع الاجتهاد موضع التنفيذ. 
فالفتوى الفردية لم تكن وليدة هذا العصرء بل هي الأقدم في مجال الإفتاء. يقول الإمام النووي: 
«عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلكء. وفي رواية: ما أفتيت حتى 
سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعًا لذلك؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء 
حتى يسأل من هو أعلم منه»'”. 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح. لأبي عمروبن الصلاح» ت. نورالدين عترء (ص7؟1): ط. دارالفكر- سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت. سنة: 5:5 ١ه-‏ 1987م. 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (؟17/5: .0): ط. دارابن الجوزي- السعوديةء الطبعة الأولىء سنة: 5371 ١ه‏ 
(7) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص7,١-18).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ولم تظبر الفتوى الجماعية إلا في عبد الخلفاء الراشدين. فالاجتهاد الجماعي يتميزعن الاجتهاد 
الفردي باعتباررجوعه إلى مجموعة من العلماء المجتهدين بكونه أكثر استيعابًا وإلمامًا بالمواضيع 
المطروحة. وأكثر شمولًا في الفهم؛ مما يجعل الحكم أكثردقة وإصابة للحق. وقد ظهرت في هذا 
العصر الحاجة الملحة للفتوى الجماعية والاجتهاد الجماعي. 

فأنشئت وأسست المجامع والمؤسسات العلمية لدراسة الحوادث والمستجدات على الأمة 
الإسلامية. والخلوص إلى حكم شرعي بعد اجتهاد جماعي في تلك الحوادث والنوازل. ومن أهم هذه 
المجامع والمؤسسات دار الإفتاء المصرية. فبي تقوم بدور مهم وكبير في إفتاء القاعدة الجماهيرية 
العريضة. وتقديم المشورة الشرعية للجهات الحكومية والمحاكمء وغير ذلك من المهام. 
(التعريف بدار الإفتاء المصربة» كونها أنموذجًا للإفتاء المؤسسي): 
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أولّا: على مدى تاريخ طويلء لم يكن الإفتاء في مصر يسير بشكل مؤسسي.ء وإنما كان يسير بشكل 
فردي شخصيء سواء أكان الإفتاء عملًا تطوعيًا أم منصبًا رسميّاء حيث كان الإفتاء ينحصر في 
شخص المفتي الذي كان يفتي في أي وقت وفي أي مكان. حيثما سُئل أجاب. 

وكان المكان المخصص لجلوس المفتي عادة هو مكان درسه بالأزهرء أو في المحكمة إذا سئل 
هناك. ومن الممكن أيضًا أن يفتي في بيته إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

ويمكن القول بأن سراي الحقانية كانت هي المقرالأول لمفتي الديارالمصرية. لكن ذلك المقرلم يكن 
يسدى دارالإفتاء؛ لأن الإفتاء في ذلك الوقت لم يكن عملا مؤسسيّاء بل كان مجرد وظيفة يشغلها شخص 
واحد هومفتي السادة الحنفية بالديارالمصرية: أومفتي الديارالمصرية بعد ذلك. 


ولم يكن الأمريعدو تخصيص مكتب أو غرفة للمفتي وأمين فتواه بسراي الحقانية. وظل مقر 
الإفتاء يتنقل من مكان إلى آخرء لكن أهم ما يلاحظ في عام 578؟7١ه/‏ ١٠11م‏ خلال فترة الشيخ 
بكري الصدفي أن مقر المفتي أصبح يطلق عليه دار الإفتاء. بل سرعان ما أصبحت مؤسسة الإفتاء 
تخصص لبا ميزانية سنوية من وزارة المالية. 

ولم يتم العثورعلى مصطالح دار الإفتاء في أي وثيقة أومصدر قبل 578١1١ه/‏ ١٠11م,‏ وني بداية 
تلك السنة أصبح مقر المفتي يسىى في الوثائق دار الإفتاء. فقد شهدت تلك السنة إلغاء مناصب 
الإفتاء في الأقاليم. ودمج وظيفتي مفتي نظارة الحقانية. ومفتي الديار المصرية. في وظيفة واحدة 
تحت مسىى دار الإفتاء المصربة. 

وبذلك أصبح الإفتاء كله محصورًا في شخصية واحدة وهي مفتي الديارالمصرية الذي تحول من 
شخص فرد إلى مؤسسة كبيرة تخاطهها الجبات الرسمية في أحيان كثيرة. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


بل أصبح المفتي نفسه يبدي رأيه في كثيرمن المسائل التي يُسأل عنها باسم دار الإفتاء فيقول: 
ودار الإفتاء ترى... أويقول: وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء فتوى في هذا الموضوع برقم ...!". 

ثانيًا: تعتبردارالإفتاء المصرية من أولى دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام 850١م‏ 
بالأمرالعالي الصادرمن حضرة خديوي مصرعباس حلميء الموجّه لنظارة الحقانية بتاريخ ١١‏ نوفمبر 
عام 1154م تحت رقم ,.)٠١(‏ وقد بُلّغْ إلى النظارة المذكورة بتاريخ /ا من جمادى الآخرة 1117 ه تحت 
رقم (هه)0". 

ثالثًا: كانت دار الإفتاء المصرية قد بدأت على أنها إدارة من إدارات وزارة العدل المصرية؛ حيث 
تَحَال أحكام الإعدام وغيرها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية طلبًا لمعرفة رأي دار الإفتاء على جبة 
المشورة في إيقاع عقوبة الإعدام وباقي أحكام القضاءء ولكن دورها لم يتوقف عند هذا ولم يُحد 
بالحدود الإقليمية لجمبورية مصر العربية. بل امتد دورها الريادي في العالم الإسلامي. ويمكن 
التعرف على ذلك الدور الريادي بمطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الداروإلى الآن؛ حيث ترد إليها 
الفتاوى من جميع أنحاء العالم الإسلاميء وترد إلمها البعثات من طلاب الكليات الشرعية من جميع 
بلدان العالم الإسلامي لتدريهم على الإفتاء ومباراته لتأهيلهم للاشتغال بالإفتاء في بلادهم. 

رابعًا: هذا الدور الريادي للدار نشأ من مرجعيتها العلمية ومنهجيتها الوسطية في فهم الأحكام 
الشرعية المستمدة من الفقه المتوارث على نحو من التوافق بين الرؤية الشرعية وحاجة المجتمع؛ 
وذلك لضبط العملية الإفتائية. 

ومع التطورالحاصل في وسائل الاتصالات والمواصلات في العالم ظلَّت دارالإفتاء المصرية تواكب 
هذا التطورالبائل. وتضطلع بمهام جسام أملتها علها تلك النقلة النوعية. وذلك الاتساع الضخم في 
الحوادث والنوازل المستحدثة في شتى المسائل العلمية. 

ونرصد من خلال هذا الكتاب -معالم الفتوى لدى مؤسسات الفتوى الحديثة.. دار الإفتاء المصرية 
أنموذجّاء كيف أصبحت دار الإفتاء المصرية أحد أعمدة المؤسسات الدينية والإفتائية في مصر والعالم 
العربي والإسلامي. وذلك عبرتاريخها الطويل الحافل بما يدعو للفخر بما قدمته من فتاوى ساهمت في 
التطور الحضاريء وتوجيه الناس إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة فدار الإفتاء المصرية تعد 
بالفعل كما سنبين خير نموذج للإفتاء المؤسبميء. الذي يجب أن يُحتذى به: ويتم تعميمه على جميع 
المؤسسات الإفتائية في العالم العربي والإسلاميء بل والمراكز الإفتائية في العالم أجمع. 


.)١158-١5١ص( يُنظر: مسيرة الفتوى بالديارالمصريةء للدكتورعماد أحمد هلال‎ )١( 

)١(‏ ومنذ إنشائها وإلى الآن. تقف دارالإفتاء المصرية شامخةً في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف. وترفع لواء البحث الفقبي بين 
المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي. فتقوم بدورها التاريخي والحضاري. في وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق» 
وإزالة ما التبس عليهم من أحوال ديهم ودنياهم؛ كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجدّ على الحياة المعاصرة. 

وتعدٌ دار الإفتاء المصرية أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصرء بهيئاتها الأربع الكبرى: الأزهر الشريف. وجامعة الأزهرء ووزارة الأوقاف. ودار الإفتاء المصرية. 
وهي تقوم بدور مهم وكبيرفي إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة: وفي المشورة على مؤسسات القضاء في مصر. 
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التصور الصحيح 


من المعلوم والمقرر عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفتين أن الفتوى تمرفي ذهن المفتي 

بأربع مراحل أساسية. وهي (مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف. ومرحلة بيان الحكمء ومرحلة الإفتاء). 

وبعد استيفاء هذه المراحل تخرج الفتوى بعد ذلك إلى المستفتي في صورة جواب يتلقاه ليعمل 

يمعتكياه. وقد فضن الجلماء على أن أهم هذه المراحل خاقينا ق. عملية الإقعاء كي المريطلة الأول 
(التصوير). 


فمرحلة التصويرتُعد الركن الأسامي والأول في أركان الإفتاء؛ يقول إمام الحرمين الجويني: «وأول 
ما يجب به الافتتاح: تصوير المسألة»(", ويقول أيضًا: «ومن أهم ما يجب الاعتناء به: تصوير قياس 
الشبهء وتمييزه عن قياس المعنى»"" 

وتصوير النوازل التي تعرض للمفتي تُعد أمرًا ضروريًا خاصة بعد تعدد الأحداث والوقائع التي 
حصلت في واقع الناس. فتصوي ركل حادثة يجعل الحكم علهها والإفتاء بشأنها متميرًاً عن شبهاتها 
أوالقريبة منها؛ يقول حجّة الإسلام الغزالي -متكلَّمًا عن علم الصحابة وعلم من بعدهم-: «فإنهم -أي 
الصحابة- اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها ولم يصوّروا المسائل 
تقديرًا ولم يبوّبوا الأبواب تطودلًا وتكثيرّاء ولكنهم كانوا يجيبون عن 7 مكتفين بهاء ثم انقلبت 
الأمورإذ تكررت العصوروتقاصرت الهممء وتبدلت السير والشيمء فافتقر الأثمة إلى لت 
وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسهل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب»". 

فتصوير المسألة التي أثيرت من قبل المستفتي تصويرًا صحيحًا مطابقًا للواقع يُعد شرطًا أساسيًا 
لصدورالفتوى بشكل صحيح يتناسب مع الواقع المعيش؛ يقول العلامة ابن دقيق العيد -عند ذكر 
مسألة تعارض نصّين كل واحد مهما بالنسبة للآخرعام من وجه. خاص من وجه-: «وتحقيق ذلك 
أولّا يتوقف على تصوير المسألة»9©. 
)١‏ البرهان في أصول الفقه. للجوبني (187/5). 
؟) البرهان في أصول الفقه؛ للجويني (57/5). 


؟) المنخول. للغزالي (ص08). 


) 
) 
) 
() إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد (ص585). 
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ولا بد في هذا المقام أن نشي رإلى أن عبء التصوير أساسًا يقع على المستفتيء, لكن ينبغي على من 
يتصدر للفتوى أن يتحرى بواسطة السؤال عن جهات الفتوى الأربع -الزمان» والمكان. والأشخاصء 
والأحوال- والتي تختلف الأحكام باختلافباء فكثيرًا ما يتم الغلط والاختلاط من قبل المستفتي بشأنها؛ 
لذلك ينبغي أن يتحقق مها المفتي. ولا يتسرع في أخذ كلام المستفتي على أنه الحقيقة. فقد يكون 
كلام المستفتي محتملًا لعدة معانٍء لا تظبر للمفتي إلا بعد التحقيق معه؛ يقول إمام الحرمين 
الجويني: «المسألة إذا حُقَّقَ تصويرها لم يبق فها خلاف»7". 


ومن تمام التصوير الصحيح للمسألة أن يتأكد المفتي من تعلق سؤال المستفتي بالأفراد أم 
بالأمة؛ لأن الفتوى تختلف أيضًا بهذين الأمرين؛ وهنا لا بد أن يكون المفتي على قد ركبيرمن الذكاء؛ 
لأن وضع الصورلتلك المسائل والقضايا التي تحدث وتستجد ليس بالأمرالبين. فقد يستطيع من 
يتصدرللإفتاء أن يقوم بالجواب عن كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء أما إذا كُلّف بوضع الصورلتلك 
المسائلء وتصوي ركل ما يمكن من التفريعات والأشباه والنظائر ني كل مسألة أونازلة لريما عجزعن 
القيام بذلك. أولم تخطرتلك التفريعات والنظائر في باله أصلاء فالتصوير شأن المفتي المجتهد؛ 
يقول العلامة ابن الصلاح: «... لأن تصوير المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها 
جلياتها وخفياتهاء لا يقوم به إلا فقيه النفسء ذو حظ من الفقه»". 


والمقرر عند أهل العلم من الفقباء والأصوليين والمفتين عدم جواز التساهل في هذه المرحلة 
-التصوير - لأن باقي المراحل الثلاث للفتوى تعتمد عليها اعتمادًا أساسيًا؛ لذا يحرم شرعًا على من يتصدر 
لمقام الإفتاء أن يتسرع في تصوير المسألة. بل يجب عليه أن يتأنى في تصورها تصورًا صحيحًاء وأن 
يستوفي النظر والفكر في صورة الواقعة المسؤول عنهاء فقد نص العلماء في مؤلفاتهم التي تعنى بآداب 
الفتوى: «أنه ينبغي على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء كلمة كلمة. ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثر 
فإذا مربمشتبهِ سأل عنه المستفتي وتَقَطّه وشَكَلّه؛ مصلحةً لنفسه. ونيابة عمن يفتي بعده, ويلزمه 
التوقف عن الجواب عند عدم تصور الواقعة؛ لعدم القدرة على تحقيق المناط المناسب لهاء وأن 
يستفسر من السائل عن مقصوده. ويطلب منه بيان مراده؛ ليتمكن من الجواب الصحيح له»'". 


يقول الإمام النووي: «إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة. فقال 
الصيمري: يكتب: يزاد في الشرح لنجيب عنه. أولم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم: لا يكتب 
شيئا أصلًا. قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفامًا. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟5507/5). 


(؟) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص١٠٠).‏ 
9) انظر: «أدب المفتي والمستفتي», لابن الصلاح (ص3207١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان. وإلا 
فليمسك حق يعلم الجواب. 

قال الصيمري: وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض. أو فهمها كلها ولم يرد 
الجواب في بعضهاء أواحتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أرادء وسكت عن الباقيء وقال: 
لنا في الباقي نظرأوتأمل أوزيادة نظر»”". 

فكلٌ هذه الآداب التي ذكرها العلماء تدل في مجموعبا على عدة أمور يصح جعلها ضوابط 
للتصور الصحيح. بحيث لا يسع من يتصدرلمقام الإفتاء ترك واحد منهاء بل يجب عليه الالتزام بها في 
عملية تصوير المسألة؛ لأن الإخلال بأحد تلك الضوابط والآداب سيؤدي حتمًا إلى التصوير الخاطئ 
لمحل الفتوىء فتكون النتيجة وقوع الخطأ في الفتوىء بل ويآثم المفتي إن قصّرفي التصور الكامل أو 
الصحيح للمسألة؛ لأن ذلك يعد من قبيل التقولٍ على الله بغيرعلم: وهوغيرجائزشرعًا؛ يقول تعالى: 
(ولَا قف ما لَيْمسَ لَك به- عِلّمٌ إِنّ آلمسّمْع وَالْمَصَرَوَآلْقُوَادَ كل أوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيولًه) [الإسراء: *"5]. 

وبعد هذا التفصيل حول أهمية التصوير الصحيح للمسألة. نستطيع أن نوضح جملة من 
الضوابط التي إذا التزمها من يتصدرلمقام الإفتاءء. لبلغ به الأمرإلى كمال التصوير الصحيح للمسألة. 
وأهم هذه الضوابط الآتي: 

الضابط الأول: جمع أكبر قدرٍ من المعلومات عن المسألة والواقعة محل الفتوى: فيعرف 
نشأتهاء وعناصرهاء وأنواعباء وكيف حدثت؟ وخصائصباء وجوانهاء وأطرافهاء وتطورهاء وهذا 
المزيج من الجمع سهل في ظلّ الثورة المعلوماتية المعاصرة. ولكن قد يحتاج الفقيه إلى ممارسة 
ومعايشة لواقع المسألة لاستكمال تصوره لها. ويتطلب هذا الجمع الرجوع إلى المختصين لا سيما في 
العلوم البعيدة عن تخصصه الشرعي كالطب والاقتصاد مثلًا. 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا الضابط: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: /١١ /١١/‏ 
٠م‏ والمُقيّد برقم 1" لسنة ١٠١5م.‏ 

والمتضمن: اشتهر في الآونة الأخيرة 2 بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من 
المواد الطبيعية والكيميائية تسدى ب>الأستروكس» أدَّت إلى انتشارعدة جرائم؛ حيث إِنَّ متعاطي 
هذه المادة يكون فاقدًا للوعي والشعور. فما حكم تناول وتعاطي هذه المادة؟ 

وقد افتتحت الفتوى الجواب بمرحلة التصويرء. فصورت هذه المادة «الأستروكس» المسؤول 
عنهاء وذلك غلى النحو التالي: 


.)14 آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص57-‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


«الأستروكس» -وفقًا «لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء»-: نوع 
من المخدّرات الصناعية التي يتم فييا خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدّرة. 
وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطها في حالة فقدانٍ للوعي فور تناولها. 


الحشيش لا تتعدى /٠١‏ من أضرار مخدر «الأستروكس»» والتي تتمثل ف فقدان التركيز والانفصال 
عن الواقع والبذيان والبلوسة. بالإضافة إلى سرعة خفقان القلبء والقيء. وبعض حالات الإغماء. 
والشوف التقندين من الموك» والشعهوربالامتكبازوالسكعة الغلبية والتشكحات؟وذلك بسب البر كت 
الكيمياني الذي يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة في قائمة المخدرات» 
وذلك بالقراررقم 55١‏ لسنة 8١١٠م,‏ والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش 
الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم ١87‏ لسنة .٠197مء‏ والذى 
من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد, والتي أضبتحت من أكثر المواد المسببة للإدمان» 
والأكثرشيوعًا خلال الآونة الاخيرة. 
وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل 
والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة. خاصة «الأستروكس». 
ثم انتقلت الفتوى لمرحلة التكييف. ومرحلة بيان الحكم ونح و ذلك. 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
١-أن‏ الفتوى قد جمعت قدرًا كافيًا من المعلومات الصحيحة حول هذه المادة «الأستروكس». 
وقد استفادت ذلك من خلال الجهات الرسمية والمختصة -صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
والتعاطي التابع لمجلس الوزراء-. ويذلك وقفت الفتوى في تصورها على حقيقة عناصر هذه 
المادة. وكيفية نشأتها. 
؟- بينت الفتوى خصائص هذه المادة «الأستروكس». وأن لها أضرارًا بالغة الخطورة. 
"- ومن تمام التصوير لهذه المادة «الأستروكس». بينت الفتوى أث الجبات الرسمية -توصية 
اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية- قد أدرجت هذه 
المادة في قائمة المخدرات. وذلك بالقراررقم 54٠‏ لسنة /1١١٠مء‏ وهذا مما يحتاج إليه المفتي 
في المرحلة التالية لمرحلة التصويرء وهي مرحلة التكييف. فلا يستطيع أن يحكم على تناول 
تلك المادة إلا من خلال هذا التصوير الكامل الصحيح. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


الضابط الثاني: الاستفسار وطلب التفاصيل للمسألة. خاصة في وقائع الأعيان التي تخص 
شخصا معينًا: بحيث يستفسر المفتي من المستفتي عما يُشكل عليه وينوع له السؤال من أجل 
الوصول للتصور الصحيح للمسألة؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى ماعزبن مالك 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((لعلك قبلت, أوغمزت. أونظرت))!", فلم يأمربرجمه حتى 


أقرّ بصريح الزنا. 


وأيضًا حديث النعمان بن بشيررضي الله عنه. أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ((إني نحلت ابني هذا غلامّاء فقال: أكل ولدك نحلت مثلهء قال: لاء قال: فارجعه))". 
والشاهد فيه: استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستفساره من أجل أن يحكم في الواقعة 
بعد التصور الكامل لبا. 

فقد يلجأ المفتي للتنويع والتشقيق عند تصور المسألة تصورًا كاملًّا مع عدم معرفته بحال 
السائل. أوعندما تكون المسألةٌ عامةً. فمثلًا يقول: إن كانت الصورةٌ كذا فالحكم كذاء وإن كانت 
كذا فالحكم كذا... إلخ: ولهذا شاهدٌ من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: ((لما كان يوم الفتح فتح مكة. جاءت فاطمة. فجلست عن يسار رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شرابء فناولته فشرب 
منهء ثم ناوله أم هانئ. فشربت منهء فقالت: يا رسول اللهء لقد أفطرت. وكنت صائمة:ء فقال لها: 
أكنت تقضين شينئا؟ قالت: لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعا))27. 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا الضابط: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: 7؟/ /١١‏ 
5 والتفكه يرقم 286 لبمية 15م 

والمتضمن: ما حكم وضع كاميرات المراقبة ف الأماكن الخاصة والعامة؟ 
عنهاء وذلك على النحو التالي: 

كاميرات المراقبة هي: آلة تصوبر توضع في أماكن معينة؛ لتقوم بتسجيل ما يقع فها من أحداث 
تسجيلًا مرئيًا ومسموعًاء بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعد. والحكم فيها بحسب الاستعمال. 


.)1507/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5ا//9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(0) أخرجه أبوداود في «سننه» (؟059/5). 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ثم بينت الفتوى المقصود بكلّ من: 


.١‏ «الأماكن العامة» هي الأماكن التي يتَردّد علها فئات كثيرة من الناس ولا تؤول ملكيتها أو منفعتها 
لشخص بعينك: وذلك كالشوارعء والحدائق» والبيئات الحكومية ونحوذلك. 


1 «الأماكن الخاصة»: هي التي تؤول ملكيتها أوم: قا ا : بعينه؛ كالمنازل السكني مثلا. 


ثم انتقلت الفتوى لمرحلة التنوبع والتشقيق؛ وذلك لبيان الحكم في تلك المسألة. حيث جاء 
ما نصه: 

.١‏ فإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصّة بغرض التجسّس على الناس -كما يفعله 
البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصّوّر الناس في موضع تخفّفِهم من ملابسهم؛ 
كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌُ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص 
أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدم رؤّة الغير لد اخلباء فإذا كان مَنْ فها مع ذلك مرئيًا 
بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةَ له. فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدربه. ولا يُؤْمَن ما قد يضمره 
أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيّة وسوء استخداميهاء وما 
قد يتربّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلهاء وما قد يجره ذلك من إشاعة الفاحشة بين 
الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء... 


522: 


أما إذاكان وضع هذه الكاميرات في أماكن عامة كالطرقات والمحال التجارية ونحوها فب ومباح. 
لا سيما إذا كان بعمل ول الأمرأو أمره؛ لضبط حالة البلاد والعباد. والتقليل من المخالفات 
المرورية والجراتمء ومعاقبة المعتدين وتغريم المخالفين... إلخ. فلا شك أنها من الزواجر التي 
تساعد على ذلك. 


وبعد هذا التنويع والتفصيل في تصور المسألة وبيان حكم كل صورة. ذكرت الفتوى قاعدة 
إجمالية ضابطة لهذه القضية؛ وهي أن الأمركله دائرني نطاق ما يكون تجسسًا وهتكًا لسترخاصة 
الناس وعوراتهم أولا؛ فقد نص الفقهاء على أنه يجوز للحاكم إذا كان عنده من الأمارات ما يستدعي 
التتبع والتجسس لإيقاف منكر أو منع جريمة أو مراقبة اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم فإنه يجوز 
له ذلك... 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


١-أن‏ الفتوى اهتمت في البداية بتصوير تلك المسألة «كاميرات المراقبة». حيث عرفتها بما 
يوضح حقيقتهاء وكذلك الأمرفي تصوير معنى الأماكن العامة والخاصة. 
- شققت الفتوى في مسألة التصويرء وبينت أن هناك فرقًا في الحكم بين وضع تلك الكاميرات في 
الأماكن الخاصة. وبين وضعبا في الأماكن العامة. 
المادة (9.”؟) مكررًا )١(‏ لسنة غ. ٠م‏ «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى 
على حرمة الحياة الخاصة للمواظى..وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال: الآتية فى غير الأحوال 
المصرح بها قانوئاء أو بغيررضاء المجني عليه: 
مكان خاص.ء أو عن طريق التليفون. 
0 التقط. أونقل بجبازمن الأجبزة أيّا كان نوعه صورة شخص ف مكان خاص...». 
الضابط الثالث: أن يعرف المفتي أحوال الناس وبخالطهم وبعايشهم. وبدرك أسالييهم في 
التعامل: بحيت يقوى عضه جاني القراضة ال هله يدرولا يشتيه علية الحق بالباطل فنمن 
استفتي ف مسألة ولم يكن عالمًا وخبيرًا بواقع الناس وبعيدًا عن مخالطهم» فريما أوقعه ذلك ف 
يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم 
وتعارفهم فها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطؤه علهم في ذلك كما شهدت به التجربة»7". 
ولنكضرب همقل ةعطبيقيًا لبك| التخنايظ :فقن ورد سؤال لدارالإفغاء المصرية بعارية :819/00 
والمُقيّد برقم ١165‏ لسنة 57١١5م.‏ 
والمتضمن: انتشرت مجموعة من الشباب الذي يأتي بفتاوى متطرفة لا أصل لبا 2 الفقه السليم 
المعفدل» وللأست قاة:العديد مق المايى السطاء يتجرفوث وراء هذا التباررقع أن لدونا خظياء 
معتدلين ف قريتنا لايوافقون غلى هذه الفتاوى المتطرفة: وإيمانًا منا بدوركم المحوري في الدعوة, 


.)١٠١6ص( انظر: «أدب المفتي والمستفتي». لابن الصلاح‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وحرصكم على أن يكون شباب مصر خيرًا لبلدهم نرجو من سيادتكم الرد على من يدعي أن عبارة: 
«والنبي تعمل كذا» شرك. وأن من يقول ذلك فهو مشرك. وعليه أن يتشهد للدخول في الإسلام مرة 
أخرى. ويستدلون على مدّعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن الله يناكم أن تحلفوا بآبائكم, 
فمن كان حالقًا فليحلف بالله أوليصمت)) متفق عليهء وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: ((لا تحلفوا بآبائكم وأمباتكم. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)). ولما رواه 
أبوداود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بغيرالله فقد 
كفر أو أشرك)). 


الله عليه وآله وسلم»؛ وذلك على النحو التالي: 


حيث بدأت الفتوى بالتأكيد على أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تحمّل على 
الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد. ولا يجوز أن نبادر برميه بالكفر أو الشرك؛ فإن إسلامه 
قرعة قور عرجي علي لتحيل أفمالة طن :ها نسي القن 


وقد ضمنت الفتوى في مرحلة التصويرلتلك المسألة قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها 
في كل الأفعال التي تصدرمن إخوانهم المسلمينء وهي ما عبربها الإمام مالك إمام دار المجرة رحمه 
الله تعالى عن ذلك بقوله: «من صدرعنه ما يحتمل الكفرمن تسعة وتسعين وججباء ويحتمل الإيمان 
من وجه. حُمِل أمره على الإيمان». 


ومن تمام التصوير ذكرت الفتوى ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام؛ حيث إنها ذكرت 
أنه كان من عاداتهم الحلف بآلبتهم على جبة العبادة والتعظيم لها مضاهاة لله سبحانه وتعالى عما 
يشركون. كما قال عزوجل واصمًا لحالهم: ( وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَتَخِدُ مِن دُونِ آللَّهِ أَندَادًا يُحِبُوتهُمَ 
كَحْب الله وَالذِيق َامَنْوَأ أَشَدُ خرًا للها [البمرة: 19]: فتى التي صق الله غليه وآله وسلم عن 
ذلك حماية لجناب التوحيد فقال: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالْعْرَىء فَلْيَمُل لَاإِلَهَ إلا الله)) 
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ حَلّف بِعَيْرٍالله 
فَقَنْ كَفَرَأَوْ آَشْرَكَ)) رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمررضي الله عنهما وصححه ابن حبان 
والحاكم. أي: قال قولًّا شابه به المشركين. لا أنه خرج بذلك من الملة -والعياذ بالله-. فإن العلماء 
متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظّم ما يحلف به كتعظيم الله تعالىء وَكُفْرْهِ 
حينئذٍ من جبة هذا التعظيم لا من جبة الحلف نفسه. 
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ثم بينت الفتوى في مرحلة التصويرعادة المسلمين في حلفهم وترجههم بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. وأنه أمر مخالف لما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. فجاء ما نصه في الفتوى: 
«أما الحلف بما هومُعَظَّم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإسلام: والكعبة. فلا مشابهة 
فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه. وإنما مَّتَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخدًا بظاهر عموم النري 
عن الحلف بغير الله. وأجازه من أجازه -كالإمام أحمد في إجازته الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وتعليله ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به-_؛ لأنه لااوجه 
فيه للمضباهاة بالله تعالى» بل تعظيمه بتعظيم الله له. وظاهر عموم النبي عن الحلف بغير الله تعالى 
غير مراد قطعًا؛ لإجماعبم على جواز الحلف بصفات الله تعالى» فهو عموم أريد به الخصوص». 


ثم انتقلت الفتوى لمرحلة التكييف وبيان الحكم وسرد الأدلة الشرعية على جواز الترجي أو 
تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء أو آل البيت أو غير ذلك... مما لا يُقصد به 
حقيقة الحلف. فهو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف, وليس هو حرامًا ولا شركًا... 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 

-١‏ أنَّ الفتوى قد اهتمت في جانب التصوير بالتفريق بين عادات الناس فيما يتلفظون به. 


؟- بينت الفتوى أهمية أن يكون المفتي عالمًا وخبيرًا بواقع الناسء لأنه لوكان بعيدًا عن مخالطتهم 
فريما أوقعه ذلك في التصورالخاطئ. وهذا ما نبهت عليه الفتوى؛ حيث جاء ما نصه: «ولا يجوز 
للعاقل أن يتهم إخوانه بالكفروالشركء فيدخل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((إذا كَقَرَالرجل أخاه فقد بَاءَ بها أحدهما))»2". 


"- ومن تمام مرحلة التصويربينت الفتوى مدى قوة العلماء المسلمين على مر العصور والأزمان في 
إدراك أحوال الناس وعاداتهم» وفهمهم لمراد الناس مما يتلفظون بهء فلا يشتبه عندهم الحق 
بالباطل. فجاء في نص الفتوى الكثير من أقوال العلماء حول تلك القضية, ومنها على سيبل 
المثال قول العلامة النووي -في هذه المسألة-: «ليس هذا حلفًاء وإنما هو كلمة جرت عادة 
العرب أن تدخلبا في كلامبا غيرقاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة 
الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى. فبذا هو الجواب 
المرضي»". 


.)07917/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1718/1١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي‎ )5( 
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ونعن هذا التفضيل يتبيق لنا أن مراعاة هذه «الضوايظ الشايق ذكرها ق عصوير المسالة مؤذة 
الشر الذى يناعا ويجعل المشعفى غلى,طريق الحق والصبواب» 
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نا 


الاستعانة بالخيراء وأهل 
التخصص 


مِن المعلوم أنَّ عصرنا الحاضريمتازبكثرة النوازل» والمستجدات والوقائع المستحدثة. وذلك في 
كاقة المجالات الطبية: والاققصبادية والسياضية: وساكر الفكبايا المعاضرة: وكثير مخ :تاك المسائل 
والمستجدات تكون معقدة. وتحتاج إلى بذل الوسع في فهمها وتصورهاء بل قد يحتاج الفقيه أو 
المفتي للرجوع في بعض المسائل إلى أهل التخصص. والاستعانة بالخبراء. 

ومما لا شك فيه أن الرجوع إلى أهل التخصص في تصور المسألة والنازلة أمر حتميء فإذا وقع 
للفقيه أو المفتي مسألة ماء تخص أحد المجالات كالطب أو الاقتصاد أو السياسة ونح و ذلكء فلا 
بد أن يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك المجال. ويستعين بالرجوع إلبهم في تصور المسألة حتى يستطيع 
أن يحكم علها بما يناسبهاء يقول تعالى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنتُمْ لَانَعْلَمُونَ) [النحل: 47]. ففي 
هذه الآية الكريمة تنبيه على أهمية الاتصال الدائم بين المسلم الحريص على الفهم السليم لأمور 
دينه وبين العلماءء وقد روي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخب رأن 
رجلا أصابه جرح في رأسه. على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم أصابه احتلام» فأمر 
بالاغتسال. فاغتسل. فكز فمات, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((قتلوه قتلهم 
اللهء أولم يكن شفاء العي السؤال))!". وقد قال تعالى:(وَلا يُتَبَئْكَ مِثَلُ خَبيرٍ) [فاطر: ؟ »]١‏ فبذه الآية 
ترسم للمسلم السبيل الأمثل للوصول إلى المعلومة السليمة التي تهديه سواء السبيل. وتوصله إلى 
رضا الله تعالى من أقرب طريق. 

لذا فلا يجوز للمفتي أن يحكم في مسألة دون أن يجتهد في الوصول إلى التصور الصحيح, ولا يصح 
له بحال أن يتكبرعن سؤال غيره من أهل التخصص والخبرة في المجالات المختلفة؛ فقد قال عز 
وجل في محكم التنزيل: (وَفَوْقَ كُنّ ذِي عِلّم عَلِيمٌ) [يوسف: 7]. يقول الإمام الطبري في تفسير هذه 
الآية الكريمة: «... وفوق كل عالم من هو أعلم منه. حتى ينتبي ذلك إلى الله»". 


وكما أن رجوع المفتي إلى أهل التخصص في المجالات العلمية والعملية المتنوعة أمر مهم في 
في العلوم الشرعية واللقوية: وآلق أصبع التخصض ف أحد فتونها من سمات 'المشتغلين بالعلوم 
)0( أخرجه ابن ماجه في «سننه» /١(‏ 185). 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري :)١15١/١17(‏ ط. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولل. سنة 57١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
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الشرعية واللغوية. فقد تعرض للمفتي مسألة في المواريث. ولكنها تحتاج إلى مزيد من المراجعة 
والدقة, فلا حرج عليه أن يرجع إلى المتخصص من المفتين في مسائل المواريث وكيفية توزيع التركة, 
ليؤكد له الجوابء أويصوبة لةه. 

فالرجوع إلى أهل التخصص يضمن التصوير الصحيح., والوصول إلى الصواب في الحكم على 
المسآلة. وهو أمردلت عليه نصوص الشرع الشريف. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه 
أمته إلى احترام التخصص.ء وذلك واضح في الحديث الذي روي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أرحم أمتي بأمتي أبوبكر. وأشدهم في أمر 
الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان. وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. وأفرضهم زيد بن ثابت. وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميئّاء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))”". 
يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: «لكن خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد من الكبار 
بفضيلة: ووصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فبها على غيره كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك»7". 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصّ بعض أصحابه بأمر معين محدد. فجعل فقه الحلال 
والحرام لمعاذ بن جبلء وعلم المواريث لزيد بن ثابتء وأما القرآن وتجويده فكان لأبي بن كعب رضي 
الله عهم جميماء فاختياراته صلى الله عليه وآله وسلم هي في حقيقة الأمراستثمارلمهارات أصحابه 
رضي الله عنهم. ومعرفة لقدراتهم وإمكاناتهم. فحين يكون المرء في التخصص المناسب له يكون 
ذلك أدعى للتفوق والابتكار والإبداع. 

وقد نص العلماء على أهمية رجوع الفقيه والمفتي إلى أهل التخصص. والاستعانة بالخبراء في كافة 
المجالات. حتى تصدر الفتوى بالشكل المنضبط الذي يراعي واقع الناس المعيشء فنجد في كتب 
الفقهاء نصوصًا تتحدث عن مسألة «ضمان المفتي»؛ حيث يقصدون بذلك ما يترتب على الفتوى 
التي تصدر من المفتي من إهلاك للمال أو النفسء أو إيقاع الضرر بالمستفتيء ونحو ذلك. يقول 
العلامة المناوي -في شرحه لحديث: ((من تطبب. ولا يعلم منه طبء فبو ضامن))7"-: «((من تطبب 
ولم يعلم منه طب)) أي من تعاط الطب ولم يسبق له تجربة, ولفظ «التفعل» يدل على تكلف الشيء 
والدخول فيه بكلفة ككونه ليس من أهله. ((فهو ضبامن) لمن طبه بالدية إن مات بسببه. لتهوره 
بإقداماه ضاق شا يشل ومن سيق له مجرية وإتفان العلم الطب وأعذه عن أهله«قطب ويدل العيد 
الصناعي فلا ضمان عليه»9©. 


.)574 أخرجه الترمذي في «جامعه» (ه/‎ )١( 

(5) فتح الباري. لابن حجر (17/17). 

() أخرجه أبوداود في «سننه» (110/4). بسنده عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من تطبب» 
ولا يعلم منه طبء فهو ضامن)). 

(5) فيض القديرء للمناوي .)٠١57/5(‏ 
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ومن هذا المنطبق يتبين لنا مدى أهمية رجوع من يتصدرللإفتاء مهما بلغ من العلم إلى أهل الخبرة 
والتخصص في شق العلوم والمعارف والمجالات. لأن هذا مؤذن بصحة عملية التصوير للقضايا التي 
تعرض له. 

وبعد هذا التفصيل حول أهمية الاستعانة بالخبراء وأهل التخصص.ء نستطيع أن نوضح جملة 
من الضوابط التي لا بد أن تراعى في هذه المسألة؛ لنضمن بذلك حدوث التكامل المعرفي المنشود 
لدى أهل الفتوى. 

وأهم هذه الضوابط الآتي: 

الضابط الأول: أن يكون من يتصدر لمقام الإفتاء ملمًّا بقدر معين من المعرفة بالعلوم 
الشرعية والعربية؛ فالمفتي لا بد وأن يكون عالمًا متخصصًا في علوم الشريعة. محصلًا لأبواب 
الفقه. على دراية كبيرة بأصول الفقه وقواعده. عارفًا بمقاصد الشريعة الإسلامية. فلا يصح لأي 
أحد أن يتصدر للإفتاء دون مؤهلات تساعده على التصدر لهذا المقام. 

الضابط الثاني: تصحيح أقوال الكثير من الفقهاء والعلماء المجتهدين المعاصرين؛ لأنهم في 
الحقيقة لا يقدرون على الاجتهاد والنظرفي جميع أبواب الفقه ومسائله وقضاياه. بل الغالب علهم 
أن منهم من يجيد النظر الاجتهاد والإفتاء في باب الاقتصاد والمعاملات المالية مثلّاء ومهم من يجيد 
الاجتهاد والإفتاء في باب القضايا الطبية وما تعلق بهاء ومنهم من يجيد الاجتهاد والإفتاء في باب حل 
المنازعات والخلافات الأسرية. وقضايا الأحوال الشخصية. فكل منهم قد اجتهد في تخصص ماء 
أجاد فيه البحث والنظرء وأكثر فيه من الاطلاع. وتمكن من تحرير مسائله. 

فمراعاة هذا الضابط تضمن لنا توافر التكامل المعرفي بين المفتين؛ لأن وجود المفتي المجتهد 
المطلق القادر على الاجتهاد في جميع أبواب الفقه نادر الوجود في عصرنا الحاضرء الذي كثرت فيه 
المسائل. وتشعبت فيه فروع الفقه بكثرة هائلة. يصعب على الشخص الواحد أن يلم بجميعها 

الضابط الثالث: الاستفادة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات؛ وعدم إهدار هذه 
الجهود العلمية التي يمكن أن تخدم الفتوى. خاصة في تلك المسائل العلمية التي تتصل اتصالًا 
مباشرًا بالفقه الإسلامي والأحكام الشرعية, نحو: تحديد الطبيب حجم الضرر الواقع على المريض 
بسبب الصوم., وتمييز الكيميائي بين أنواع الكحوليات وتحديده للمسكر منها من عدم المسكرء 
ومعرفة الفلكي إمكانية ثبوت رؤبة الهلال في بداية الأشهر العربية من عدمهء وغير ذلك من القضايا 
والمسائل التي تعرض للمفتي بشكل دائمء فيحتاج إلى صاحب التخصص والخبرة للمشاورة حولهاء 
وفهم حقيقتها؛ ليستطيع أن يبني حكمه علهاء فتصدر فتواه بشكل صحيح ومنضبط. 
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وعلى ذلك فمراعاة هذه الضوابط السابق ذكرها يؤدي إلى وضوح منهج الاستفادة والاستعانة 
بالخبراء وأهل التخصص. مما يضمن تحقيق التكامل المعرفي لمن يتصدر لمقام الإفتاء. 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا الضوابط: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصربة بتاريخ: 7١15/5/8‏ مء 
والمُقيّد برقم 7١7‏ لسنة 9١١٠م,‏ والمتضمن: زوجتي السيدة/.... حامل في الشهر السادسء وأرجو 
إفادتي بفتوى لإجراء عملية إجبياض لبهاء حيث إن هناك عدة تشوهات بالجنينء وهي عبارة عن: 
تجمع ماء في رئة الطفلء وتورم بجسدهء وتشوهات بالعمود الفقريء مما يمثل خطورة على حياة الأم 
في حالة استمرار الحملء وذلك بناء على توصية من الطبيب المعالج. ومرفق لسيادتكم تقرير بذلك. 

وقد أرفق السائل تقريرًا طبيًًا يفيد ذلك. ورأي الطبيب المعالج. 

وقد جاء نص الفتوى على النحو التالي: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- 
فما بعدهاء فإنه لا يجوزإسقاط الجنين ويحرم الإجباض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبرقتلًا للنفس 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ولا تَقُْلَُا أَوَلّدَكُم مِنْ إِمَلْق نحن ترَْقُكُمَ وَإِيَاهُمَ) 
[الأنعام: ١5١]ء‏ ولقوله تعالى: (وَلَا تَمُتْلُوأْ آلتّمُمِنَ آلّي حَوّمَ آللّهُ إلا بَآلْحَيّ) [الإسراء: 7"]. إِلّا لضرورة 
حقيقية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلٌُ الثقهٌ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتهاء فحينئذٍ 
يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على 
صحة الأمّ الحاملء. فإنه يُشْرَعْ الإجباض في هذه الحالة, ولا مانع من ذلك؛ تغليبًا لحياة الأم المستقرة 
على حياة الجنين غير المستقرة. 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا: أن المفتي قد استعان في حكمه على ما يقرره الطبيب 
العدل الثقة؛ لأن الحكم في تلك القضية -الإجباض- يوجب على المفتي أن يأخذ برأي أهل الخبرة 
والتخصصء حتى تخرج الفتوى بشكل منضبط يتناسب مع حال المستفتي وواقعه. 

وهنا يتبين لنا أن الفتوى نهت على أن الحكم بجوازإجراء عملية الإجباض مبني على ما أرفق 
بالسؤال من تقرير طبي رسمي يفيد أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها. 

وبذلك يتضح لنا: مدى أهمية استعانة المفتي بالخبراء وأهل التخصص في القضايا والمسائل 
التي تعرض له؛ ليتحقق له التكامل المعرفي في كافة المجالات. مما يؤدي إلى صدور الفتاوى بالشكل 
الصحيح المنضبط. 
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3 التدريب على المتغيرات (الزمان- 
ا المكان-الأشخاص-الأحوال) 


لما كان واقع الناس يتغيرء وعوائدهم وأعرافهم تتبدلء. وأحوالهم تتطورء اقتضى ذلك أن تكون 
أحكام الشع الشري حبالعة لكل زمآن ومكان. فالشريحة الإسلامية في الشريعة الغائمة ال تسع 
جميع الخلق إل .يوم القيامة وقن أوجد الشارع فيا من المرؤفة والسحة والقابلية لتتجدى لمكا 
والففاوق وتغيرها ما يسايرويواكي النطور الحادت عا مر الرمان: 


ولا شك أن الاهتمام بتدريب من يتصدر لمقام الإفتاء على التعامل مع موجبات تغيرالفتوى أمر 
حتمي. وقد نص العلماء على وجوب مراعاته؛ فقد عقد ابن القيم فصلًا عن تغيّر الفتوى واختلافها 
بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. حيث قال فيه: «هذا فصل عظيم النفع جدَّاء وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه» ما 
يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن 
الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل...»7". 


فلا بد أن تصدر الفتوى من المفتي مراعية لأحوال المستفتين وظروفهم, وما يتعلق بتلك الأحوال من 


اختيارواضطرارء وصغر وكبرء وسفر وإقامة. وقوة وضعف. وضيق وسعة»ء وزمان ومكان وغيرذلك. 


ومن المقررفي فقه الشريعة أن لتغيّر الأوضاع والأحوال الزمنية والمكانية تأثيرًا كبيرًا في كثير من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية. فإن هذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع بهدف إلى إقامة العدل. وجلب 
المصالح ودرء المفاسد. فبي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة فكمْ 
من حكم كان علاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معين. فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه. 
أوأصبح يفضي إلى عكسه؛ لأنه قد تحدث أعراف. وتنشأ للناس حاجات. وتجدٌ أحوال غير الحال 
الأولىء كالذي يسمُونه بعموم البلوى وفساد الزمان تجعل بقاء الحكم معها في الواقعة المعينة مثار 
شرور ومفاسد تربي على المصلحة الأولى. فتتلاثى تلك المصلحة: وتنخرم المناسبة بين الحكم 


)0( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم .)١١/5(‏ 
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والحال التي كانت مفضية إلى تشريعه. فلم يعد يلائمها هذا الحكم ولا تترتب المصلحة المقصودة 
المقصودة". 


لذا إن تأملنا فتاوى العلماء عبر العصور والأزمان نجد أن كثيرًا من المفتين والفقهاء قد خالفوا 
مذاهههم الفقهية وأقوال أثئمتهم في الفتوىء وصرحوا بأن سبب اختلاف فتواهم عمّن سبقهم هو 
اختلاف الزمان وفساد الأخلاق؛ يقول العلامة القرافي: «الأحكام المترتبة على العوائد تدورمعها كيفما 
دارت وتبطل معبا إذا بطلت... وهوتحقيق مُجْمَعْ عليه بين العلماء لا خلاف فيه. بل قد يقع الخلاف 
في تحقيقه: هل وُجِدَ أم لا؟ وعلى هذا القانون تُرَاع الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تَجَدَّدَ في العرف 
اعْتَبِرْه ومبما سقط أَسْقِطْهء ولا تَجْمْدْ على المسطورفي الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل مِن 
غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عُرف بلدك واسأله عن عُرف بلده وأَجْره عليه وَأَفْتِه به دون 
عْرفٍ بلدك والمقرّرفي كتبك. فهذا هو الحقٌّ الواضح. والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين. 
وجباة بمقاضد علماء المسلمين والسلف الماضين»”. 


فتغير أقوال وفتاوى المتأخرين من الفقهاء والمفتين لا يعد في الحقيقة مخالفة للأئمة والفقهاء 
السابقين. بل لو وُجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرينء ورأوا اختلاف الزمان والمكان والعرف 
والحال لعدلوا إلى ما قال المتأخرون. فالجمود على ما قاله العلماء دون مراعاة لموجبات تغير 
الفتوى أمر يفضي إلى وقوع الحرج والضيق بالمستفتيء. وهذا أمر مخالف لما عليه الشريعة من 
السماحة واليسرء فتصدر من لا يحسن مراعاة متغيرات الفتوى غير جائز شرعاء فإذا أفتى الناس 
أثم بذلك؛ يقول العلامة القرافي: «فبهذه قاعدة لا بد من ملإحظتهاء وبالإحاطة بها يظهرلك أن إجراء 
الفقهاء المفتين للمسطورات في كتب أثمتهم على أهل الأمصارفي سائر الأعصارإن كانوا فعلوا ذلك مع 
وجود عرف وقتي. ففعلهم خطأ على خلاف الإجماع. وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين 
بالجهل؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلًا لها ولا عالمين بمداركها وشروطها واختلاف أحوالها»". 


ويجدربنا في هذا المقام أن نذكرعدة ضوابط لمتغيرات الفتوى؛ يجب على من يتدرب على 
الإفتاء أن يتعلمها وأن يراعيها عند تصدره لمقام الإفتاء. حتى لا يتحكم هواه في تغيير الفتوى. أو 
بحبلة الععسب الوذهى على الحموة يما ور عمد ف هيه الفقري دون أن براقي هال المسسمق, 
ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: 


)١(‏ الشريعة وتغيرالفتوى. للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص؟). 
(؟) الفروق. للقرافي (1/ 575 258). 
(5) الفروقء للقراني .)/6/١(‏ 
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الضابط الأول: أن تكون المسألة في غير العقائد ومكارم الأخلاق؛ لأنها ثابتة لا تغييرفها. 


الضابط الثاني: أن يكون التغييرقاصرًا على سببه. فعند تغيّر العرف يكون التغيّر خاصًا بالفتاوى 
التي مبناها ومناط الأحكام فيها العرف. ولا يتجاوزها إلى الأحكام المبنيّة على النصوص. 


الضابط الثالث: أن يكون نص المسألة اجتاديًا كأن تكون دلالته -مثلًا- ظنية تحتمل أكثر من 
معنى. فإن كان النص قطعي الثبوت والدلالة. فلا مجال للإجتهاد وتغيّر الفتوى حينئذ. ومن ثم فلا 
تغير الحدود والمواريث ونحوها بتغيّر عُْرفٍ أوزمنٍ أو مكانٍ؛ يقول الشيخ الزرقا: «وقد اتفقت كلمة 
فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهبادية من 
قياسية أو مصلحية. أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة. وكوجوب التراضي في العقود, والتزام الإنسان 
بعقده. وضمان الضرر الذي يلحقه بغيرهء وسريان إقراره على نفسه دون غيره. ووجوب منع الأذى 
وقمع الإجرامء وسد الذرائع إلى الفساد. وحماية الحقوق المكتسبة. ومسؤولية ذلك من الأحكام 
والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسهاء ومقاومة خلافهاء فهذه لا تتبدل بتبدل 
الأزمان» بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال. ولكن وسائل تطبيقها قد 
تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة»". 


الضابط الرابع: أن يكون ذلك صادرًا عن عالم مجتهد مدرك لمقاصد الشريعةء يقول العلامة 
الشاطبي: «هذا كله وما أشهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم, وأكثرما تكون عند الغفلة عن 
اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه»'". 


فهذه الضوابط إذا تحققت يجوزأن تتخيّر الفتوى بتغيّر الزمان أو المكان أو الحال أو الشخص أو 
العرف27. 


وبعد إثبات أهمية تدريب المتصدرللإفتاء على مراعاة موجبات تغير الفتوى. نود أن نبين بالتفصيل 
والأمثلة التطبيقية أهم موجبات تغير الفتوى. حيث نص المحققون من علماء الأمة وفقهائها أن هذه 
الموجبات هي تغيّر الزمان والمكان والعرف والحالء وقد أضاف إليها بعض العلماء موجبات أخرى. 
كتغيّر حاجات الناسء وتغيّر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعموم البلوى/'. ولكننا 
سنفصل الكلام حول الموجبات الأساسية, والتي يمكن حصرغيرها من موجبات التغيرتحتها. 


.)447-9141١/5( المدخل الفقبي العامء للزرقا‎ )١ 


( 

؟) الموافقات. للشاطبي (ه/ 5١1١)ء‏ دارابن عفان. 

2( الشريعة وتغيرالفتوى. للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص. ؟-؟5). 
( 


) 
) 
) 
(4) الشريعة وتغيرالفتوى (ص؛"). 
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وإليكم التفصيل على النحو التالي: 


0 5-1 57 0 5 
أولا (تغيرالفتوى بتغير الزمان): 
ومعنى تغيّرالزمان: هوتغيّراحتياجات الناس وأحوالهمء في زمن عنه في زمن آخر"". يقول العلامة 
ابن عابدين: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغر هرف أهله. أو لحدوث ضرورة» أو 
لفساد أهل الزمان. بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولّا للزم منه المشقة والضرر بالناس, 

ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد»”". 


فالزمن ليس عاملًا حقيقيًا في تغيّر الأحكام. وإنما نسب التغيّر إليه؛ لأن الزمان هو الوعاء الذي 
تجري فيه الأحداث والأفعال. وهو الذي تتغيّر فيه العوائد والأعراف. ومن ثم كان إسناد ادن 
الزمان مجارًا؛ لأن الزمن لا يتغيّرء وإنما الناس هم الذين يطرأ علهم التغيير؛ يقول الشيخ مصطفى 
الزرقا: «قد يكون تغيّر الزمان الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئًا عن فساد الأخلاق 
وفقدان الوعي. وضعف الوازع. كما يسمونه: فساد الزمان. وقد يكون ناشئًا عن حدوث أوضاع 
تنظيمية. ووسائل مرفقية جديدة. من أوامرقانونية مصلحية. وترتيبات إدارية. وأساليب اقتصادية 
ونحوذلك. وهذا النوع... موجب لتغيير الأحكام الفقبية الاجتهادية المقررة قبله إذا أصبحت ل تتلاءم 
معه؛ لأنهما تصبح عندئذ عبنًا أو ضررّاء والشريعة مُنرّهة عن ذلك»". 


فالتغيير الذي يتناول أفكار الناس وصفاتهم وعاداتهم وسلوكهمء يؤدي إلى وجود عرف عام أو 
خاص يترتب عليه تبديل الأحكام الشرعية المبنيّة على العرف؛ يقول العلامة القرافي: «والجمود على 
المنقولات أبدًا ضلال ف الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»9©. 


وبذلك يتضح أن تغيّرالزمان ليس المقصود به الانتقال من سنة إلى أخرىء أومن عقد إلى آخر. 
فليس هذا هو المؤثرء وإنما المقصود تغيّر الإنسان بتغيّر الزمان. 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا تم مراعاة الفتوى فيه لتغير الزمان: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية 
بتاريخ: 7/١7 /١1‏ ١7١٠م‏ والمُقيّد برقم 457 لسنة ١7١٠م,‏ والمتضمن: الاستعلام عن الحد الأدنى 
والأقصى لعدة المرأة المطلقة, والتي يجوزفها للمطلق مراجعة مطلقته لعصمته. وكذلك أنواع العدة 
ومدتها وكيفية حسابهاء وذلك نظرًا إلى تردد الكثيرين على المكتب لمراجعة زوجاتهم بعد طلاقهم. 


(١‏ الشريعة وتغيرالفتوى ى (ص؛؟). 
؟) نشرالعَزف فيما بني من الأحكام على العُرف. مجموعة رسائل ابن عابدين (؟/ .)١١5‏ 
*) المدخل الفقبي العامء للزرقا (353/5). 


) 
) 
) 
(9) الفروقء للقرافي .)١١///١(‏ 
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وقد افتتحت الفتوى الجواب بتوضيح معني العدة. حيث جاء ما نصه: 


أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج» وقد 556 العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم,ء 
والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامهاء والتفجع على الفرقة. ولا يحل للمعتدة الزواج من غير مُطلقها 


حتى تنقضي عدتها منه... 
ثم انتقلت الفتوى لبيان أحوال العدة من الطلاق الرجعي. وذكرت ثلاثة أحوال. وهي: 


الحالة الأولى: إما أن تكون حاملاء فانقطاع حق الرجعة حينئذٍ يكون بوضع الحمل. بشرط أن 
يكون مستبين الخلقة؛ ولوبعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: (وَأُوْلَتْ الْأحَمَالٍ أَجَلَمُنَ أن يَحبَعْنَ 
حَمَلَئْنَ) [الطلاق: 5]. 

الحالة الثانية: وإما أن تكون آيسة من المحيضء. فانقطاع الحق في المراجعة حينئنٍ بتمام ثلاثة 
أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعاى: (وَآلّي يَئْسْنَ مِنَ آلْمَحِيضٍ مِن يِسَأَْكُمْ إن تبثم 
فَعِدَممُنَ تَلتَهُ أَْمُرِ) [الطلاق: 4]ء وسن اليأس هو السن الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم 
الحيض علها في قابل الأيام. وهوعند السادة الحنفية خمسة وخمسون عامًا قمريّاء ويشترط للحكم 
بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح. سواء مضت 
هذه المدة قبل بلوغ سن الإياس أو بعده... 

الحالة الثالثة: وإما أن تكون من ذواتٍ الحيض: فينقطع حق الرجعة في هذه الحالة بمُرور ثلاث 
حيحنات عل القالفة يفيت فكوق يداية أولاها مف الظلاقي وتخوف ذلك بإهباو لالعةبوذلك 
فيما بين ستين يومًا كحبّ أدنى. وعام قمري كاملٍ كحنّ أقصى؛ لقول الله تعالى: (وَالْمُطلَّفَتُ يَكَربَصّنَ 
أَنفُسِينٌ تَلَْةٌ قُووَء) [البقرة: +؟7؟]. 

والنساء في ذلك مؤتمناتٌ على أرحامبن؛ فالأصل أبن مُصَّدّقاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع علها إِلّا 
هُنَّ غالبّاء ومنها انقضاء العِدَّة... 


وبعد ذلك عرجت الفتوى الحديث عن السبب في وضع أقل فترة للعدة وأكثرها؛ فذكرت أن 
ذلك وأكثره راجعٌ إلى تفاوت طبيعة النساء في حيضهن وطّبرهن. وكون ذلك من الأمور التي لا يطلع 
عليها غيرهن ولا يعرف حقيقتها إلا منهن, مع ما يترتب على ذلك من حقوق دُستحق أو تُمْنَع؛ كحقّ 
المطلّق في المراجعة. وحقّ الولد في النسب. وحق المطلقة في النفقة والسكنى ما دامت في عدتهاء 
وغيرهاء مع احتمال ادعاءٍ المرأة انتهاءَ عدتها أوبقاءَها خارج الحدّين؛ إما على سبيل الخطأ أوالكذب. 
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وتعرضت الفتوى لبيان أقل فترة للعدة وأكثرها؛ حيث ذكرت أقوال الفقهاء في ذلك. ونصوص 
قانون الأحوال الشخصية. حيث ذكرت الفتوى ما يلي: وينصٌ قانون الأحوال الشخصية رقم )١(‏ 
لسنة ١٠٠٠م‏ في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: «تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال 
الشخصية والوقف المعمول بهاء ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من 
مذهب الإمام أبي حنيفة». 

وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن رقم 7١55‏ لسنة ”57 ق أحوال شخصية) ما نصه: «طبقًا 
للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا». 


لكن الفتوى عقبت بعد ذلك بأن تغير الزمان وكثرة المفاسد جعلتنا نذهب إلى ترجيح قول 
الإمام مالك على غيره من المذاهب الفقبية: حيث جاء في نص الفتوى: والقول بأن عدة ممتدة 
الطبرستة قمرية» هواالمفق يه على مدهب الإناغ مالك والدي عليه العمل عبد المعققين من 
الحنفية... ولاشك أن الخرورة -أو الحاجة التي تنزل منزلِتا- متحققةٌ في هذه المسألة؛ فإنها مفروضة 
فيمن انقطع حيضبيا من الننساء قبل سن اليانى وق مع المزاة من الزواع إل يلوغ هذه السن من 
العر والتشفة م الايعى: قإذا اتقياف إل :ذلك قفي رالزمان وكثرة المفاسه وشيوع أسباب الشيوات 
كافك الظررق ةا أعكلم والتملهة إل الفغوق والشخيام بقول المالكية أشند. 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
-١‏ أن الفتوى قد بينت أولّا ما المقصود من العدةء وحررت المراد من سؤال المستفتي. 
؟- وضحت الفتوى حالات العدة. وأقوال الفقهاء حول مدتها. 


"'- ثم نبهت الفتوى على أن الراجح هوقول الإمام مالك في اعتبارمدة العدة؛ وذلك لأن فيه مراعاة 
لتغير الزمان. وكثرة المفاسدء وغيرذلك مما رجح هذا المذهب على غيره من المذاهب الفقهية 
الأخرى. 
وبيذلك: يتضح لنا أن تغير الفتوى بتغير الزمان أمرمهم يجب أن يراعيه من يتصدر لمقام الإفتاء. 
ولا يصح أن همل هذا الجانبء. بل الواجب على أهل العلم من الفقهاء والمفتين أن يدربوا طلابهم 
على التعامل مع هذا المتغير-الزمان- وكيفية مراعاته عند تصدرهم للإفتاء. 
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ثانيًا (تغير الفتوى بتغير المكان): 


ومعنى تغيّرالمكان: هواختلافه إما باختلاف البيئة» أوباختلاف البلد. أوباختلاف المجتمع: مما 
يؤدي إلى تغير الثقافات المنتشرة من مكان إلى آخرا". 

والحق أن اختلاف البيئة والمكان له تأثي ركبير في التفكير والسلوك. وبالتالي في تغيّر الفتوى؛ لأن 
الناس يأخذون بعض الخصائص من البيئة, وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل. 
لذلك تظهر عيوب القوانين بوضوح بانتقالها من أمة إلى أخرى. 
يتجتّب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر فكتب الموطأء وأراد المنصور أن يحمل الناس في 
الأقطارالمختلفة على العمل بما فيه فأبى الإمام مالك وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. فقد سبقت 
إلى الناس أقاويل. وسمعوا أحاديث. وأخذ كل قوم بما سبق إلهم؛ فدع الناس وما اختار أهل كل بلد 
لأنفسهبم. فعدل المنصورعن عزمه". 

وهكذا يقرّرالإمام مالك رحمه الله ترك الناس في الأقطار المختلفة أحرارًا في الأخذ بما سبق إلهم: 
أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ظل كتاب الله 


فإذن نستطيع أن نقول: إن لتغير البيئة والمكان أثرًا في تكوين الاتجاه الفقري عند الفقيه والمفتي 
ليستطيع أن يساير مصالح الناسء ليدفع عنهم الوقوع في الحرج والمشقةء ولهذا كان دأب الفقهاء 
والمفتين عبر تاريخ الأمة يستخرجون أحكامًا للوقائع والحوادث في ضوء ما اطمأنوا إليه من مرونة 
التشريع الإسلامي التي ترتبط بعموم البلوى, وكانت هذه الأحكام موضع اطمئنانهم وإبراء عبدتهم من 
التبعة عليهم في كتمان العلمء كما أنها كانت موضع اطمئنان العامة الذين يؤمنون بأن رجال التشريع 
هم رجال الاختصاص الذين ينبغي أن تؤخذ منهم الأحكام دون غيرهم'”". 


وبعد هذا التوضيح: يتبين لنا أهمية مراعاة من يتصدر لمقام الإفتاء أن يراعي تغير المكان» 
ويدرك أنه أحد المتغيرات التي تؤثر في صدور الفتوى بشكل منضبط صحيح. 


(1) #ُنظر: الشتريعة وتغبزالفتوق: للدكتور محمد إبرافيم:الحفتاوي (صن 084 
(؟) ضوابط الفتوىء. للدكتورعلي جمعة (ص١2).‏ 
(9) يُنظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام. للدكتور محمد سلام مدكور(ص؟87): ط. جامعة الكويت. 
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ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لتأثر الفتوى بتغير المكان: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: 
5/١15‏ .آم والمُقيّد برقم ١9‏ لسنة 7١١٠م,‏ والمتضمن: 


لي شقيقة تعيش ف أمريكا مع زوجهاء وعندهم خمسة من الأولاد كلهم مسلمون ومحافظون على 
الدين الإسلامي ويعظمون أركانه. ويعيشون عيشة هادئة في مجتمع يتبادلون فيه مع من يتعاملون 
معهم من مجاملات وتهانٍ إلى غير ذلك والمطلوب من حضبراتكم الرّد على الأسئلة الآتية: 
-١‏ هل يعتبرون كفارًا؛ لأنهم يعيشون في مجتمع غير إسلامي؟ رغم إيضاحنا لفضيلتكم أنهم على 
الدين الإسلامي. ويؤدون ما يفرضه علهم الدين من الشهادتين وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والتعامل الحسن بما يرضي الله ورسولهء مع العلم أنّه لا يوجد من يؤثر على 
ديهم أويمسنٌ أويقترب من جوهرعقيدتهم أويحول بيهم وبين القيام بتكاليف الدين الإسلامي. 
؟- هل ما يتقاضونه من أجر نظير عملهم يعتبرحرامًا؟ 
همداق شترفية إزسال الؤكاة والصيديقات والتيرفات والمماعداث يأتواعيا إل مصرو. 
4- مدى شرعية المجاملات في المناسبات المختلفة. وفي أعياد من يتعاملون معبم في المجتمع 
الذي يعيشون فيه خصوصا أنهم من الجيران والزملاء في العمل. وجميعيم وجميع البيئات 
التي يتعاملون معبا يبادلونهم التهنئة في الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية. فضلًا على أنَّ 
المجتمع والحكومات يعملون على توفي ركل الوسائل لممارسة شعائرديننا بيسرٍ وبقدر عالٍ 
جدًا من الاحترام والتقديرء ويعملون على وضع القوانين لمنح الإجازات في أعيادنا الإسلامية. 
وقد افتتحت الفتوى الجواب بتوضيع: أن التكفيرليس من شأن العامة. وإنما هوشأنْ القاضي 
بما خَوَّلّه إياه وَل الأمرمن صلاحيّات التثبت من وقوع المكلّف فيما أجمعت الأمة على أنه كف ر أكبر 
ناقل عن الملة» عامدًا عالمًا قاصدًا مختارّاء مع التحقق من قيام الشروط وانتفاء الموانع» والتيقن 
من زوال عوارض الأهلية والتكليف بالكليةء والتأكد من توفر القصد بالبينات والقرائن. 

وبعد ذلك بينت الفتوى: أنه يجوزللمسلم أن يقيم في بلاد غير المسلمينء ما دام المسلم قادرًا 
على إقامة شعائردينه المفروضة عليهء ولا يوجد ما يؤْثّرعلى دينه سلبّاء أويحول بينه وبين القيام 
بتكاليف الدين الإسلامي» وأتبعت ذلك بأقوال الفقهاء من المذاهب الفقبية المتعددة. 
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ثم بينت الفتوى أيضًا: جواز عمل المسلم مع غير المسلم. مع الاشتراط على ألا يؤدي إلى نوع 
فساد كالزنا ونحودء وعلى ألا يكون فيه إذلال لنفسه. مما يترتب عليه جواز أخذ المسلم الأجرنظير 
عمله. فبذا أمرلا حرج فيهء ما دام أنه برضا الطرفينء ولم يكن موضوعه يؤدي إلى نوع فساد كالزنا 
ونحودء ولم يكن فيه إذلال المسلم لنفسه. 


وبعد ذلك ذكرت الفتوى حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر: حيث جاء ما نصه: «الأصل في أموال 
الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلّ قوم لفقرائهم؛ حتى يتحقّقَ المقصدٌ التكافلي... وتظهرَ العدالة 


غيرأن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها -بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد. وأكثرهم على 
إجزانيا [3| أعطليت لفيا ولو بغتربلدهاء وخي فيه الاتقاق واللجماء: 


فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظرهم حى تأتيّه الزكاة من خارج 
المديتة لتخطهيم مها 

وراعت الشريعة في الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجةء وإغاثة المنكوبين. وأولوية 
قرابة المزكي وعصبته.ء وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعي والترابط القوميء ونقلها 
من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام» وراعت أيضًا ازدياد أهمية جبة معينة من مصارف الزكاة على 
غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم... 


وبناء على ذلك وعملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية: فإنه يجوز إرسال المصربين 
المقيمين خارج مصربزكاة مالهم وفطرهم إلمهاء ومن باب أَؤْلّ صدقاتهم وتبرعاتهم؛ لأنه إذا جازذلك 
في الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام التي حدد الشرع مصادرها ومصارفهاء فالصدقات والتبرعات التي 
جعلها الشرع على السعة من باب أؤلى وأحرى. 


بل نرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على 
مصارف الزكاة فيهاء وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوزين؛ فمصروأهلها أوَلّ بمساعدة مواطنها 
وأبنائها». 


ثم عرجت الفتوى الحديث عن سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين: فبيّنت أن الله 
لم ينيّنا عن برغير المسلمين» ووصلهمء وإهدائهم» وقبول البدية منهمء وما إلى ذلك من أشكال البر 
بهم؛ قال تعال: الا يَْكُمْ آللّهُ عَنِ آلَذِينَ لم يُقتلُوكُم في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ 
وَتْمَسِطُوَأ إِلَمهِمْ إِنَّ آللّهَ بْحِبُ آلْمُْفّسِطِينَ) [الممتحنة:6]. فالوصل. والإهداءء والعيادة, والتهنئة لغير 
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المسلم. كل ذلك يدخل في باب الإحسان. ونُعّد ضمنَ مظاهره. حيث ذكرت الفتوى في الاستدلال 
عن كلك الككبررخ القدثة الشترعية من العات والبحة وففل الفبحابة ركذا كرت أقوال العماء. 


لكن بهت الفتوى في معرض الحديث عن التعامل مع غير المسلمين على أمرخطير. وهو: ...وأما 
ما جاء في نصوص الفقهاء من النبي عن ذلك في أقوالٌ لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية 
المتعلقة بها؛ حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب. وتعرضت للبجمات 
الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاك. 
فائّسم كثيرمن النصارى بالعداء الدينيّ الواضح للمسلمين بحكم انتمائهم إلى الكنيسة. فكان الأمر 
بيننا وبيهم دينيًا اعتقاديًا واضحًاء ولذلك انصرف اهتمام المسلمين آنذاك إلى الفتح الإسلامي لنشر 
الدين الإسلامي وتوطيد أركانه. وتثبيته في الأرضء وكان يُخْسْى إن صرف إلى النصارى آنذاك نوغ حفاوةٍ 
بهمء وبما يخصهم أن تَقُوى شوكتهمء ويأخدّهم الغرورفيظنوا أن البّدء بإظهارالبرمن المسلمين من 
قبيل الضعف. والتبجيل والتعظيم منهم لغيرهم. وأنهم ميزومون ذليلون لغيرهم في وقتٍ كان غيرُهم 
فيه لا يُخفي عنهم عداوته. فيفرضوا عند ذلك قوتهم على المسلمينء ويساعد هذا في انحسارالدين 
والحبّ من انتشاره في الأرضء ولا سيما أن أعياد النصارى كانت مرتبطة في الأذهان ارتباطًا وثيقًا 
باعتقاداتهم الدينية وبتمجيدهم للكفر؛ لكثرة الحروب المبنية على اختلاف العقيدة بيننا وبيهم 
آنذاكء مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرارالدولة الإسلامية والنظام 
العام من جهة. ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى. ولا يخفى أن تغير 
الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل الأربعة (الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوال). 


ثم عقبت الفتوى بعد ذلك بالآتي: وهذا المعنى لم يعد قائمًا في عصر المواطّنة الحاضر؛ لشدة 
المخالطة بيننا وبيهم والتي يفرضها واقعنا المعاصرء فتهنئهم وتبادل الفرحة معهم ف أذهان العامة 
الآن هي من قبيل السلام والتحية وحسن الجوارء وهي مظهرٌ من مظاهر البروالرحمة والتعامل بالرقيٍ 
الإنساني الذي كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من جاوره أو تعامل معه 
مهم . 

وبعد هذا التوضيح نصت الفتوى على ما يشغل ذهن السائل: وهو أننا نقول للمسلم المقيم 
ف بلاد غير المسلمين: تصرف بعفويتك وطبيعتك؛ فالإسلام يحب الأررحية والطبيعة الحسنة التي 
تُشعربها من حولك بالسعادة والتفاؤل والأمل والبرء وتعامل مع مجتمعك بكل خُلَقِ جميل. وشارك 
أصدقاءك وجيرانك في فرحتهم واحتفالاتهم ما دام أنه ليس فيها طقوسنٌ دينية ولا ممارساتث تخالف 
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الإسلام» فشارك أفراد مجتمعك. ولا عليك ممن يريد أن يفسد ما بينك وبين مجتمعك وبين الناس 
باسم الإسلامء فالإسلام بريء من ذلك كله. 


وبناءً على ذلك: فيجوز شرعًا للمسلم أن يرئ غير المسلمين بالأعياد والمناسبات التي يحتفلون 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
-١‏ أن الفتوى قد أجابت على العديد من الأسئلة التي تتغير فهها الأحكام بتغير المكان والبيئة التي 
يعيش فيها المسلم. 
؟- بينت الفتوى أن الصناعة الإفتائية تقتضي أن يكون المفتي على علم بأعراف الناس وعاداتهم 
في البلدان المختلفة. حتى لوكانت بلاد غير المسلمين؛ لأن ذلك يعد عاملًا مهما في صدور 
الفتوى منك عان وجهها الصحيح. 
'- من تمام التكامل المعرفي المرجو تحقيقه هو أن يكون المفتي مطلعًا على المتغيرات التي يتغير 
بسببها الفتوى. ومنها تغيرالبيئة المحيطة بالمستفتي. والبلد التي يعيش فها. 
ثالنًا (تغير الفتوى بتغير الأشخاص): 
والشخص إما أن يكون شخصا طبيعيًا أواعتبارياء فلا تنشأ المعاملات عامة, والعقود خاصة إلا 
بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات. ولا يتأتى ذلك إلا من 
خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية. 
وتعرف المعاملات نوعين من الأشخاص: 
الشخص الطبيعي: وهو الفرد المتمثل في الإنسان. وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده. 
وهوما تدورحوله أحكام الفقه التراثي؛ ولذا فإن تغيرالشخص الطبيعي يسيراء والتطورالبائل جعل 
التغيرفي الشخص الاعتباري أكثرتأثيرًا على الفقه الإسلامي المعاصر. 
الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه7". 
فلا بد لمن يتصدرللإفتاء أن يراعي التفريق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في 
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فتواه. حتى لا يقع في الخطأء بل ينبغي على أهل العلم من الفقهاء والمفتين أن يقوموا بتدريب طلابهم 
ومن يؤهلونه للتصدرلمقام الإفتاء على فهم هذا النوع من التغير. 

وبعد هذا يتضح لنا أهمية تفريق المفتي بين الأشخاص؛ حتى تصدر الفتوى بشكل منضبط 
وسليم يراعي التغيرات التي حدثت في عصرنا الحاضرء وكثرة الأشخاص الاعتبارية» والتي تختلف 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لتأثر الفتوى بتغير الأشخاص: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية 
بتاريخ: /١ /١‏ ١565م‏ والمُقيّد برقم 2٠‏ لسنة ١565م‏ والمتضمن: 


ما حكم التعامل مع البنوك بنظام التمويل العقاري؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بالتعريف بالتمويل العقاري: حيث جاء ما نصه: «عقود 
التمويل الاستثمارية أو العقارية بين البنوك أو البيئات أو الجمعيات العامة من جهة: وبين الأفراد أو 
المؤسسات والشركات من جهة أخرى؛ هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافهاء والذي 
عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من 
الغرروالضرر. محققةً لمصالح أطرافها؛ كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره. 

وقد تغير الواقع المعيش بمجموعة من العلوم الضابطة؛ كدراسات الجدوى وبحوث العمليات 
والإحصاء والمحاسبة,. وتغير كنه الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد 
معىّ جديد للغرر والضرر. 

ثم نيت الفتوى: على أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والبيئات والجمعيات العامة لها 
من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَبَّعِيّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام 
من بينها تغيرالآأحكام على قدرطبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة 
على مال الوقف والمسجد وبيت المالء وجوارٌ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك. 

وبعد ذلك فرقت الفتوى بين معاملتين وهما: التمويل. والقرض. حيث جاء ما نصه: «ويجب 
عدمٌ تسمية مثل هذا العقد بالقرض؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهومن عقود 
التبرعات. وهذا عقد تمويل من عقود المعاوضات. فإذا سُمّيَ «قرضًا» سبّب ذلك لَبِسا مع قاعدة 
«كلٌ قرضٍ جَرَّنَفعًا فهو ربا». 


ثم خُتمت الفتوى: يبيان الحكم؛ وهو أن التمويل العقاري عن طريق البنوك هو أمرجائز شرعاء 
ولا علاقة لذلك بالربا. 
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ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


؟- بينت الفتوى أن خصائص الشخصية الاعتبارية مختلفة عن الشخصية الطبيعية. 


؟"- أشارت الفتوى إلى أن الفقهاء عبرتاريخ الأمة قد اعتبروا في أحكامهم ما يناسب تغير الأشخاصء 
حتى وإن لم يصرحوا باسم الشخصية الاعتبارية» لكن فتاواهم وأقوالهم في بعض المسائل تنص على 
ذلك. نحو: عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال. وجواز استقراض الوقف 
بالريح عند الحاجة إلى ذلك. 


؟- أرادت الفتوى أن تبين للمستفتي أن التعامل مع الشخصية الاعتبارية مختلف تمامًا عن تعامله 
مع الشخص الطبيعيء فالقرض من الأشخاص الطبيعيين يخالف حقيقة التمويل مع الشخصية 

وبذلك: يتضح لنا أن هناك تبايئًا بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية: وكان لهذا التباين بين 
الشخصيتين أثره على الأحكام المتعلقة بكل منهماء وهذه الأخيرة بمفهومها القانوني لم تكن غريبة 
على الفقه الإسلامي. بل تصوّرها الفقهاء وإن لم ينصّوا على اسمباء وقد أخذ بها القانون المدني 
المصري كغيره من قوانين الدول العربية ونظّم التعامل معها في شخص مَن يمثّلها. 

فينبغي على المفتي أن يراعي في فتواه تغير الأشخاص. حتى تكون الفتوى مناسبة لواقع الناس 
المعيشء فيحمل الناس على دين الله دون أدنى إفراط أو تفريط. 
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رابعًا (تغير الفتوى بتغير الأحوال): 

خلق الله الإنساة حرا مختازاء وكلفة بالتكاليف. الشرعية: ووعده بالقواب على امتثال الأمر: 
وهدّده بالعقاب على الوقوع في النبيء ومردٌ ذلك إلى الاختيار؛ لأنه لوكان مسيَّرًا لا يملك اختيارًا ما 
استحق ثوايًّاء ولما وجب عليه عقاب. 

وقد يطرأ على الإنسان اضطرر يؤثر على اختياره. ومن ثم تتغير بعض الأحكام في حقه. ويعتبر 
هذا التغير من مظاهر التيسير في الشريعة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نراعي الأحوال التي تنشأ. والظروف التي تستجد. مما يستدعي تغيّر الحكم إذا كان اجتهاديّاء أوتأخير 
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تنفيذهء أوإسقاط أثره عن صاحبه. إذا كان الحكم قطعيّاء مع التنبيه على أن مكانة الحكم القطعي 
محفوظة, لكن حالة الاضطرار التي نزلت بالمكلف جعلتنا نترك العمل به تحقيقًا للمصلحة!''؛ فقد 
روي عن الصحابي بسربن أرطأة رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
((لا تقطع الأيدي في الغزو))'". مع أن قطع يد السارق حد من الحدودء وقد نبى صلى الله عليه 
وآله وسلم عن إقامته في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيله أو 
تأخيره. وهو لحوق صاحبه بالأعداء حمية وغضيًا. 


فتغيّر أحوال الناس يعني اختلاف أحوالهم وحاجاتهم من حال لآخرء سواء أكان ذلك في أفراد 
المكلفين أم كان في جماعات منهم. 


يقول:انخ القيمه «[محرقة الحاس]ء قيك] أمبل هظليم بحفاع إليه المقى والعاكم» فإن لم يكن 
فقيًا فيه فقيهًا في الأمروالنبي ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلاكان ما يفسد أكثرمما يصلح. فإنه 
إذاالم يكن فقواق الم له معرفة بالتاس تصورله :الظالم يضورة المظلوم متكسة, والبعق 
بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكروالخداع والاحتيال. وتصورله الزنديق في صورة الصديق» 
والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله 
بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميزهذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقهًا في معرفة مكر 
الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم, فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد 
والأحوال. وذلك كله من دين الله»2. 


ولافك أن حال القاين فق يعلب مسفين والشكلاقك واكم قحال الشيق غيرجهال الستحة: وحال 
المرض غير حال الصحة. وحال السفر غير حال الإقامة. وحال الخوف غير حال الأمن.ء وحال 
الشيخوخة غير حال الشباب. ومن ثمّ وجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس في فتواه. فما يصلح 
لإنسان قد لا يصلح لآخرء فهناك مستفت يُشدّد عليه في الفتوى. وآخر يُخَّف عليهء لاعتبارات 
يراها المفتي تتعلق بحال كل منهماء وقدوة المفتي في هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
كان يراعي أحوال الصحابة ويعطي الإجابة لكل منهم بما يلائم حاله. فقد أباح للشيخ الكبير القُبلة في 
الصيامء ونبى شابًا منهاك. 


(١‏ يُنظر: الشريعة وتغير الفتوىء. للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص5غ). 
؟) أخرجه الترمذي في «جامعه» (؟/ 07). 
5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (5/ /ا5١).‏ 


) 
) 
) 
(4) يُنظر: الشريعة وتغير الفتوى. للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص45). 
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فالإنسان قد يقع في حالة شديدة يجد نفسه فيها مضطرًا لفعل شيء حرمه الله. ومن رحمة الله 
به أنه لم يجعل عليه إثمًا فيما فعلء بل أباح له بعض ما كان يحرم عليه حالة الاختيار. 


وبعد هذا الكلام يتبين لنا أهمية مراعاة المفتي لتغير الحال في فتواه؛ لأن هذا مما يؤكد ويعزز 
صلاحية الشريعة الإسلامية لجميع الناس ف جميع الأزمان والأماكن مهما اختلفت أحوالهم. 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لتغير الفتوى بتغير الأحوال: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: 
/"/١‏ ١1.3م.‏ والمُقيّد برقم ١١‏ لسنة ٠١7١‏ م, والمتضمن: 


يمر العالم في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشاروباء فيروس كوروناء وأمام 
الإجراءات التي تتخذها دول العالم ومنها مصر للحد من انتشار عدوى هذا الوباء؛ من المكث في 
البيوت, وإغلاق المحلاتء وغيرذلكء تأث ركثيرمن الناس بذلك, فهل يجوزتعجيل أموال الزكاة عن 
موعدها بسبب هذه الحالة التي تمربها مصروبلاد العالم؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب ببيان المقصد من الزكاة: حيث جاء ما نصه: «جعلت الشريعة 
الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وكفالتهم هي أهم مقاصد الركاة وآكدها؛ إذ جاؤوا في 
صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويهم في استحقاقه... والأصل في الركاة ابتناؤها على مصلحة 
الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين؛ حتى يتحقَّقَ المقصِدٌ التكافلي. وبحصل الاكتفاء الذاتي. وتظهر 
العدالة المجتمعية. وتّقلَ الفوارق الطبقية. وتَحَلَ المشكلاث الاقتصادية. وتزداد وفرة وسائل 
الإنتاج وتَضِعُف نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوبء وتتوطد أسباب الحضارة». 


ثم بينت الفتوى أحوال الناس وواقعهم المعيش. حيث ذكرت أن ما يمربه العالم من كساد 
اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعبا الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها 
مصرء أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم. وزاد حالة الفقر ووسع هُوَّة الفاقة وأكثر مظاهر 
الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم. وهذا أدعى 
لاستنفار الأغنياء والواجدينء إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين. 

وفي هذا المقام أشارت الفتوى إلى أن للشريعة الغراء قدَمَ السبق في إدارة الأزمات. وحل 
المشكلات. وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت 
أدائها؛ حتى لايؤدي تأخيرها في يد المركي إلى الإضرار بالفقير لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأويئة والحروب. 
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وقد وضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية قد أكدت في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة 
وعظم أجرالصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: 
كان العطاء أجدى لدفع البلاء. وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما 
الصدقة على قدرشدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب 
والفاقات سببًا 2 تجاوز العقبات ورفعة الدرجات. 

ثم انتقلت الفتوى لمرحلة بيان حكم تعجيل الزكاة. حيث جاء ما نصه: «والذي عليه الفتوى 
جوازتعجيل الزكاة 2 أزمنة الأزمات؛ كالقحط, والأوبئة: ونحوهاء وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء وبه أخذ جمهور الفقهاء». 

وشرعت الفتوى في ذكر الكثيرمن الأدلة الشرعية وأقوال الفقهاء في بيان جوازذلك. 

ثم ختمت الفتوى هذه القضية: بأنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمربها مصر وبلاد 
العالم جراء الوباء؛ وقوفًا مع الفقراء. وسدًا لفاقة المحتاجين. وعملًا بالمصلحة التي تستوجب 
التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة. وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ 
إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات. وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد 
تفريج الكروب وإغاثة الملبوفين وسد حاجة المعوزين. 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 

-١‏ أن الفتوى قد بينت المقصد من الزكاة وهوسد حاجة المحتاجين. 

؟- بينت الفتوى أن من خصائص الشريعة الغراء أنها تراعي في أحكامها أحوال الناسء وواقعهم 

المعيش. 
"- من تمام عمل المفتي أن يراعي في فتواه أحوال الناسء فيفتهم بما يناسهم ويحفظ علهم 
ديهم ودنياهم. 

وعلى ذلك: فمراعاة من يتصدرللإفتاء تغيرَالأحوال مُؤْذِنٌ بصحة صدورالفتوى بشكل منضبط 

وسليم, وهو الأمرالمرجو من كل من يتصدر لمقام الإفتاء. 
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والأشخاص. والأحوال)» يتضح لنا الآتي: 


١-أن‏ مقام الإفتاء خطير وعظيم. لا يقربه إلا من اتسم بالتكامل المعرفيء والذي لا يتأتى إلا من 
خلال التدريب على المتغيرات (الزمان. والمكانء. والأشخاص. والأحوال). 

؟-أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة في أحكامهاء وشمولها لما يعود بالصلاح والسعادة 
للإنسان في الحال والمآلء فأحكامها تتميز بأنها صالحة لكل زمان ومكان. 

"- يجب على من يتصدر لمقام أن يحسن النظر إلى واقع الناسء وأن يضع أمام عينه مقاصد 
الشرع الشريف. بحيث تصدر عنه الفتاوى موافقه للشرع. مناسبة لأحوال الناس وواقعه 
المعيش. 

4- أن التغيرفي الفتوى لا يعني حدوث تغيرفي ثوابت الشرعء. بل المقصود أن اختلاف الأزمنة» أو 
الأمكنة. أو الأحوال. أدى بالضرورة لاجتهاد الفقهاء والمفتين في إيجاد أحكام مناسبة للواقع 
الذي يعيش فيه الناس. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


الاعتماد على الأدلة الشرعية 
د َ لشر: عية 

عَرَف العلماء الدليل لغة: بأنه المرشد والكاشف. مأخوذ من مادة (دل ل): يقال: دللت على الشيء 
وإليه. من باب قتل. وأدللت بالألف لغة. والمصدردلولة. والاسم الدلالة بكسر الدال وفتحهاء وهو 
ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه. واسم الفاعل دال ودليل7". 

وعرفوا الدليل اصطلاحًا: بأنه الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوبء قال إمام الحرمين: 
«ويسدى دلالة ومستدلا به. وحجة,. وسلطانًاء وبرهانًا وبيانًا»". 

وقال الروباني: «الدليل ما دلك على مطلوبك. والحجة ما منعت من ذلك. والثاني: الدليل ما دلك 
على صوابكء. والحجة ما دفعت قول مخالفك»27. 

وقد اتفق العلماء على أربعة أدلة للأحكام الشرعية. وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياسء. كما 
اختلفوا في أدلة أخرىء كالاستحسان. والعرف. والمصالح المرسلة. وسد الذرائعء والاستصحابء. 
وقول الصحابيء. وشرع من قبلناء وإجماع أهل المدينة. 

لكن بداية: هل يجب أصالة على المفتي عند صياغته الجواب أن يُبَيّن الدليل تفصياًا؟ 

في ذلك خلاف على أقوال: 

القول الأول: وجوب ذكر المفتي للدليل على فتواه!". 

يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى 
المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمل 
فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة 
الحكم ونظيرهء ووجه مشروعيته. وهذا كما ((سُئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: أينقص الرطب إذا 
جف؟ قالوا: نعم, فزجر عنه)), ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف. ولكن نههم على علة 
التحريم وسببه...». ثم قال أيضًا: «فينبغي للمفتي أن ينبه السائل على علة الحكم ومأخذه إن عرف 
ذلك وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم»2. 
)١(‏ العينء للخليل بن أحمد الفراهيديء (8/ 8): مرجع سابقء والصحاح. للجوهري :)١118/54(‏ مرجع سابق. والمحكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن بن 
سيدهء (9/ ١71)ء‏ مرجع سابق. والمصباح المنيرني غريب الشرح الكبيرء للفيومي .)١111 /١(‏ ومختارالصحاح. للرازي (ص6١٠).ء‏ مرجع سابق. وتهذيب اللغة, 
للأزهري (58/14). مرجع سابق. والفروق اللغوبة لأبي الهلال العسكري (ص18). ولسان العرب. لابن منظور. (14//11). مرجع سابق. 
() البحر المحيط. للزركشي, :)0١/1(‏ مرجع سابق. 
(9) بحرالمذهب. للروياني /١١(‏ 150). 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (5/ 177 5؟١).‏ 
(0) المرجع السابق (5/ 157 .)١١5‏ 
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وذكرأيضًا أن ذكرالفتوى مع دليلها أولى. فقال: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى. 
وهذا العيب أولى بالعيب. بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل... وقد كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا... فيشفي السائل... ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان 
أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه... ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلمء وتقاصرت الهمم إلى أن صار 
بعضهم يجيب بنعم أولا فقطء ولا يذك رللجواب دليلا ولا مأخدًا... ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت 
الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه. ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في 
الفتاوىء والله المستعان»”". 


الرأي الثاني: لا ينبغي ذكر المفتي للدليل على فتواه مطلقاء وذلك للتفرقة بين الفتوى من جبة: 
والتصنيف والتأليف من جهة أخرى”". 

قال العلامة ابن الصلاح: «بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب «الحاوي». قال: 
إن المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأن يجوز أو لا يجوزء. أو حق أو باطلء. ولا يعدل إلى 
الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتوى والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير. 
ولصار المفتي مدرسّاء ولكل مقام مقال»". 


الراق القالكه التغصيل رين كوخ المسشق :فقا فيذكرلة الذليل» وكوة المسعمق ماما قلا 
يذكرله الدليل2. 


قال العلامة الخطيب البغدادي: «ولم تجر العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه 
القياس والاستدلالء اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيومئ فها إلى طريق 
الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي علها رد الجواب أويكون غيره قد أفتى فها بفتوى غلط فيما غندهء فيلوح 
للمفق معه ليقيم غذره ق مخالفته أولينبه على ما ذهب إليه: فآما من أفى غاميًا فلا يتعرض لثيء 
من ذلك...»2. 


وقال الإمام النووي: «ليس بمنك ر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضِحًا مختصراء 
قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميّاء ويذكرها إن أفتى فقهاء كمن يسأل عن النكاح بلا ولي 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (4/ :)٠٠١‏ مرجع سابق. 
(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص١5١):‏ مرجع سابق. 

(5) المرجع السابق (ص١6١).‏ 

(5) المجموع شرح المهذب. للنووي. (07/1): مرجع سابق. 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (5057/5): مرجع سابق. 
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فحسن أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)). أوعن رجعة المطلقة 
بعد الدخول فيقول له: رجعتها قال الله تعالى: (وَبْعُولَُنٌَ أَحَق برَدّهِنٌ) [البقرة: +22»]97. 


الرأي الرابع: التفصيل بين كون الدليل نصّا شرعيًا ظاهرًا وواضحًا ومقطوعًا به؛ فيجوزأن يذكره 
للمستفتي العامي. وبين كون الدليل خفيًًا فيحتاج إلى إمعان النظر والاجتهاد لفهمه ومعرفته؛ فلا 
ينبغي أن يذكره للمستفتي العامي". 

قال العلامة ابن الصلاح: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضِحًا 
مكشصيرزاءفغل أن فال غن غعدة الآية تين أن كدب ل اكواء قال الله تبارك وتعالى: (وَآنّ يَنْسَنَ 
مِنَ آلْمَجِيضٍ مِن نِسَآَئَكُمَ إن آرَتَبَتُمَ فَعِدَْهُنَ تَلَنَهُ أَشْيْر)ء أويسأل: هل يطهر جلد الميتة «بالدباغ»؟ 
فيكتب: نعم يطبرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر) ). وأما الأقيسة 
وشيهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها»'". 


وقال العلامة النووي: «وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليلء وأنه يلزمه المفتي أن يذكرله الدليل 
إن كان مقطوعًا به. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصرفهم العامي عنه»”". 


ويمكننا بعد ذكرهذه الآراء أن نقوم بعرض بعض الأمثلة لفتاوى دار الإفتاء المصرية. والتي 
سنتعرف من خلالها على منبجها في ذكر الأدلة الشرعية في الفتوى. وذلك على النحو التالي: 


3 3 2 37 3 0-3 
النموذج الأول: (دون ذكر الادلة الشرعية). 
فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ه1/ "7 "١‏ ٠امء‏ والمُقيّد برقم لسنة ”١‏ ٠امء‏ 
وا لمتضمن: 
أرغب في هبة شقتين لي لجمعية الأيتام بما فهما من عفش. إحداهما تمليك والثانية قمت بتأجيرها 
إيجارًا قديمًا (50 سنة) لتنتفع الجمعية بإيجارهاء فهل يجوزذلك شرعًا؟ وليس عندي زوجة ولا أولاد. 


وقد بدأت الفتوى الجواب: بتوضيح الحكم الشرعي لتصرف الإنسان فيما يملكه حال حياته؛ 
حيث جاء ما نصه: «يجوز للإنسان في حال حياتهء وكمال أهليته؛ بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم 
الحجرعليه أن يتصرف في ملكه تصرقًا ناجرًا بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما 
يراه محققًا للمصلحة. 

)١‏ المجموع شرح المهذب. للنووي (07/1): مرجع سابق. 
؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص١19).‏ مرجع سابق. 


؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (رص١15١):‏ مرجع سابق. 
#) المجموع شرح المهذب. للنووي. /١(‏ 01): مرجع سابق. 
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فإذا تصرف الإنسان ذلك التصرف الناجز. ثم ماتء. فإن هذه التصرفات -سواء أكانت هبات 


أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بهاء ولا تدخل الأشياء التي 
كوف فيا يوه العقود كبعن التركة, حل تكون. هذا خالههًا لمى كنتت كه لا بشاركة فيا غيره :من 
ورثة الميت. ولا حق لهم ف المطالبة بشيء منها». 


وبعدها انتقلت الفتوى مباشرة إلى توضيح حكم أن يخص الإنسان بعض ورثته أو قرابته 
بالعطاء دون غيرهم؛ حيث جاء ما نصه: «وقد يَخصصٌ الإنسان بعضّ من يصيرون ورثته أو غيرهم 
بشيء زائد. لمعنى صحيح معتبرشرعًا؛ كمواساة في حاجة. أومرضء أوبلاءء أوكثرة عيال. أولضمان 
حظ صِغارٍ أولمكافأة على بروإحسانء أولمزيد حبء أولمساعدة على تعليم» أوزواجء أوغيرذلك, 
ولا يكون بذلك مرتكبًا للجّور أو الحّيف؛ لوجود علة التفضيلء وبهذا يُعَلّل ما وُجِد من تفضضيل بعض 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرمن ورثتهم على نف رآخرء كما رُوِي ذلك عن أبي بكروعائشة رضي 
الله تعالى عنهما وغيرهماء وبهذا يُفهّم اختيارالجمبورلاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم 
قوليم بالوجوب. 

وقد يُعطي الإنسان بعض من يصيرون ورثته أنصبتيُم الشرعية المُقدّرة لهم كما لوكانت تركة. 
وكل ذلك داخل في التصرف المباح شرعًا». 

ثم ختمت الفتوى بالجواب على المسألة التي هي موضوع سؤال المستفتي تمامًا؛ حيث جاء 
ما نصه: «فما ترغبٌ فيه من هبة شقتيكَ لجمعية الأيتام بما فهما من عفش في حال حياتك -تمليكًا 
للأولى» وانتفاعًا بإيجار الثانية- هو أمر جائرٌ شرعًاء ولا إثم عليك في ذلك؛ لأنَكَ إِنّما تتَصَّرّف فيما 
تملكه حسبما تراه مُحَقَقَا للممصلحة». 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
-١‏ أن الفتوى قد اقتصرت على توضيح حكم المسألة دون ذكر الأدلة الشرعية على الحكم. 
العكم اللترس فعطاه نيهاج الذاليل: 


'- من تمام عمل المفتي التفرقة بين أحوال المستفتينء. فربما يكون هناك مستفتيًا أمامه لا 
يعرف شيئًا عما هو الدليل الشرعي. بحيث لو ذكرله الدليل ريما لا يفهم وجه الاستدلالء فلا 
يصح أن يضيع المفتي وقته في ذكر الأدلة على الحكم الشرعي أمام مستفتٍ لا يستفيد من 
ذكرها شيئًا. 
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وبذلك: يتضح لنا أن من منبجية الفتوى ومعالمها في دار الإفتاء المصرية: أنه لا يجب على 
المفتي ابتداءً ذكر الدليل للمستفتي إن كان عاميًا؛ إذ الأدلة تحتاج إلى تَخّروطرق للاستنباط وقواعد 
يدركها المتخصصونء ويصعب على العامة استيعابها لعدم تخصصهم فيها"؛ يقول العلامة ابن 
الصلاح: «وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه 
أن يذكرله الدليل إن كان مقطوعا به. ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعًا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر 
عنه العاميء والله أعلم بالصواب»". 


النموذج الثاني: (دُكر في الفتوى الأدلة الشرعية). 


فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ة/ ١565م‏ والمُقيّد برقم 8 لسنة 56م 
وا لمتضمن: 


للمسجد متعطرة.ء فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسلء. فما معنى ذلك؟ وهل يجب علها 
الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟ 

وقد افتتحت الفتوى الجواب ببيان أن التطيب من الزينة المستحبة شرعًا لدخول المسجد؛ 
حيث جاء ما نصه: جاء الأمرالإلبي بأخذ الزينة عند الصلاة في المسجد؛ قال تعالى: (يْبَيَ ءَادَمَ خُذُوأ 
زِيِنَتَكُمَ عِندَ كُلّ مَسَّجِد] [الأعراف: ١؟].‏ وهو أمْرّعاةٌ لكل البشر؛ يشمل الرجال والنساء. 

ومن ذلك: التطيبُ؛ فقد أكدت الشريعة على استحبابه في العبادات الجماعية. ومواطن الزحام 
وتجمع الناس؛ حى لا يجدوا من بعضهم إلا الرائحة الطيبة» رجالا كانوا أونساءً فإذا قصدوا مع 
ذلك امتثال الهدي النبوي قولًا وفعلا فقد جمعوا بين محاسن الطّبّاع وحسنات الاتباع. 


وأكدت الفتوى أن التطيب في هذه الحالة ليس خاصًا بالرجال دون النساء؛ حيث جاء في نص 
الفتوى ما يلي: «وليس ذلك مقصورًا على الرجال دون النساء؛ بل هوفي حقّ النساء أولى وآكد؛ لِما 
جبلنَ عليه من حب الطيب والعطر؛ فقد أخبر الله تعالى أنه خلق المرأة مُحِبَةَ للزينة. مُنَشَأَةٌ في 
الحلية؛ فقال سبحانه: ( أَوَمَن يُنَشَّؤأ في الْجِلّيّة وَهُوَفي آلْخِصَام غَيَرْمُبِينَ) [الزخرف: 8١]؛‏ ولم يكن 
الله تعالى لينشئهن في الحلية ثم يحرمها عليهن بالكلية. 


)00( أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» (ص:272١)ء‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان» (ص: 1 مرجع سابق. 
0( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص272١)ء‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان» (ص: )ء مرجع سابق. 
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ولذلك كان نساءً الصحابة رضي الله عنمن يلبسن «السّخاب» عند خروجهن للعيد. وهي قلادة 
فها طيبٌء ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهن عن ذلك؛ فهذه سُنَّة نبوية تقريرية. 


وهذا يقتضي جواز خروجين للمسجد متطيبات عند أمن الفتنة. 


فبوّب الإمام البخاري في «صحيحه» بابًا سماه: (باب القلائد والسّخاب للنّساء؛ يَعْي: قلادَةً من 
طِيبٍ وسّكّ)ء ثم روى فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((خرج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عيدلدء» فصلى ركعتين. لم يصل قبل ولا بعدء ثم أتى النساءء فأمرهن بالصدقة. 
فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها))... 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نَخْرُحٌ مع النيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
فتُضِمِّدُ جباهنا بالسّكّ المُطَيّبٍ عندَ الإحرام: فإذا عَرِقَّت إحدانا سال على وجههاء فيراه البي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم فلا ينهاها)) أخرجه الإمام أحمد وأبويعلى في «مسانيدهم», وأبوداود في «الستن». 

قال العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح»: «هذا الحديث يصح الاستدلال به على جواز تطيب 
النساء»7". 
نص بعض الفقهاء على مشروعية تطيب المرأة في اعتكافها بالمسجد. إلا أن الشرع إنما استثنى من 
خروج المرأة للمسجد متعطرة ما تحصل به المفسدة؛ كأن يغلب على الظن به حصول الفتنة منها أو 
الخوف عليها؛ كمزاحمتها الرجال: أووضعها الطيب بقصد فتنة الرجال. أويكون في الموضع فُسَاقٌ 
يخثى علها من أذاهمء. ونح وذلك». 

ثم عرجت الفتوى الحديث على حكم الشرع في المرأة التي تخرج متعطرة قاصدة فتنة الناس؛ 
وبينت الفرق بينها وبين حالة من تدخل المسجد للعبادة؛ حيث ورد في الفتوى ما نصه: «ومن خلال 
ذلك تُفّم أحاديثٌ النبي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؛ فإن المراد به: العطر النقّاذ الزائد 
من الحي الذى تقصيدية الشبرة: أو إقارة الشبوة أولعت التهار إلرياة كباجاء ق عبويب العام بين 
خزيمة على حديث المرأة من بني إسرائيل التي كانت تضع العطر لتعرّف به. فيسأل عنها الناس إذا 
وجدوا ريحها؛ حيث بوّب عليه بقوله: «ذكر بعض إحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله مُنِعْنَ 

ثم إنه ليس المقصودٌ أيضًا خصوص العطرء بل هي منهية عن التزين بكل ما يشهرها ويجذب 
الأنظار إلماء وبذلك بوب الحافظ أبو بكر البهيقي على هذا الحديث وغيره من أحاديث تعطر المرأة 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملاعلي القاري (ه/1751): ط. دار الفكر. 
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عند الخروج من بيتها؛ فقال: «باب ما يكره للنساء من الطيب عند الخروج وما يشتهرن به». 

وقال إمام الحرمين الجويني في «نهاية المطلب»: «والعُجُرُإن حَضَّرْن فلا ينبغي أن يلبسن شهرةً من 
الثيابء ولا ينبغي أن يمسسن طيبًا يشهرهن»”". 

ويشهد لذلك: أن الشريعة جاءت بالفرق بين القصدين في وضع الطيب؛ ففرقت بين من وضعه 
لله: فله الأجرء ومن وضعه لغير الله: فعليه الوزرء وذلك فيما رواه عبد الرزاق في «المصنف» عن 
وَربِحْهُ أَطْيَبْ مِنَ الْمِسْكِء وَمَنْ تَطَيّب لِعَيْرٍاللّهُ جَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِحْهُ أَنَْنُ مِنَ الْجِيمّة)). 

قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»: «اعلم أن القصد من التطيبء إن كان هو 
التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر بكثرة المال أورياء الخلق أوليتودد به إلى قلوب النساء. فكل 
ذلك يجعل التطيب معصية. وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية عن عباد الله 
وتعظيم المسجد. فهو عين الطاعة»". 

ثم شرعت الفتوى في بيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة؛ فذكرت مذهب السادة الحنفية: 
والمالكية. والشافعية. والحنابلة» وغيرهم من أهل الفقه والحديث. وبينت أقوالهم في هذه المسألة. 
ومدى فهمهم للنصوص الشرعية الواردة في هذه القضية. 

وبعد هذا التفصيل. ختمت الفتوى الجواب بما يلي: «وبناءً على ذلك: فقد جاء الأمر الإلبي 
بأخذ الزينة عند كل مسجد. بما يعم الرجال والنساء. وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء 
إلى الصلاة بقلائد عطرهن. فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أوعلها. 

وأما أحاديثُ النبي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النبيُ عن تعطرها بالعطر 
النمّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة. أولفت النظرإليها؛ فإن ذلك حرام. سواء فعلت ذلك 
بالعطرأوبغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظارء واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة 
أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي. فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو 
ظنهاء والكراهة عند خشيتهاء والإباحة عند أمنهاء والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة 
الكريهة ونحو ذلك. وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم» فبي 
محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي أن صلاتها صحيحة. لكنها ناقصة الأجر.ء وكذلك 
الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النفاذ. وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية 
أورفع الحدث عن المرأة». 


)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي الجويني (0717-577/5): ط. دارالمنهاج. 
(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي (8/5): ط. دارإحياء التراث العربي. 
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ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد ذكرت الأدلة الشرعية حول هذه المسألة. 
؟- بينت الفتوى أقوال ومذاهب العلماء والفقهاء في هذه المسألة. وكيف كان فهمهم للأدلة 


"'- ومن تمام عمل المفتي أن يذكر الأدلة الشرعية في مثل تلك القخبايا التي دائمًا ما تكون محل 
إثارة واختلاف بين طلاب العلم والمشتغلين بالفتوى. حتى يتضح للمستفتي الصواب. ويظبر 
له وجه الاستدلال على الرأي المختارفي الفتوى. 


وبذلك: فإن من معالم الفتوى في دار الإفتاء المصرية: في الفتوى المؤصلة وجوب ذكر المفتي 
الدليل في صياغتها؛ لأنّه ركن من أركانهاء فلا يصح أن يصيغ الفتوى دون ذكر الدليل في أثنائها؛ لأن 
الفتوى المؤصلة بصفة خاصة يخاطب بها أهل العلم من الفقبهاء والمفتين» حتى يقوموا بمناقشتها 
وفهمها والإفتاء بموجها إذا رجحت لدبهم؛ يقول العلامة النووي: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في 
فتواه الحجة إذا كانت نصًّا واضحًا مختصراء قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميّاء ويذكرها 


إن أفتى فقهها»". 


فالمستفتي إذا لم يكن عاميّاء بل كان من جملة أهل العلم والمعرفة. فإنه يحتاج لذكر الدليل 
حتى يعرف وجه الصواب في المسألة. وتطمئن نفسه إلى الجواب؛ وهذه المنبجية نص عليها عدد من 
العلماء والفقهاء والأصوليون» ومهم العلامة ابن الصلاح؛ حيث قال: «وذك رالسمعاني: أنه لا يمنع من 
أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكرله الدليل إن كان مقطوعًا به. 
ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصرعنه العامي, والله أعلم بالصواب»". 
وبعد هذا التفصيل حول أهمية اعتماد المفتي على الأدلة الشرعية في فتواه؛ لأنه لا يجوزله أن 
فالمفتي الذي قد تدرب على فهم الأدلة الشرعية. وكيفية ترتيبهاء والاستنباط منهاء هو الذي 


يستطيع أن يصيغ الجواب المنضبط المستند إلى الأدلة الشرعية وفق المنهج العلمي المتبع لدى 
علماء 'الأصول: 


)١(‏ المجموع شرح المهذب. للنوويء :)07/١(‏ مرجع سابق. 
(؟) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص١17١):‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان: (ص68): مرجع سابق. 
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مراعاة المقاصد والمالات 
في الفتوى 


عرف العلماء المقاصد بأنها لغة جمع مقصد. والمقصد مصدرميمي مشتق من الفعل قَصّدَء 
يقال: قَصّد يَفْصِدُ قَصْدَاء فَمْوَقاصدء والقصد: الاعتماد وَالأَمُ وإتيان الشيء”) 


وعرفوها في الاصطلاح: فبي الأفعال المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها”) 

وَأَمّا تعريف «المقاصد الشرعية» -باعتبارها علمًا- فلها تعريفات عدة عند المتأخرين”". فعرفها 
ابن عاشور: بأنها «المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أومعظمبهاء بحيث لا 
تختصٌ ملإحظتها بالكون في نوع خاصصّ من أحكام الشريعة» "ا 

وعرفها الدكتورنورالدين الخادمي بأنها «المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية. والمترتبة علمهاء 
سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية, وهي تتجمع ضمن هدف 
واحد هو تقريرعبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين»©. 


والتعريفان متقاربان. 


وأمّا «المآلات» فقد عرفوها في اللغة: جمع مآل. وهومشتق من: آل يؤول» ع عاد ورجع, وآل 
الذي ة يؤول إل كذاة ذا رجم ومبار انيه 80 


ولم نجد تعريمًا للمآلات عند المتقدمين. لكن من خلال تَأمّل المعنى اللغوي نستطيع أن نضع 
تحريقا لباق الاصطلك بأه]ة«صبرف الأفمال من الجكانيا الأميلية إل تنكام العرى جاؤفكا لما يلقح 
عن الأولى من مآلات فاسدة: وتوجهها إلى مآلات الصلام» 0 


)١(‏ مختارالصحاء. للرازي (ص .)١55‏ مرجع سابق. ولسان العرب. لابن منظور. .)١901/7(‏ مرجع سابق. وتاج العروسء للزبيدي. (1/9١)ء‏ مرجع سابق. 
(5) الفروق؛ للقراني؛ (41/7): مرجع سابق. وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي. (ص 175). دارالكتب العلمية. 

(9) لم نقف للعلماء المتقدمين على تعريف للمقاصد الشرعية. حتى مع اهتمام البعض بالحديث عنها ببيان أنواعها وأقسامها ونحوذلك. ولعل هذا يعود إلى 
وضوح ذلك المصطلح في أذهانهم ولم يكن هناك حاجة من تعريفه. 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور(؟5/١15١).‏ 

(5) الاجتهاد المقاصدي . للخادمي. (ص ؟5ه-7ه) 

(1) مقاييس اللغة. لابن فارسء :)١151/1١(‏ مرجع سابق. ولسان العربء لابن منظورء. (١١/؟١)ء‏ مرجع سابق. 

(90) البناء العلمي للمفتي المعاصرء (ص .)١55‏ 
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وقيل هو: «تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند تنزله؛ من حيث 
حصول مقصده. والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء»". 


وطلب مراعاتها وتحقيقهاء يقول العزبن السلام: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد ف دنياهم 
وأخراهم»'", ويقول الشاطبي: «إن وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد في العاجل والآجل معا»"". 


ومعنى مراعاة المقاصد والمآلات في الفتوى: هو أن تكون الفتوى موافقة لمقاصد الشريعة ) 
وملائمة لها في الحال والمآل عند إصدارالحكم فيهاء «فقد يكون النظرإلى أصل الواقعة يوجب التحريم 
أوالإباحة أو الوجوبء ولكن اعتبار المقاصد في حال الواقعة أو مآلها يتطلب حكمًا آخر؛ نظرًا لترتب 
المفسدة عند الحكم على أصل الواقعة»!". وحينئذ «متى كان الفعل مفضيًا إلى مصلحة. أو تحولت 
مفسدته إلى مصلحة راجحة كان مشروعًا ومطلوًاء ومتى كان الفعل مفضيًا إلى مفسدة. أو تحولت 
مصلحته إلى مفسدة راجحة أو مساوية لمصلحته صارمتهيا عنه» ". 


فإدراك وفهم مقاصد الشرعية لمَنْ يتصدر للفْتيا والاجتهاد أمرّضروري؛ وه وشرط في بلوغ مرتبة 
الاجتهباد والفتياء كما نَصّ عليه المحققون من الفقهاء؛ وفي ذلك يقول الشاطبي: «إنما تحصل درجة 
الاجتياد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فيم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: الممكن من 
الاستنباط بناء على فهمه فيها» ". وذلك لأنَّ «الشريعة مبنية على اعتبار المصالح. وأن المصالح 
إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك. لا من حيث إدراك المكلف» () 


ويقول السبكي عند حديثه عن شروط المجتهد: «واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة 
أشياء ين الاق الإفاظة بمعكلم قوافن الشردعة حق يعرف أن الدليل الذي يتطلر فيه مضالت لبا 
أو موافق. الثالث: أن يكون له منة الممارسة والتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد 
الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به»". 


)١‏ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات. لعبد الرحمن بن معمر السنومي(ص .)١5‏ دارابن الجوزي. 
؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعزبن عبد السلام: (77/5). ط. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

*) الموافقات. للشاطيء (5/1). مرجع سابق. 

) وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً ثابتة للشريعة وأهداقًا عامة لهاء وأمرت بحفظهاء وهي : «الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال والعرض». 

(5) اعتبارالمقصد الشرعي في الفتوى آلياته وآثاره. (ص505-575) 

اعتبارمآلات الأفعال وأثرها الفقبي. (ص .)02١‏ وينظرأيضًا: مقاصد الشريعة لابن عاشورء (/21). والاجتهاد في مناط الحكم الشرعي: (ص 4 9؟) 
الموافقات. للشاطبيء (575-51/5)ء: مرجع سابق. 

المرجع السابقء (673/4). 

الإمهاج في شرح المنباج. للسبكي. .)8/١(‏ مرجع سابق. وينظرأيضا: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي للريسوني. (ص 2087). 


) 
) 
) 
) 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


والعظرق الماآلات قبل الجواب عن السؤالات من خصائص المجهد الريانيء والفقية الراسغ في 
العلم "2. 

واعتبارالمآلات جزءٌ لا يتجزا من مقاصد الشرعية؛ إذ إنها جزء منها ومتفرعة عنهاء وتعد قاعدة 
مقاصدية. فمقاصد الشرعية هي «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد» 

6 وقد جلت الشريعة لمحفيق مصالح الحيلة ف التحال والنالء «قباسبار البنالاث ييحفق من كوت 
الفعل موافقًا أومناقضًا لمقاصد الشرع بالنظر فيما يؤول إليه الفعل عند وقوعه ومدى موافقته 
لمقاصد التشريعء بل لا يمكن أن تعرف المآلات إلا بمعرفة مقاصد التشريع»”". 


وبعد هذا التفصيل “تود أن تكرت مكلذ تطبيقيًا يبين أحد معالم الفتوى في دار الإفتاء المصرية. 
وذلك من خلال مراعاتها للمقاصد والمآلات في الفتاوى الصادرة عنها: 


النموذج الأول: 


فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ ذ: ها/اا/ما ٠٠م‏ والمُقيّد برقم 071 لسنة ١8‏ ٠٠م‏ 


والمتضمن سَؤالًا طويلًا مفاده: ما حكم امتداد العقود الإيجارية. وهل يحق لمالك العقارفي 
طلب إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بمرحلة التصوير لعقد الإيجار المسؤول عنه؛ حيث جاء ما 
نصه: «الإجارة شرعًا هي: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم»". 


وعرف القانون المدني المصري الإيجارفي مادته رقم (208) بأنه: عقد يَلتزم المؤجّرُ بمقتضاه أن 
يُمَكَنَ المستأج رمن الانتفاع بِشيءٍ مُعَيِّنِ مُدَّةَ مُعَيَّةَ لِمَاءِ أجر معلوم اه». 

ثم تحدثت الفتوى عن تاريخ عقد الإيجارفي مصر. وبينت إشكالياته التاريخية؛ حيث ورد في 
الفتوى ما يلي: « وعقد الإيجارله قوانين تُنَظّمهء ومن هذه القوانين: قوانين إيجار الأماكن. والتي جاءت 
في الأصالة مرادًا بها مواجهة أزمة المساكن التي ظبرت منذ بدء الحرب العالمية الثانية. حيث توقفت 
حركة البناء في مصروبخاصة تشييد المساكن بسبب انقطاع ورود مواد البناء الأولية» وتزامن مع 
هذا توافد جموع كبيرةٍ من جيوش الخُلّفاء وما يتبعبا من موظفين مدنيينء. وكذلك جماعات من 
)١‏ الموافقات. للشاطبيء (/577): مرجع سابق. 
؟) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. لأحمد الريسوني. (ص 7). ط. الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
*؟) اعتبارمآلات الأفعال وأثرها الفقبيء (ص .)6١‏ 


) 
) 
) 
(5) أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (؟7/1١5):‏ ط. دارالكتاب الإسلامي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


المهاجرين الذين أَنَّوا مِن بلادٍ اجتاحتها جيوشْْ الأعداءء. ثم انتقال عددٍ كبيرٍمِن أهل الريف إلى المدن 
بسبب وفرة الأعمال التي صحبت وجود هذه الجموع الوافدة, فأصبح الحصول على مَسكنٍ أمرًا 
عزيرّاء وبدأ المُلّاك في التنبيه على المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مُدَدِ عقودهم أو 
بمضاعفة أجرة الأماكن القائمة أو بالمغالاة في أجرة الأماكن المُستَحدّثة. فخشي ولي الأمرساعتها 
أن يشتط المُلّاكُ في ذلك فيزيدوا أزمة المساكن تفاقمًا. فأصدرفي ظِلّ الأحكام العرفية أمرًا عسكريًا 
رقم (151) لسنة ١114م‏ وغل به يد المُلّاك عن زيادة إيجارات المساكن إِلّافي حدود ضئيلة. وقرر 
العسكري بعدة تعديلاتء ثم استبدل به الأمررقم )3١5(‏ لسنة 1157م, ثم استبدل بهذه الأحكام 


جميعًا الأمررقم (518) الصادرفي ١١‏ يوليوسنة 1944م, ثم عدله تعديلًا يسيرًا بالأمررقم (5.02) 
الصادرفي "١‏ يوليوسنة 15465م. 


وعند إلغاء الأحكام العرفية صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1144م وقرر استمرار العمل 
بالأحكام الواردة بالأمررقم (518) المعدل بالأمررقم )٠١4(‏ لمدة سنةٍ واحدةٍ حتى يمكن استصدار 
قانون ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بعد انتهاء السنة. فلم يتم إنجازه في المدة 
المضروبة. فصدرمرسوةٌ بقانون رقم )١50(‏ لسنة 1157م متضضمنًا الأحكام التي كان يُراد تضمينها 
في القانون. واستمر العمل بهذا المرسوم إلى أن صدر القانون رقم )١١١(‏ لسنة 1151م ثم أعقبه 
القانون رقم (57) لسنة 19759مء والذي استبدل به القانون رقم (59) لسنة /ا/191م,ء ثم عُيِّل هذا 
الأخير بمقتضى القانون رقم )١١71(‏ لسنة ١118م.‏ فالمقصود بقوانين إيجار الأماكن هي القوانين 
السابقة. كلّ خلال مدة سريانه. 


وقوانين إيجار الأماكن المعمول بها حاليًا هي: القانون رقم (59) لسنة /197م والقانون رقم (5؟١)‏ 
لسنة ١198مء‏ وهذان القانونان هُمَا ما اصطلّح عليه الناس الآن ب»القانون القديم». 


وهذه القوانين جاءت ببعض الأحكام الخاصة التي تنطوي على الخروج على القواعد العامة لعقد 
الإيجار الواردة في القانون المدني. وقد وُضعت هذه القوانين في الأصالة بهدف توفير المّسكن بأجرةٍ 
معقولة من جبة وتوفير الاستقرارفي المّسكن ببقاء العقد ما دام المستأجر قائمًا بالتزاماته من جهة 
أخرى. واعتبرها المُقَيْنُ أحكامًا آمرةً متعلقةً بالنظام العام. 


ثم صدربعد ذلك القانون رقم (4) لسنة 1197م وقررخضوع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني 
وعدم خضبوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن رقمي (55) لسنة //111مء و(7؟١1١)‏ لسنة ١/19م,ء‏ وذلك 
في خصوص العقود التي تُبرّم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (؟) لسنة ”119مء وهذا القانون 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


الأخيرهوما اصطلح عليه الناس الآن ب»القانون الجديد». أما عقود الإيجار المبرّمة قبل هذا التاريخ 
فإنها تَظَلُ خاضعةً للقوانين القديمة طُول مدة سربان هذه العقود». 


وبعد ذكرتلك المراحل التاريخية لعقد الإيجاربمصر.ء بينت الفتوى أن هذه القوانين والنظم 
الخاصة بعقد الإيجار خاضعة لِمَا يراه وَُ الأمرمن المصلحة الراجحة, فيّسُّنَ القانون المُنَظّم لها 
بما يتناسب مع المصلحة العامة. وقد تقررفي قواعد الشرع أنَّ تصرف ولي الأمرعلى الرعية مَنوط 
بالمصلحة. وأنَّ وي الأمرله سُلطة تقييد المباح. والمقصود بالتقييد هنا أنَّ ولي الأمرله الحق في 
اختيار أحد الأمرين: الفعل أوالترك لأحد أفراد المباح الذي يجوزفعله أوتركه ابتداءً, ثم إلزام الناس 
بهذا الاختياربمقتضى الصلاحية التي أعطاها له الشرع. 


وهنا سردت الفتوى عدة أدلة لبيان مدى سلطة الحاكم في تنظيم أمور العامة. والتي يعد من 


ثم نهت الفتوى على بعض الأفكار المغلوطة حول مشروعية هذا العقد؛ حيث جاء ما نصه: 
« وأما ما يذكره بعض الناس من أنَّ هذا القانونَ مخالفٌ للشريعة. وأنَّ العقدَ المبرّم بموجبه عقدٌ 
باطلٌ؛ بدعوى أنَّ عقد الإيجارني الشريعة لا يصح تأبيده بالإجماع. وأنه لا بد فيه مِن تحديد المدة. 
فليس صحيحًا؛ أما كون عقد الإيجارلا يصح تأبيده فهو صحيح.ء وهو المستقرفي معتمدات المذاهب 
الأربعة المُتَّبَعَةِ؛ْ فالإجارة بيعٌ للمنافع: والبيع لا يَصح إِلّا في معلوم القَدْرِء فكان تقديزٌالمدة وسيلةً 
لمعرفة مقدار المنفعة؛ لأنها لا تُتَصّوَّرُِلّا واقعةً في زمنٍ؛ لأنها توجد شيئًا فشيئًا''. ولكن معنى أنْ 
يكون الشيءٌ مؤْبدًا: أن يستمرإلى آخر الدهر ونهاية الأوقات»". وعقد الإيجار الواقع تحت سلطان 
القانون القديم ليس كذلك؛ لأنه وإن طالت مدته فهو في الهاية مؤقتٌ بحياة مَن تقررلهم الامتداذ 
القانونيٌ ثم يصيرصاحبه خُرًا في التصرف في العين المؤجرة بعد ذلك. وقريبٌ مِن ذلك ما قاله بعضُّ 
الفقباء؛ كالإمام الخصاف من الحنفية؛ مِن أنَّ الإجارة تجوز إذا كانت في مدة لا يُمكِنُ أن يَبقى فيها 
العاقدان على قيد الحياة. وهذا النظريصحح عقود الإيجار المعمول بها الآن في عصرناء ولا يبطل 
على الناس جُلَ عقودهم». 

وفي هذا المقام أظهرت الفتوى أن عقد الإيجار بالصورة المذكورة: يعد من الأمورالتي عمت 
بها البلوى؛ حيث جاء ما نصه: «ومعلوةٌ أنَّ قضية المساكن المحكومة بقانون الإيجارالقديم قضيةٌ 
قد عَمَّت بها التلوى؛ حيث إنا تَمَمِنُ عددًا كبيرا جدًا مِن الأفراد والأْسَرء والقول ببطلان عقود هؤلاء 


)١(‏ انظر: المهذب للشيرازي .)١157/1(‏ ط. دارالكتب العلمية. والمغني لابن قدامة (ه/051؟): ط. دارإحياء التراث العربي. 
(؟) راجع: تاج العروس للزبيدي (0/7-57/1/7؟), ط. دار الهداية: والكليات للكفوي (ص؟؟): ط. مؤسسة الرسالة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


التي يُصَّجّحُها لهم القانونء وأن بقاءهم في بيوتهم هذه بقاءٌ غَصْبٍ لا يَحِلُ لهم ولا يجوز: هو مجازفةٌ 
لا يُقدِم عليها فقية. والفقيه هو مّن يّسعى لتصحيح عقود الناس ومعاملاتهم ما دام قد وجد وَجِهٌ 
شرعي لذلك». 


وهنا جاء دور الفتوى في توضيح أن مراعاة المقاصد الشرعية أمر في غاية الأهمية. حيث 
بينت الفتوى أن تلك القوانين المعمول بها في مصر بخصوص العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل 
بالقانون رقم (4) لسنة 1197م لا تتنافى مع أحكام الشرع الشريفء بل هو مسألةٌ تخضع لحسابات 
المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمرء ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبةء 
وعلهم أن لا ي#مِلوا إعادة النظرني مثل هذه اللوائح والقوانين بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم 
والمستجدات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا يُخْلٌ بالأمن المجتمعي ويحقق 
مقاصد الشرع ومصالح الخلق. والقيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر مقابل استغلاله العينَ 
المستأجرةء هي رركن مِن أركان عقد الإيجار التي لا يصح العقد بدونها... 


وبعد هذا ختمت الفتوى بالجواب الشافني على ما فيه مصلحة الجميع. حيث جاء ما نصه: 
«ومع حدوث هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار المذكورة في السؤال والمعروفة لكل مُعاصِرٍ ومُتابع 
للأوضاع الاقتصادية المّحلية والعالمية؛ فإِنَّ على الدولة أنْ تَسُّنَّ مِن التشريعات ما تُعوّض 2 
أصحاب الإيجارات عن فرق القيمة في الإيجار حتى يتناسب ذلك مع حالة السوقء لكن ليس مِن 
حَقٍّ المالك أن يتعرض بِنَفْسِه لِلمُسِتَأْجِرٍفي العين المستأجَرة إذا لم يَقُم المستأجرْبزيادة الأجرة أو 
لم تَقُم الدولةٌ بزيادتها له ... والامتداد الذي حَكمت به قوانين إيجار الأماكن المعمول بها في الديار 
المعبريةق خصوض العقود :الى أبرمبك قبل قار العمل بالغاكوة رقم (4] لسعة 55م لايتناق 
مع أحكام الشرع الشريف. بل هو مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو 
الأمرء ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبةء وعليهم أن لا بهملوا إعادة النظرفي مثل هذه 
اللوائح والقوانين بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجدات على حياة الناس بما يحافظ 
على التوازن المطلوب ولا يخل بالأمن المجتمعي ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق». 

ومن خلال عرض تلك الفتوى يتضح لنا الآتي: 

أولّا: نجد أن من معالم الفتوى في دارالإفتاء المصرية, النظرفي الحال والمآل وربطه بالمقاصد 
الشرعية. فهو أساس من أساسيات إصدار الفتاوى عن تلك المؤسسة العريقة» فبي ملتزمة بما نص 
عليه العلماء بأنه لاا يصح للمفتي أن يغفل عن مراعاة المقاصد والمآلات". 


)١(‏ اعتبارالمقصد الشرعي في الفتوى آلياته وآثاره. (ص107) 
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ثانيًا: لا تكاد تجد فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصربة إِلّا وتجدها قد أمعن فيها النظرمن حيث 
مراعاتها للحال والمآل قبل إصدارها؛ فليس هناك تسرع في الأحكام والفتاوى التي تخرج عن تلك 
المؤسسة. بل إنها ملتزمة بما قاله العلماء في هذا الشأن. لأنه قد يظهرلمن يتصدرلمقام الإفتاء أن 
الأمرالذي هوبصدد الإفتاء فيه قد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أومصلحة تندفع به. ولكن 
له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية,. فربما أدى استجلاب المصلحة فيه 
إلى المفسدة تساوي المصلحة أوتزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء 
فلاايصح إطلاق القول بعدم المشروعية'". وهوما يحدث للآسف من بعض من تصدرللإفتاء من 
غير المتخصصين؛ حيث يكون تطبيقهم للحكم الأصلي على الفعل أو المسألة المعروضة علهم. 
والإفتاء بالمشروعية وعدمها دون اعتبارٍ لما يحتف به يفضي إلى مناقضة المقاصد الشرعية: وقد 
قرر الفقهاء أن «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»”". 


ثالثًا: إنه من الضروري أن يتدرب مَن يتصدرلمقام الإفتاء على المقاصد والمآلات في الفتوى. 
يقول الشاطبي: «لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود 
الشارع فيها كما تبينء فإذا كان الأمرفي ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكالء وإن كان 
الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست 
مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمورأخرهي معانهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها»2. 

رابعًا: يجب لمن يتصدرلمقام الإفتاء أن يكون على معرفة ودراية واسعة بما يحقق المصالح 
العامة؛ لمجموع المسلمين وفق قواعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات'». يقول العلامة 
الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال مُعْتَيرٌ مقصودٌ شرعاً. كانت الأفعال موافقةً أو مخالفة. وذلك أن 
المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى 
ما يؤول إليه ذلك الفعل» ©. 


)١(‏ الموافقاتء للشاطبي. (1/7//5): مرجع سابق. 

(؟) قواعد الأحكام لعزبن عبد السلام: (؟57/5١).‏ والأشباه والنظائرللسيوطي. (ص .)١185‏ وموسوعة القواعد الفقهة. (275/8). 
() الموافقات. للشاطبي. :)١7١/5(‏ مرجع سابق. 

(5) شروط المفتي وأثرها في تغير القضايا الفقبية (ص١5١)ء‏ والاجتهاد المقاصدي حجية ضوابطه ومجالاته (ص 05). 

() الموافقات. للشاطبي (177/5١)ء‏ مرجع سابق. 
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خاممًا: نلحظ أنَّ ارتباط الفتوى بمقاصد الشريعة يمكن بيانها فيما يلي: 


.١‏ بقدرالتمكن من المقاصد الشريعة تكون صوابية المفتي في فتواه. وهذا ما عَبّرعنه الشيخ 
ابن عاشورحين قال: «أكثر المجتهدين إصابة, وأكثرهم صوابًا هو المجتهد الذي يكون نجاحه 
في ذلك بقدر غُوصِه في تطلب مقاصد الشريعة»'". فالمقاصد على ذلك هي معتمد المفتي 
وطريقه للصواب. 


. المقاصد حياطة للمفتي من الاضطراب ف الفتوى» فتعطي المفتي اطمئنانًا ف عدم وجود 
المعارض؛ ذلك أن مقاصد الشريعة المعتبرة, لا تعارض النصوص الشرعيةء فتجعل الفتوى 
متوافقة مع ما أراده الشارع من التشردع. 


522: 


معنىء فيستعين المفتي بالمقاصد في تفسير النصوص.ء وفقه دلالتها والترجيح بين احتمالاتها. 


حم 


. قدرة المفتي في إنزال الحكم الشرعي على الواقعة المستجدة؛ ذلك أن الواقعة قد يعوزها 
النص الخاصء. فيحتاج المفتي إلى النظر في المقاصد والأصول العامة حتى يجتهد في هذه 
الواقعة ويثبت لها الحكم". 

. إهمال مراعاة تلك المقاصد والمآلات في الفتوى وعدم التمكن من إدراك ذلك زلة للمفتيء 
تنتبي به إلى «هدم الشرع من حيث لا يدريء والإساءة إلى تعالميه»!" ؛ يقول الشاطبي: «فزلة 
العالم أكثرما تكون عند الغفلة عن اعتبارمقاصد الشارع في ذلك المعنى الذى اجتهد فيه» . 


60 


5 على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل وبجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي. وإياه 
والتساهل والتسرع في ذلك. لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمرتتفرع عنه أدلة وأحكام 
كثيرة في الاستنباط. ففي الخطأ فيه خطرعظيم. فالمفتي حين صياغته الفتوى لا يعيّن مقصدًا 
شرهيًا | لايعن امععراء عصرقفات الشريعة فق الموع الى يرك اتتزاع النقصيت الشر بده 
وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم. وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع. 
فإن هو فعل ذلك اكتسب قوةً استنباط يَفهم بها مقصود الشارع". 


)١‏ مقاصد الشريعة. للطاهرابن عاشور(؟527/5). 


إل 

(؟) اعتبارالمقصد الشرعي في الفتوى. (711/715) 
(9) صناعة الفتوى المعاصرةء. لقطب سانو(ص 75) 
(9) الموافقات. للشاطبيء .)١175/5(‏ مرجع سابق. 
)0 


5) يُنظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(؟8/1١1).‏ 
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مراعاة مسائل الخالاف 

من أهم سمات الفتوى في دارالإفتاء المصرية: الترجيح بين الأقوال في المسائل المختلف فيهاء 
وذِكر خلاصة ما يكون مناسبًا للجواب على السؤال. 

وهذه السمة المهمة أكثرما تُظيره هو مدى احتراف المفتي والمؤسسة الإفتائية في صناعة 
الفتوى. لذا سنقوم في هذا المطلب ببيان بعض الضوابط المتعلقة بالمسائل الخلافية, التي لا 
بد من الالتزام بها في صياغة الفتاوى. وسنتبع الحديث عن كل ضابط بمثال تطبيقي من واقع فتاوى 
دارالإفتاء المصرية. وذلك على النحو التالي: 


الضابط الأول (مراعاة الخلاف): 


قسم الفقهاء المسائل الفقهية إلى مسائل متفق ومجمع عليهاء ومسائل مختلف فهاء وقد ظهر 
قعضرنا الحاخير العذيد هن المسائل المغتلف فها بين العلماء. وقد كثرالكلام خولباء حى خرج 
هن سياق الغلاف الققي المعروف بين الفقاى وذلك وسيب عياب 'الكيوابظ الى هرافي الغلاف. 

ومراعاة الخلاف عند الفقباء والأصوليين معناها: «الخروج من الخلاف. أو إعمال المجتهد 
دليل خصمه. وذلك بأن يحكم على آثارتصرفه بالصحة:ء ونحو ذلك»". 

ومراعاة الخلاف قاعدة نص علها الكثيرمن المجتهدين عبرالعصورء وذلك في كثيرمن المسائل الخلافية, 
ممايدل على أنها مؤصلة في أذهاهم. فقد نص علها من فقبهاء الحنفية: العلامة ابن نجيم؟". وابن البماه!", 
وابن عابدين”". ومن فقهاء الشافعية: الإمام الزركشي". والعز بن عبد السلام”". والتاج السبكي", 
والسيوطي". ومن فقبهاء الحنابلة: العلامة الموفق بن قدامة"". والهوتي!''. وغيرهم. 


.)288/7( شرح حدود ابن عرفة» للرصاع. (ص:/1177- 119). والمعيار المعرب. للونشريسي.‎ )١( 
.)25/١( البحر الرائقء لابن نجيم‎ )5( 

() فتح القديرء لابن البمام .)١151/9(‏ 

(8) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين. :)١41/١(‏ مرجع سابق. 

() المنثورفي القواعد الفقبية: للزركثيء .)١58-171//5(‏ 

(5) القواعد الكبرى. للعزبن عبد السلام (20./1). 

(0) الأشباه والنظائرء للسبكي. :)١1١١-1١١١/١(‏ مرجع سابق. 

() الأشباه والنظائر. للسيوطي (ص .)1١1‏ 

(9) المغني. لابن قدامة .)1١5/1(‏ 


)٠١(‏ شرح منتبى الإرادات. للهوتي :)١11/1(‏ مرجع سابق. 
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ولكنهم قد يعبرون عن قاعدة «مراعاة الخلاف». بصيغ أخرى لبا نفس الدلالة والمعنى كقولهم: 
«الخروج من الخلاف». ونحو ذلك. وهذا واضح جلي في تعريف «مراعاة الخلاف» عند بعض فقهاء 
المالكية كابن عرفة والشاطبي؛ حيث يقول ابن عرفة في تعريفه: «إعمال دليل في لازم مدلوله الذي 
أعمل في نقيضه دليل آخر»'”". ويقول الشاطبي في تعريفه أيضا: «إعطاء كل واحد منهما -أي: دليلي 
القولين- ما يقتضيه الآخر أوبعض ما يقتضيه. هو معن مراعاة الخلاف»". فالمالكية كغيرهم من 
فقهاء المذاهب الثلاث يأخذون بقاعدة «مراعاة الخلاف». 


ومن خلال قراءة كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين يكاد يظهر لنا إجماعهم على استحباب 
مراعاة الخلاف في المسائل الخلافية. وهذا الاستحباب قد يخف. وقد يتأكد فيصل إلى درجة 
الوجوبء وذلك راجع إلى نظر الفقيه أو المفتي من خلال صياغته الإفتائية حول تلك المسألة 
المغطلف .فها: 


يقول العلامة الزركثي: «الخلاف يتعلق به مباحث: الأول: يستحب الخروج منه»'". ويقول العلامة 
العزبن عبد السلام: «إن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا 
مما يستحب الخروج من الخلاف فيه»'". ويقول ابن عابدين: «ومراعاة الخلاف عندنا مطلوبة»", 
وينقل ابن عابدين أيضًا عن صاحب «الهر الفائق» قوله: «مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل 
المخالف وضعفه»". 


على أنّه ليس مجرد الاختلاف دليلًا كافيًا للقول بمراعاته, وإلّا أدى ذلك إلى تتبع المفتي للرخص. 
وهو أمرمحرم شرعاء؛ إذ ما من مسألة لوج فيها اختلافًاء حق المجمع علهاء فقن شد فيها أقوام: 
يقول العلامة الزركشي: «اعلم أن عين الخلاف لا ينتتصب شبهة ولا يراعى. بل النظرإلى المأخذ وقوته. 
قال الروياني في باب الشهادات من «البحر»: لوكان الخلاف بنفسه ينتصب شهة لاستوت المسألتان. 


يعني مسألة إيجاب الحد على الحنفي بشرب النبيذء وشهادتهء وإنما الشهة في الدلائل»”". 


ولتطيرب قل مطبيقكا لبذ] الصبابط: قفد ورو. سوال نان الأمماع النصرية بفاريضى ااا كام 
وا لمُقيّد برقم امو لسنة /١١5م.‏ 
)١‏ شرح حدود ابن عرفة. للرصاع (صض0727١1).‏ 
الموافقات. للشاطبيء :)٠١1/5(‏ مرجع سابق. 
المنثورفي القواعد الفقبية. للزركشي. .)١71//5(‏ 


( 
0( 
( 
) القواعد الكبرى. للعزبن عبد السلام .)537./١(‏ 
( 
( 
( 


3 


) رد المحتارعلى الدرالمختار. لابن عابدين. :)111/١(‏ مرجع سابق. 


) 
) 
) 
ف 
) 
(5) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين. :)١41/١(‏ مرجع سابق. 
) 


37 البحر المحيط. للزركثي, (م/١‏ ا" مرجع سابق. 
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والمتضمن: ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟ 

وهل يأخذ وضع الحصير أو القُماش حكم الحجروالتراب ف ذلك؟ 

وما صحة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعل في قبره الشريف قطيفةٌ حمراء؟ 

وإن صِعٌ ذلك: فبل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّمء أم عامة تشمل كل الموتى؟ 

وقد افتتحت الفتوى ببيان مشروعية وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؛ 
حيث جاء ما نصه: «ورد في السنة النبوية الشريفة وفعل السلف رضوان الله علهم ما يفيد مشروعية 
وضع حجر أولَبِنَةٍ تحت رأس الميت عند الدفن؛ فعن ابن جريجء عن أي بكربن مُحمّدء عَن غيرواحدٍ 
من أصحابهم: «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم و مِنَدَ لَِنَةٌ جُعِلَ إِلَيَا رَأْسّهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَاْجْعَلُ نَحْتَ 
حَذْه». ْنَا لبي بَكْرٍرضي الله عنه: لَبنَةٌ صجِيعة أَمْ كُسَيْرَة ؟ قَالَ: «بَلْ لَبِئَةٌ» أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنّف»». 

ثم ذكرت الفتوى آراء الفقهاء في وضع الحجرتحت رأس الميت؛ فذكرت رأي السادة الحنفية: 
والمالكية, والشافعية. والحنايلة. وفصلت أدلة كل مذهب على الوجه المطلوب. 

ثم انتقلت الفتوى للجواب عن مسألة وضع الحصير أو الفراش أونحوهما تحت جسد الميت 
أورأسه؛ حيث جاء في الفتوى ما نصه: « فقد صح أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعل في قبره 
الشريف قطيفةٌ حمراء: وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جُعِلَ في قب رالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قطيفة حمراء» أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح». والترمذي والنسائي في «ستنهما» 
وقال الترمذي: «حديث حسنٌ صحيح». وأخرجه كذلك ابن ا شيبة في «المصنف». وأبو داود 
الطيالبي والإمام أحمد والبرَار في «مسانيدهم». وابن حبّان في «صحيحه». والطبراني في معجميه 
«الأوسط» و»الكبير». وأبو نُعيم في «حلية الأولياء». والبييقي ف «السنن الكبرى». 


وفي رواية ابن ماجه في «السنن»: «وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ أَخَدَ قَطِيمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صل اللّه عَلَيْه 
وآله وَسَلَّمَ يَلْيَسُجَاء فَدَفَمَا في الْقَبْرِءِ وَقَالَ وَاللّهِ لا يَلْبَسَْا أَحَدّ بَعْدَكَ أَبَدَاء فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولٍ اللَّه 
صلى الله عليه وآله وسَلَّم».». 

وبعد ذلك بينت الفتوى اختلاف الفقهاء في كون هذا الفعل مشروعًا لغير النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء أم لاء وذلك على النحو التالي: «ومن ثم فقد اختلف الفقهاء ف ذلك على قولين: 


- فمنهم من كره ذلك ورآه خاصًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كالحنفية والمالكية وبعض 
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العراقيين من الشافعية؛ كالقاضي أبي الطيب. والبندنيجي» وغيرهماء محتجّين بعدم وروده عن 
السلف. 


وأجازبعض فقهاء الشافعية وضع الفراشَ تحت جنبي الميت في القبر؛ كالإمام البغوي. والقاضي 

ثم ختمت الفتوى بإظبار الرأي الراجح في تلك المسائل؛ حيث جاء ما نصه: «وبناءً على ذلك: 
فقد استحب جمهور الفقهاء وضع حجر أوثراب أولّبنةٍ تحت رأس الميت عند دفنه. يُرفَع به رأسه 
ويسند به جسده. تشبيًا بالحي إذا نام؛ بل ورد ذلك في السّنة المُشرّفة وفعل السلف الصالح؛ كما 
جاء في النصوص والآثار وأقوال العلماء. 

أما وضع مخدة تحت رأس الميت: فقد كرهها جمهور الفقهاء. وأجازها بعضهم لعلة. 

أما وضع القماش والحصيرتحت الميت: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جْعِل 


ىقبو قكليقة سمراءة فين العلماء بن كزن لزه وراة خا كا بالنى صا الله خلية :وال وما ».ومني 
من رأى ذلك جائرًا؛ لآأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل». 


وفي النهاية بينت الفتوى السبب في اختيارهذا الرأي الذي تبنته في الجواب. ألا وهومراعاة الخلاف؛ 
فقد جاء ما نصه: «والأمرفي ذلك يسيروفيه سعة؛ فلا يجوز الإنكارفي أمور الخلاف. والصواب ترك 
الناس على ما اعتادواء لأن في خلاف التنوع رحمة». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا وجوب تدرب من يتصدر لمقام الإفتاء على مراعاة الخلاف. 
حتى يتمكن من إدراك الآتي : 

١-أن‏ يعرف مأخذ الخلاف. فإذا كان ضعيفا فلا يؤبه ولا يعتد به. ومن ثم فقد نص في هذه 

؟- أن يعرف أن مراعاة الخلاف لاتؤدي إلى خرق إجماع. أوتلفيق محرم. وهذه الفتوى تفيد أن 
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الضابط الثاني (التناول الصحيح لمسائل الخلاف): 


ينبغي غلى المفتي والمؤسسات والبيئات الإفتائية أن تتناول مسائل الخلاف بشكل صحيح. حق 
لاتقع في الخطأ في نقل الأقوال المختلفة في المسألة محل الفتوىء ويمكننا في هذا الموضوع أن 
نضع بعض الخطوات التي ينبغي أن يتبعها المفتي في فتواه مما يمكنه من التناول الصحيح لمسائل 
الخلاف. وذلك غان النحو التالي: 
١.ينبغي‏ غلن المفتي أن يحرر محل النزاع 2 المسألة. وأن يكون مدركًا لموضوع الخلاف بدقة. 
فيقدر على تمييز القدر المشترك والمتفق عليه من المختلف والمتنازع فيه. 
؟. أن يُطيل البحث حتى يقف على السبب الحقيقي للخلاف في المسألة. هل يرجع إلى خلاف في 
". فهم درجة الخلاف في المسألة موضوع الفتوى. هل هو خلاف في المناط ذاته. أم في تحقيق 
المناط على الواقع؟ وهل هو خلاف حقيقي أم خلاف لفظي فقط تنوعت فيه العبارات؟ وهل 
القولان المختلفان أو الأقوال المختلفة متواردة على محل واحد؟ وهل هذه الأقوال تدورفي 
دائرة الصواب والخطأء أم بين الراجح والمرجوح؟ ونحو ذلك. 
ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا الضابط: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ١/١18/1١1م.‏ 
والمُقيّد برقم ١السنةم١‏ ٠م‏ 
والمتضمن: هل يجب الحجٌ بمجرد وجود الاستطاعة. أم يجوزٌالتأجيل؟ وما حكم من مات غنيًا 
ولم يؤدّ فريضة الحج؟ 
وقد افتتحت الفتوى الجواب بالتعريف لشعيرة الحج؛ حيث ورد ما نصه: «الحج لغةً: القصِدُء 
وقال جماعةٌ من أهلٍ اللغة هو: القصِدٌُ لِمُعظّم. 
وأما في الشرع: فقد عرّفه الشريف الجرجاني في «التعريفات» (ص ”87. ط: دار الكتب العلمية) 
بأنه: «قصد لبيتِ الله تعالى بصفة مخصوصة. في وقتٍ مخصوص» بشرائط مخصوصة» اه». 
ثم انتقلت الفتوى لبيان حكم شعيرة الحج؛ فقد بينت أنها فرض على كل مكلف مستطيع» وذلك 


في العمرمرّةً وهوركنٌ من أركانٍ الإسلام. واختلفت الرواياث في السَّنّة التي فُرض فههاء ورجّح أصحابُ 
السير أنه فُرض في السَّنّة السادسة من المجرةء وقد ثبتت فرضيئه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع. 
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وساقت الفتوى الأدلة الشرعية على هذه الفريضة؛ وذلك من القرآن. والسنة. والإجماع. 
وذلك على النحو التالي: «فمن الكتاب قوله تعال:إوَلِلّهِ عَلَى آلئّاسٍ جِجٌ آلْبَيّتِ مَنِ آسَتَطَاعَ إِلَيّه شيل 


وَمَن كَفَرَفَإِنَّ آللّهَ غَهٌْ عَنِ آلْحْلَمِينَ1 [آل عمران: 917]. 


وقد روي عن ابن عباسء رضي الله عنهما أنه قال: «أي: ومن كفر باعتقاده أنه غيرواجب» اه 

ومن السّنّة: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قَالَ 
رَسُولٌ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لاإِلّهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
رَسُولٌ اللَّهِ وَإِقَام الصّلاة. وَإِينَاءٍ الرَكاةِء وَالْحَعْ وَصّوْم رَمَضَانَ)) وكذلك ما رواه الإمام مسلم عن 
أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: خَطَبَنَا يَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: ((أَيَا 
انام قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيِْكُمْ الْحَجٌ فَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَ عَام يا يَسُولَ اللَّه؟ فَسَكَتَء حَقَّ قَالَهَا 
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َلاناء فَمَالَ وَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطَعْتُم). 
وأما الإجماع: فقد حكاه شمسِنْ الدين الرملي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» حيث قال: «وهو 
و : مَعّ عليه: يكذ جاحده إن لم يَخْفَ عليه»7©. 


وقال ابن قدامة المقدمي ف «المغني»: «وأجمعت الأمة على وجوب الحج علن المستطيع ف العمر 


مبَةَّ واحدةًٌ»27. 


ثم عرجت الفتوى للحديث عن ضابط الاستطاعة؛ فجاء ما نصه: «وضّبَط الفقهاءٌ الاستطاعة 
بقوّة البدنٍ وتحمُّله. وبأن يملكَ الحاجٌ الزاد له ولمن يعولٌ حتى يرجغء وأن يملكَ الرّاحلة. ويأمنَ 
الطريقء وتمكنه لوقت من أداء الحج. وهذا عاك ف الرجال والتساءء: وتزيد المرأة بخصلتين أخرين؛ 
حيث يُشترط لبا ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أووفاةٍ في الميقات الزماني للحج» وأن تكونَ في صّحبةٍ آمنة 
كوجود زوج أورفقة مأمونة. وتحصل -على المفتى به- بأن تطمئن على الأمان في دينها ونفسها وعِرضها 
في سفرها وإقامتها ...». 


وبعد ذلك ذكرت الفتوى أقوال ومذاهب الفقهاء؛ وذلك حول مسألة هل الحج يجب على 
التراخي أم على الفور؟ 

ثم جاء في ختام الفتوى الرأي الراجح الذي اختارته دارالإفتاء المصرية. وهوعلى هذا النحو: 
«وبناءً على ذلك: فعلى المستطيع للحج ماليا وبدنيًا المبادرةٌ والتعجيل إلى ذلك على سبيلٍ التَّدْبِ 


)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنماج لشمس الدين الرملي (774/5). ط: دار الفكر. 
() المغني (7/0١؟).‏ 
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والاستحباب. فإن غلب على ظيّه المتّلامةٌ والاستطاعةٌ بعد ذلك. جازله تأخيزه ولا إِنْمَ عليه. وإن 
أذّاه وقع أداءً لا قضاءًء ويتضيق هذا الوجوب بسبب غلبة الظن بالموت بظهور المرض أو البَرّم. 
أما من كان مستطيعًا ومات قبل أدائه فلا يخلومن أن يكونَ قد مات عن وصيّةٍ وله تركَة, فيْحَجٌ 
عنه وجوبًا من ثُلْت ماله على ما ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة. ومن جميع ماله على ما ذهب إليه 
الكيافعكة والحتايلة. 
أويكون قد مات من غيروصيَّةٍ وكان له تركةٌ» فلا يلْرّمْ وربّته الحجٌّ عنه. بل يستحبٌ؛ خروجًا من 
الخلاف. ومثله من مات ولم يكن له تركّةٌ ولم يوص». 
خروجًا من الخلاف الواقع في هذه المسألة بين الفقهاء. 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
-١‏ أن الفتوى قد تناولت هذه المسألة الخلافية بشكل صحيحء فأعطت المسألة الخلافية ما 
تستحقه من البحث والوقت, حق تخرج الفتوى على وجه الصواب والدقة. 
-١‏ من تمام المفتي والمؤسسات الإفتائية أن تتناول المساتل الخلافية بهذا الشكل الحضاري 
المعنية بأمر الإفتاء منضبطة. تحمل الناس غلئ الاجتماع ونبك الخخالاف والتعصب. وبذلك 
يكون المتصدر لمقام الإفتاء قد أدى دوره المنوط به. 


الضابط الثالث: إصابة الحق والسلامة من الشك والتذبذب أمام الشيهات والمعارضات: 


مما لاريب فيه أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الواضحة والجلية قد لا يختص بمعرفتها 
العلماء المتخصصون فقطء بل يشترك معهم أحيانًا المثقفون ومن له دراية بالعلم الشرعي. ولكن 
فغلبرميزة وقغبيلة العلباء والمتكسيمبوق ق الإسابة بالوعول: إل الحق فى المساقل التغفية ال 
تكون مشتبهة عند جمهور الناسء بل ربما تلتبس على من يشتغل بالعلم. 

فنا ونيز المقى الحضيف عن :غيرى :ركذا النؤسمات الإقفافية الرافدة هو إضاية انق ف 
إصدار القعوق» خاضة ق :هلك المسائل العلافية الق قد يخفى :وه الصواب فيا غك الكترين: 
فالمفتي يجتهد حتي يصل إلى الحقء فينال بذلك شرف الوصول إلى مراد الله تعالى»ء فيصيغ فتواه 
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بناءً على اجتهاده. فيحصل بذلك تحصيل المصالح العاجلة وهي معرفة الناس بحكم الله تعالى في 
المسألة. وأيضًا تحصيل المصالح الآجلة وهي نيل الأجر والثواب من الله تعالى على اجتهاده؛ فعن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»". 


ولا بد في هذا المقام أن نقول: إن اجتهاد المفتي في الوصول إلى إصابة الحق في تلك المسائل 
الخفية ليس سببه إعمال العقل والملكات لدى المفتي فحسب. بل إن إصابة الحق في مسائل 
الشريعة كلها أساسها أولّا وقبل أي شيء التوفيق والهداية من الله تعالى» يقول تعالى: (يَأَهْلَ آلْكتَب 
قَدْ جَءَكُمَ رَسُولْنَا يبن لَكُمَ كَثِيرَا مِمّا كُنثم تُخْمُونَ مِنَ آلكتب وَبَعَفُوأ عن كَثِيرٌ قَدْ جَءَكُم مِنَ آللَّه 
ُورَوَكِنْتَ مُبِينَ * يمَدِي به آللّهُ مَنِ نَعَ رضوْتَمُ سْبْلَ آلسّلْم وَبُخْرِجُهُم مِنَ آلظُلمت إِلى آلنُورِبإِذّيهء 
وَيَيَدِهِمَ إل صِرْط مُسَتَقِيم) [المائدة: 0١-7١]ء‏ فلا غنى للعبد مهما أوتي من الذكاء والعلم عن هداية 
الله تعالى لهء فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم رب جبرائيل: وميكائيل. 
وإسرافيلء فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم))”". 


إضافة إلى ذلك: فينبغي على المفتي أن يكون واثقًا من فتواه. خاصة إذا كانت الفتوى صادرة عن 
علم ومعرفة. ومبنية على الأدلة المعتيرة, أما إذا كانت الفتوى صادرة من غير متخصص فإن قوله 
يكون مصدرًا لوقوع الشكء كما قال سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه: «يقتدح الشك في قلبه: 


بأول عارض من شبهة»!". 


ونوضعابق القيم الغرق بين اليدب وين الراسة المتمكن فق العلم الذي من مرفعه القبات 
عن الحقء والنتامة مق القرك والعديدب عام اتشيات والمعارضافء فضول: #«يضيع الشك فق 
قلبه بأول عارض من شهة. هذا لضعف علمه وقلة بصيرته, إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت 
فيه لتك واتزيب بخلاك الرائبة فق الحلم لووروت غلية من الشبه بعد أفواع البتحرما أوالث يقينة 
ولا قدحت فيد شكاء لأنه قد رسخ ق العلم: فلاتستفره القبباف »يل إذا وردت غلية رذها خرن العلة 
وجيشه مغلولة مغلوبة. والشهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انتكشاف الحق له. فمتى باشر 
القلب حقيقة العلم لم تؤثرتلك الشهة فيه» بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانهاء ومتى لم 


.)٠١8/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)005/١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
مرجع سابق.‎ :)187/١( الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء‎ )5( 
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يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة»". 


والمُقيّد برقم 17 لسنة 15 ٠م‏ 


والمتضمن: ما هو الحكم الشرعي في ختان الإناث؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بتوضيح أن ختان الإناث ليس عبادة؛ حيث جاء ما نصه: 
«الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائرء فالذي هومن قبيل الشعائر 
إنما هو ختان الذكور باتفاق». 

وبعد ذلك مباشرة. ذكرت الفتوى أقوال العلماء في هذه المسألة؛ وذلك على النحو التالي: «قال 


و 


الإمام الحافظ أبوبكرابن المنذر: «ليس في الختان (أي للإناث) خبدّيُرجَع إليه ولا سُنَهٌ تتّبَع» اه 
وقال الإمام ابن عبد البرالمالكي ف «التمبيد»: «والذي أجمع عليه المسلمون الختان ف الرجال»7". 


وقال الإمام ابن الحاج المالكي في «المدخل»: «واخثًا ف في قي هل يخفذين سطالناء أو تغرق 
بين أهل المشرق وأهل المغرب»27. 


وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ومع كون الحديث لا يصلح للإحتجاج به فهولا حُجّةَ 
فيه على المطلوب»©. 


وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود»: «وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه 
كثيرة وكلبا ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الاحتجاج بها كما عرفت»2. 


ثم ذكرت الفتوى المستفاد من أقوال أهل العلم في المسألة: وهو أن كل ذلك يدل على أن 
قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلهاء ولكها قضية ترجع إلى الموروث الطبي 
والعادات. 


وذكرت الفتوى أن القول بتحريم ممارسة ختان الإناث جاء بناء على نتيجة البحث والتقصيء 


حيث وجد أن هذه العادة تُمارّس بطريقة مؤذية ضَارّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا. 


.)١150/1( مفتاح دارالسعادة. لابن القيم‎ )١( 
(؟) التمهيد لابن عبد البر(١551/7): ط. وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية.‎ 
المدخل لابن الحاج (597/5): ط. دا رالتراث.‎ )0( 

(5) نيل الأوطارللشوكاني :)١57/١(‏ ط. دارالحديث. 

(4) عون المعبود للعظيم آبادي (5١/7١١)ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ولم تكتف الفتوى بأقوال العلماء السابقين في هذه المسألة. بل جاءت بأقوال أهل العلم 
المعاصرين. حيث جاء في نص الفتوى ما يلي: «ولقد عبّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد 


مهم المرحوم الشيخ/ محمد عرفة. عضو جماعة كبار العلماءء. في مقال له في مجلة الأزهر رقم 
4 لسنة 1907م في صفحة (547١)ء‏ حيث قال: «فإذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من 
النساء من بأس». ثم استطرد فقال: «وإذا مُنِعَ في مصركما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد 
المغرب فلا بأسء والله الموفق للصواب» اه 

فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهرومفتي الديارالمصرية سابقًا الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي 
في الفتوى الصادرة له عام 1995 مء حيث جاء فها: «أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح 
يُحتَجٌ به على ختانهنء والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخرء وتوشك أن تنقرض 
وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين». ثم يقول: «فإننا نجد معظم الدول الإسلامية 
الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء؛ ومن هذه الدول السعودية. ومنها دول الخليج. وكذلك دول 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس» اه 

وإنما استمرت هذه العادة عند عدم ظبور ضررهاء أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعها 
حينئلٍ واجبٌء وحدوث الأضرارمها أصبح يقينيًا؛ لاختلاف الملابس وضيقهاء وانتشا رأساليب الحياة 
الحديثة وسرعتهاء وتلوث البيئة. واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة. وتقدم الطب الذي أثبت 
الكبرو قطكاء بل والختلذف تسكل الجببن الشرق الجراحاف ون ذالقة 

ثم انتقلت الفتوى لتوضيح رأي أهل الطب المتخصصين ؛ حيث جزم الأطباء بضررهاء فأصبح 
من اللازم القولٌ بتحريمها. 

وبعد ذلك ختمت الفتوى بهذا النص: «وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. 
وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقعء وأن موضوع الختان قد تغيروأأصبحت له مضارٌكثيرة: 
جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك. دون تفرق للكلمة واختلافي 
لا مبررله. إن المطّلع على حقيقة الأمرلا يسعه إلا القولٌ بالتحريم». 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


بالحقء وتبين الحكم الشرعي لختان الإناث. مع أن هذا الحكم سيكون بمثابة صدمة لكثير 
ممن اعتاد على هذه العادة الضارة. 


'- ومن تمام عمل المفتي أن يذكر أقوال أهل العلم الثقات في مسألته. ليقوي بذلك فتواه والرأي 
الذي ذهب إليه. حتى لا يقع العوام في الحيرة والتذبذب بما يقوله أنصاف المتعلمينء وما 
يلبسون به على الناس. 
فإذا اجتهد المفتي في الوصول إلى الحق بحيث غلب على ظنه أن ما وصل إليه هو الصواب 
واطمأن إلى ذلك. فهذه الطمأنينة هي مناط جواز التعبد لله تعالى بنتيجة اجتهاده. وينتج عن ذلك 
الثقة بقوله. بل وجرأة المفتي بالقول بما تبيين له ووصل إليه وإن خالفه غيره. يقول الإمام الشاطبي 
عمن هذا حاله: «فلا يبالي في القطع على المسائلء أنص علما أوعلى خلافباء أم لا»". 


ويقول العلامة إمام الحرمين الجويني عن نفسه: «فأعود وأقول: لست أحاذرإثبات حكم لم يدونه 
الفقهاء. ولم يتعرض له العلماء. فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتاب, ولا مضمنًا 
لباب»”". 

وعلى ذلك فمراعاة هذه الضوابط السابق ذكرها في قضية تناول المسائل الخلافية مُؤْذِنْ 
بصدور الفتوى بشكل منضبط. وعلى وجهها الصحيح. وهذا ما تميزت به فتاوى دار الإفتاء المصرية. 
ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ الموافقات. للشاطبي. (0/0؟5): مرجع سابق. 


(؟) غياث الأمم في التياث الظلمء للجويني. (ص 517): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


الم لمبحث الثاني: 


الالتزام والتحقق بالشروط والآداب 


/ا/ 


© المطلب الأول: شروط المفتي وآدابه. 
© المطلب الثاني: شروط المستفتي وآدابه. 


8/ 


شروط المفتي وآدايه 


«المفتي» في اللغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي المعتل «فَقّ». وهو -أي: هذا الفعل الثلاثي- 
كما يقول ابن فارس: «أصل يدل على تبيين حكم»(", ومنه تصرف ألفاظ: «الفتوى». و«الإفتاء». 
و«المفي». 


فالمفتي هومن يقوم بالإجابة عن السّؤال!". يقول الرّبيدي: «وأفتاه الفقيه في الأمر الذي يَسْكُل: 
أبانه له. ويقال: أفتيث فلانًا في رؤبا رآها: إذا عبرتها له. وأفتيثه في مسألة: إذا أجبته عتها...»27. 


فعلى ذلك فالمفتي في اللغة يأتي في سياق مّن يقوم بتوضيح المُشكلات أو الإجابة عن السؤال, 
وقد ورد هذا المعنى أيضًا في «لسان العرب»؛ حيث يقول ابن منظور: «وأفتاه في الأمر: أبائه له. وأفى 
الرجل في المسألة واستفتيثه فهها فأفتاني إفتاء. وفُكَّ وفتوى: اسمان يُوضِعان موضع الإفتاء. ويقال: 
أفتيت فلانًا رؤيا رآها إذا عبرثها له. وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها»9. 


والمفتي أيضًا هومّن يقوم بتبيين الأحكام: يقول الأزهري: «وأصل الإفتاء والفتيا تبيين المشكل من 
الأحكام. أصله من الفتيء. وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه. فيشب 
ويصير فتيا قوياء وأفتى المفتي إذا أحدث حكما»") 


وقد جاء ذكرهذه المعاني اللغوية للمفتي والفتوى في القرآن الكريم ؛ قال تعالى: ها الملة لَمَآَأَفُتُود 


في رُءَنِيَّ إن كُنثُمَ لِلرُءَيَا تَعَبُرُونَ) [يوسف: 7غ]؛ يقول السمين الحلبي: أ تعبرون الرؤيا»" ا 


عاض ظللت التعبيروهو التقسين: 


ومثله قوله تعالى: (يُوسُفْ أَيُهَا آلصّدِيقٌ أَفْتِنَا في سَبَّع بَقَرْتَ) [يوسف: 81]. وأيضًا قوله تعالى 
أ أَفُتُوني 


حكاية عن ملكة سبأ: (قَالَتَ يما آلْمَلَؤُا في أُمَرِي) [النمل: ؟؟]. 


)١‏ مقاييس اللغة. لابن فارسء (5/ 5!5): ط. الفكرء سنة 599١ه-‏ 191/9ام. 

؟) الصحاح. للجوهري (5557/7). ط. دارالعلم للملايين - بيروت. سنة /5.1١ه-/5/1ام.‏ 

") تاج العروسء للزبيديء :)١5١١/59(‏ ط. دارالهداية. 

غ) لسان العربء (59/١١5)ء‏ ط. دارصادر- بيروتء سنة 5١4‏ ١ه‏ 

5) تهذيب اللغةء للأزهري :)714/١4(‏ ط. دارإحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولىء سنة ١١٠٠م.‏ 
5) الدرالمصونء للسمين الحلبيء (/.0"). ط. دارالقلم- دمشقء سنة 7١١5‏ م. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دار الإفتاء المصربة أنموذجًا» 


فالمعق الملاحظ للمفتي في الآيات الكريمة هومّن يجيب عما يشكل من الأحكام, أو التعبيرء أو 
يُطلب منه الاستيضاح. أو الإجابة عن سؤال ما. 


وقد نص بعض علماء اللغة على أن هناك فرقًا بين المفتي والقاضيء فقال أبوالبلال العسكري: 
«الفرق بين القاضي والمفتي: الفرق بينهما أن المفتي يقررالقوانين الشرعية. والقاضي: يشخص تلك 
القوانين في المواد الجزئية. مثل أن يقول للمشارإليه: عليك البينة. وعلى خصمك اليمين»7". 

وأما تعريف «المفتي» اصطلاحًا: فبويقارب المعاني اللغوية المذكورة؛ فقد عَرّف العلماء الإفتاء 
اصطلاحًا بأنه: «إخبارعن الله تعالى في إلزام أو إباحة»”". 


فالمفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. فهو المخبر عن الله بحكمه. وقيل هو 
المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه”". 


لكن يلإحظ أن المفتي في الاصطلاح الشرعي أخصٌ منه في المعنى اللغوي. فبولغة: من يُجيب على 
كل ما أشكل من الأمورء واصطلاحًا: من ب 5 يجيب على ما أشكل من الأمورالدينية2. 


وبعد التعريف بمن هو المفتي. وبيان حقيقته. نحتاج أن نذكر أهم الشروط والآداب الخاصة 
بالمفيء والتي ذكرها أهل العلم: حيث لا يمكن الاستغناء عن واحدة مهاء بل لابد أن تجتمع قيمن 
يتصدرلمقام الإفتاء. فإذا لم تكن تلك الشروط والآداب متمكنة من نفسه. وجب عليه أن يتدرب 
على ما ينقصه. حتى تصبح جميعها ملكة راسخة بداخله. فيستطيع أن يصدر الفتوى بالشكل 
المعضبظ» وهذا ما سمبيفه على التحو التال: 


شروط وآداب المفتي: 


ذكر العلماء شروطًا وآدابًا يجب توافرها فيمن يتصدر لمقام الإفتاء. ومن أهم تلك الشروط 
والآداب ما يلي©: 


ه١51١١ ط. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب«قم». الطبعة: الأول.‎ .) 5١18 الفروق اللغوية. لأبي البلال العسكري (ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة. للقرافي :)١١١/٠١(‏ ط. دارالغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة الأولىء سنة 1995١م.‏ 

(7) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان: (ص 6).: ط. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثالثة. سنة /51١١ه‏ 

(5) صناعة الإفتاء. للدكتورعلي جمعة. (ص ه -6). 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص7١):‏ ط. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. عالم الكتب. الطبعة الأولىء /ا. ١5‏ ه- 1185م. وآداب الفتوى 
والمفتي والمستفتي. للنووي (ص19١):‏ ط. دارالفكر- دمشقء الطبعة الأول سنة 048 5١ه‏ - 1988م. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان. (رص 
١)ء‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


أولّا (الإسلام)؛ فلا تصح فتيا غير المسلمين”". 


ثانيًا (العدالة)!"؛ ومعناها: أن يكون المفتي ثقة مأموئاء ومتنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات 
المروءةء لأنَّ مَن لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد عليه. وخرم المروءة تعني الخروج عن 
عادات الناس فيما ينكرويستيجن. كأن يسيرفي الطريق حافيًا مثلاء أوغيرذلك من السلوكيات التي 
تستهجن في المجتمعء فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء. ولذا قال ابن حمدان: «والعدل: 
من استمر على فعل الواجب. والمندوب. والصدقء وترك الحرامء والمكروه. والكذب. مع حفظ 
مروءته. ومجانبة الريب والتهمء بجلب نفع ودفع ضرر»”". 


وكذلك مما يقدح في العدالة أن يكون المفتي من أهل البدع والأهواء. قال العلامة النووي: «قال 
الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب هذا 
ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقواليم ساقطة. 
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهورمن مذهبنا. قال الشيخ 
أبوعمروبن الصلاح ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني أن له الفتوى في العبادات 
وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء وجهان لأصحابنا: أحدهما الجواز؛ لأنه أهلء والثاني لا؛ لأنه موضع 
تهمة»20). 


ثالثًا (العقل)؛ فلا تصح فتيا المجنون. وهو ما عبرعنه العلماء بقولهم: «أن يكون المفتي سليم 
الذهن»2". 


رابعًا (البلوغ): وهو أن يبلغ من يفتي الحُلمّ من الرجال. والمحيض من النساءء أو يبلغ خمسة 
عشرعامًا أمهما أقرب؛ لأنه لاتصح فتيا الصغيروالصغيرة؛ لتحصل الثقة بقولهء ويبنى عليه. كالرواية 
والشهادة". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص856): مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص؟15١).‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي, لابن حمدان. (ص :)١١‏ مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص876): مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص؟15١).:‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي, لابن حمدان. (ص :)١١‏ مرجع سابق. 

(5) «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان (ص 5 ١)ء‏ مرجع سابق. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي (ص .)١١‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص856): مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص؟15١).‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتيء, لابن حمدان. (ص :)١١‏ مرجع سابق. 


(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان. (ص ؟1١).‏ مرجع سابق. والفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (220/5")ء ط. دارابن الجوزي - السعودية. 
الطبعة الثانية. سنة ١15417ه‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


خامسًا (العلم)؛ فالإفتاء بغيرعلم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله. ويتضمن إضلال 
الناسء وهومن الكبائر. لقوله تعالى: (قُلَ إِنَّمَا حَرَمَ ري آلْمَوْحِسْنَ ما ظَبَرَِئْما وَمَابَطَنَ وَآلإثُم وَالْبَغي بغي رآلْحَقّ 
وأن تُشَرِكُوأ بآللّهِ مَالَمَ يرْلَ به - سُلْطُنًا وَأن تَقُولُواْ عَلَى آللّهِ مَا لَاتَحلَمُونَ) [الأعراف:]: فقرنه بالفواحش 
والبغي والشرك. يقول العلامة الرازي: «قوله تعالى: (وَأن تَقُولُوا عَلَى آللَّه ما لَا نَعَلَمُونَ)[البقرة: 179] يتناول 
جميع المذاهب الفاسدة بل يتناول مقلد الحق لأنه وإ ن كان مقلدًا للحق لكنه قال ما لا يعلمه فصارمستحقا 
للذم لاندراجه تحت الذم في هذه الآية»''. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغي رعلم, فضلوا وأضلوا)) ". 


وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أفتي بغيرعلم كان إثمه على من أفتاه))!". فقد ذكر 
العلامة العظيم آبادي في معنى الحديث: «أن كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة. فأفتاه العالم بجواب 
باطل. فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانهاء فإثمه على المفتي إن قصرفي اجتهاده»". 


وقد ذكرالعلماء عدة علوم لابد أن تتوفرفيمن يتصدرلمقام الإفتاء. وهي على النحو التالي2: 


١.أن‏ يكون المفتي عالمًا بالقرآن الكريمء والعلم بالقرآن الكريم له صوره الكثيرة. فينبغي أن 
يكون على علم بقواعدد. فيعلم منه الخاص والعامء والمجمل والمبين. والمطلق والمقيدء 
والمنطوق والمفهوم وغيرذلك. كما يجب أن يكون على علم تام بناسخ القرآن ومنسوخه. وقد 
تقررلدى أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفتين أن العلم بالكتاب الكريم هو رأس الأدلة 
وسيدها وسند الشريعة وعلمها". وهو الأصل الأول للأحكام باتفاق المسلمين"؛ لذا وجب 
العلم بجميع آياته. ولا يكتفي بمعرفة آيات الأحكام كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي وغيره", 
بل يشترط العلم بجميع آيات القرآن الكريم؛ والحفظ أولى؛ لأنه «عون على التدبرء واستخرج 
المعاني. والربط بين آية وآية لمعرفة الحكم الشرعي»". 


ه١55؟١ مفاتيح الغيب. للرازي (11//5 -188). ط. دارإحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثالثة. سنة‎ )١ 

١؟)‏ أخرجه البخاري .)5/١(‏ 

*') أخرجه أبوداود في «سننه» (9/١؟2).‏ 

5) عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعظيم آبادي :)15/٠١(‏ ط. دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية. سنة 6١5١ه‏ 

5) شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضبايا الفقبية. للدكتور أحمد محمد لطفي. (ص .)١57 - ١١8‏ 

1) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (1/.؟): مرجع سابق. والمستصفى. للغزالي. (ص ؟57), ط. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولء سنة 5١7‏ ١ه‏ - 
11م 


) 
) 
) 
) 
) 
١ 


(0) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١55‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة: الأولى. سنة 191595م. 
(9) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء: (ص :)١55‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: اعم والمُقيّد برقم 6 لسنة آم 


والمتضمن: ف ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من «فيروس كوفيد-؟ »١‏ والإجراءات الاحترازية 
التي قامت بها الدولة. ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ تعالت أصوات تنادي بصحة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في البيوت السكنية. 


فنرجو من سيادتكم توضيح مدى صحة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في البيوت. وهل 
للاعتكاف مدة زمنية محددة شرعًا؟ 

وقد افتتحت الفتوى الجواب بالتعريف لعبادة الاعتكاف. وذلك على النحو التالي: «الاعتكاف 
في اللغة: افتعالٌ» مِن عَكف على الثيء؛ إذا لازمه وواظب عليه؛ قال تعالى: [مَا هُذِهِ آلتّمَائِيل الي 
أَنثُمَ لََا عَكِفُونَ) [الأنبياء: :]5١‏ ويقال: عكفتُ الثيء؛ أي: حبسته؛ قال تعالى: [ِوَآلْمَدَيَ مَعَكُوفًا أن 
يَبَلْعَ مَحِلّهُ)[الفتح: :]١5‏ ومنه: الاعتكاف؛ لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية (المصباح المنير 
للفيومي 474/7 ط. المكتبة العلمية). 


والاعتكاف شرعًا هو: اللبث في المسجد على صفةٍ مخصوصة بنية (فتح القدير لابن الهمام 
"/ه .", ط. دار إحياء التراث. والمغنى لابن قدامة ”/ .١85‏ ط. مكتبة القاهرة). 
إ ي لابن هر 


ثم انتقلت الفتوى لبيان آراء الفقهاء في مسألة الاعتكاف في المسجد؛ حيث جاء ما نصه: «وقد 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّه لاايصح اعتكاف الرَجُل إِلّا في المسجد؛ وذلك لقول الله تعالى: 
(ولَا تُبَشْرُوهُنَ وَأَنثُمَ عُكفُونَ في آلْمَسّجِبِ] [البقرة: /141]. 

فالآية دالة على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف؛ وذلك لأنّه لو صِعً الاعتكاف في غير 
المسجد لم يختّصّ تحريمٌ المباشرة به؛ وذلك لأنَّ إتيان الرجل المرأة ينافي الاعتكافٍ إجماعاء فَعلِمَ 
من تخصيص ذكر المساجد أنّ الاعتكاف لا يكونٌ إِلّا فها (شرح الزرقاني على الموطأ ؟/7.5: ط. 
مكتبة الثقافة الدينية). 

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله لَيُدْخْلُ علي رأسّه 
وهوفي المسجد. فَأَرَجَلْهُ وكان لا يدخُلْ البيت إِلّا لحاجةٍ إذا كان مُعِتَكِمًا)) (متفق عليه, واللفظ 
للبخاري). 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


يقول العَلّامة ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام»: «وقد يستدل بهذه الأحاديث على أَنَّ المسجد 
شرط في الاعتكاف من حيث إنّه قصد لذلك. وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما 
النساء. فلوجازالاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضى؛ لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل 
المشقة في الخروج لعوارض الخلقة»”". 


وقد تَقَل الإجماع على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف للرَجُل: ابن عبد البر والقرطبي 
المالكيان. وابن قدامة الحنبلي. وغيرهم من العلماء". 
وبعد ذلك اتجبت الفتوى للحديث عن صفة المسجد الذي يشترط لصحة الاعتكاف فيه؛ 


فذكرت أنه الذي تقام فيه الصلوات الخمس. ولكن المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضلء وعلى 


هذا اتفاق المذاهب الأربعة. 


ثم فصلت الفتوى ذلك أقوال العلماء في صفة المسجد؛ وذلك باستعراض مذهب السادة 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


وقد ذكرت الفتوى في هذه الفتوى أقوال المفسرين؛ وذلك لمعرفة المراد من قوله تعالى: إوَلَا 
تُبشُرُوهُنَ وَأَنثُمَ عُكَفُونَ في آلْمَسْجِد) [البقرة: .]١41/‏ 

ثم ختمت الفتوى: بأن المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس شرط لصحة اعتكاف الرَجُل. 
ولكن المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضلء فلايصح الاعتكاف في غير المسجد كالبيوت السكنية, 
ومذهب الحنفية في جوازوأفضلية اعتكاف المرأة في بيتها مبناه على العرف والعادة بناءً على أزمنة 
اقتضت أعرافها وعاداثها ذلك؛ أما في عصرنا الحاضرومع مشاركة المرأة بفاعلية وكفاءة في المجالات 
المختلفة فالقول باشتراط المسجد لصحة اعتكافهن أَرْجُح وأَؤْقَقء كما أَنّ اللبث في المسجد ركنٌّ 
لايصح الاعتكاف بدونه. وأقل مدةٍ لهذا اللبث لا بد أن تزيد عن مقدارطمأنينة ركعة أوسجدة. أمًا 
مجرد المرورعلى المسجد فإنه لا يعتبِر حَبْسا ولا يُسَمَّى اعتكافًا. وعلى المسلم ألا يَحْرّن ويخاف مِن 
ضياع الأجرفي فوات سُنَّة الاعتكاف هذا العام؛ وذلك لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابثٌ حال العُذْرء بل إِنَّ 
التعبّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَمَسْئ الوداء يوازي في الأجر التَعبّدَ في المسجد. 


)١(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد :)5١1/5(‏ مطبعة السنة المحمدية. 
(؟) انظر: الاستذكار لابن عبد البر(؟/85؟). ط. دار الكتب العلمية: وتفسير القرطبي (؟/777). ط. دار الكتب المصرية: والمغني لابن قدامة :)١189/5(‏ ط. 
مكتبة القاهرة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد اعتمدت بشكل كبير على الآيات القرآنية في معرفة ماهية الاعتكاف والمراد به. 


؟- بينت الفتوى مدى أهمية معرفة تفسير آيات القرآن الكريم» ودورالمفسرين في توضيح معى 
الاعتكاف الوارد في قوله تعالى: (وَلَا تنش شد وَهْنّ وَأَنثُمَ عَكمُونَ في لْمَسْحِدِ) [البقرة: /ا181]. 


وعلى ذلك فمراعاة اشتراط العلم بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا لمن يتصدر لمقام الإفتاء 
مُؤْذِنْ بصحة صدورالفتوى على الوجه الصحيح المنضبط. 


”.أن يكون المفتي عالمًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبي المصدر الثاني 
للأحكام بعد الكتاب الكريم فبي مبينة له لا غنى عنها للمفتي؛ إذ إنها عليها مدار أكثر الأحكام 
الشرعية() 


فالسنة هي ما صدرعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أوفعل أوتقريرا"'. فيجب 
أن تكوق كال مشرقةكامة كل الأعاديت الى ماق بالواشعة الى مغرو للفحوف فيياء كما بسب أن 
يعرف من السنة العام والخاصء والناسخ والمنسوخ . والمطلق والمقيدء ويعرف كذلك طرق الرواية 
وإأشحاد الأسادية اوقوة الرواة: 


يقول الإمام النووي: «إن شرعنا مبني على الكتاب العزيزوالسنن المروبات: وعلى السنن مدا رأكثر 
الأحكام الفقبيات»27. 


فقد ورد ال لدارالإفتاء اسه بتاريخ: ١‏ ٠م‏ والمُقيّد برقم 11" لسنة .5م 


والمتضمن: ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنبي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بذكر أهمية الدفن. فجاء ما نصه: «شرَع الله تعالى دَفنَ الإنسان 


ومُوارَاة بَدَنِهِ؛ صيانة لحرمته وحفظًا لأمانته. وجعله حمقًا مفروضًا لكل ميتِء وفرض كفاية على 
المسلمين؛ قال تعالى: (مِءَْا خَلَفَنَكُمَ قفا نُعِيدُكُمَ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمَ تَارَةَ أَخْرَئْ) [طه: ده]. وقال 
سبحانه في مَعرض الامتنان: (أَلّمْ نَجَعَلٍ آلْأَرَضَ كمَانًا * أَحَيَاءٌ وَأَمَوْنَاا [المرسلات: 15-15]. والامتنان 


أمارة المشروعية. فكان دفن الميت د ؛ قال تعالى: (فَبَحَتَ آله عُرَابًا يَبَحَ*ْ يبحت في الرض 


)00( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي : (5/ رض مرجع سابق . والمستصفى للغزالي لىمء (ص 7”57) » مرجع سابق. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. (151/5). ط. المكتب الإسلامي. دمشق - بيروت. الطبعة الثانية. سنة 5.57 ١ه‏ 


0( شرح صحيح مسلمء للنووي. :)5/١(‏ ط. دارإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانية. سنة 95؟١١اه‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


لِيرِيَةٍ كَيَفَ يُوَرِي سَوَءَةَ أخيه) [المائدة: ١؟]ء‏ وكان دفنه في التراب ودسه وستره واجبٌ لبذه الآية؛ 
كما في «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي”". 


وقد أَجِمَعَ المسلمون على أنّ «دفن الميت لازم واجبٌ على الناس لايسعهم تركه عند الإمكان. ومن 
قام به مهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين»؛ كما قال الإمام أبوبكربن المنذرفي «الإجماع»”) 


ولم يكتف الشرع بفرض حقّ الدفن للميت. حتى شدّد على سرعة استيفائه. ودعا إلى المبادرة 
بأدائه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( ار 
فَإِنْ تك صَالِحَةً فَخَيْرْتَدمُوتَا إِلَيْهِء وَإِنْ يَكُ سِوّى ذَلِكَ فَشَرِّتَضَعُوتَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ)) متفق عليه....». 


ثم انتقلت الفتوى لبيان السنة في التعجيل بدفن الميت؛ حيث ذكرت الفتوى: أنه من مقتضى 
هذا الإسراع ولوازمه: تعجيل الدفن فور التأكد من مفارقة الروح للبدن. وقد مضت السنة النبوية 
وعمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في أنَّ مَن مات منهم عجّلوا بدفنه؛ ليلاكان ذلك أو 
نهارّاء وَوَرَدَثْ جملةٌ من الأحاديث والآثارفي مشروعية الدفن ليلّاء بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. 


وقد ذكرت الفتوى عددًا من الأحاديث التي تدل على مشروعية الدفن ليلاء منها: جابربن عبد 

الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كَبَرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ باللَيْلٍ وَالمَّمَار 

0 تَكُبيرَات)) أخرجه أحمد في «المسند». وفي لفظ: ((صَلُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ِاللَّيْلٍ وَالمَارِأَتعَ تكبيرا 
)) أخرجه البييقي في «السنن الكبرى». 
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ثم أعقبت الفتوى تلك الأحاديث بأقوال الفقهاء في تلك المسألة. 


وبعد ذلك تعرضت الفتوى إلى توضيح المراد من أقوال بعض أهل العلم في تفضيل الدفن 
نهارًا على الدفن ليلًا؛ حيث جاء ما نصه: «وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من تفضيل الدفن بالنهار 
على الدفن بالليل في غير الأعذار: فإنَّما هومعتبَرٌعند الترتيب لما يعود بالنفع على الميت؛ كأن «يحصل 
بتأخرالميت إلى الغباركثرة المصلين, أوحضورمن يرجى دعاؤه» فيَحسُنُ تأَخرُهِ حينئذ؛ كما في «سبل 
السلام» للإمام الصنعاني”. 


قال الإمام ابن الرفعة ف «كفاية النبيه»: «والأول أن يكون بالنهار؛ لأنه أيسر لاجتماع الناس» 
وللخروج من الخلاف»2". 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن :)20١/4(‏ ط. دارالكتب المصرية. 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر(ص 45)., ط. دارالمسلم. 
) 
) 


*) انظر: سبل السلام للصنعاني ,)0.7/١(‏ ط. دا رالحديث. 
غ) كفاية النبيه لابن الرفعة :)1١4/6(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: «الدفن نارًا أولى؛ لأنه أسبل على مُتَبِعبَاء وأكثرٌ للمصلين 
علهاء وأمكن لاتباع المّنَّة 2 دفنه وإلحادة»". 


وتحقيق هذا المحق مطلؤت أيكًا عد الدقق بالغار» لأن الغبد :عمد اتتفالة من دارالبواز إل داق 
القرارء تُراعى مصلحته في كثرة المصلينء والمشيّعين له والداعين: مع الحرص على أن يكون هذا 
الترتيب في وقت قريب من الوفاة. بحيث لا يتعارض مع الإسراع بالتجهيزوالتعجيل بالدفن والمواراة». 

ثم ختمت الفتوى الجواب بأن الله تعالى شرّع دَفِنَ الإنسان وجعله حقًا مفروضًا لكل ميت 
وفرض كفاية على المسلمينء لا يسعبهم تركه عند الإمكان, ومن قام به منهيم سقط فرض ذلك على 
سائر المسلمينء ولم يكتف الشرع بفرض حقّ الدفن للميت, حتى شدّد على سرعة استيفائه؛ ودعا 
إلى المبادرة بأدائه. وكان من مقتضى ذلك ولوازمه: تعجيل دفن الميت فورًالتأكد من خروج روحه. 
وقد مضت السنة النبوية وعمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم على أنَّ مَن مات منهم 
عجّلوا بدفنه ليلا أونمارّاء وورد في ذلك جملة من الأحاديث والآثار. ونقل بعضْ العلماء الإجماع 
على جوازه. مع تفضيل النهار على الليل إذا ترتب عليه مصلحة للميت بكثرة المصلين. والمشيّعين 
له والداعين. مع الحرص على أن يكون هذا الترتيب في وقت قريب من الوفاةء بحيث لا يتعارض مع 
الإسراع بالتجهيز والتعجيل بالدفن والمواراة» والنبي إنما هو عند مظنة حصول التقصير في حق 
الميت بترك الصلاة عليه أوعدم إحسان كفنه. لا لأن الليل يكره الدفنُ في ظُّلمته». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد اعتمدت بشكل كبيرعلى الأحاديث النبوية التي يستدل بها على استحباب تعجيل 
دفن الميت. 

؟- بينت الفتوى أن هناك جملة من الأحاديث النبوية» والآثارالتي يستفاد منها جواز الدفن ليلاء 
وأنه 5 حرج ف ذلك. 

-'٠‏ يتأكد لنا أن من تمام شروط المفتي وآدابه أن يكون على قدركبيرواطلاع واسع بالسنة النبوية 
والحديث الشريف. فيمّاء وحفظاء ودراية. وغيرذلك من الوجوه التي تعينه على أن يستفيد 

وغلن ذلك قمراغاة الفنترا كك الحلم بالتحديظ الشريف: والسحة التبوية يي تعمد كيفام الإقعاء 

مُؤْذْنٌ بصحة الفتاوى الصادرة منه. 


.)4١5/9( المغني‎ )( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


”. أن يكون المفتي عالمًا بمواضع الإجماع. وهذا الشرط من الشروط التي اتفق علها العلماء. 
وذلك حتى لايُفْي بخلافي في موطن الإجماع. ولا يَذَّعي إجماعًا ف موضع الخلاف2"7,. 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه بالاستماع 
لترك الغفلة» ويزدادُ به تثبيتاً فيما اعتقده من الصواب. وعليه في ذلك بلوغٌ غاية جهدهء والإنصافٌ 
من نفسه. حتى يعرف من أين قال ما يقولء وترك ما يترك. ولا يكون بما قال أَعنّ منه بما خالفه. حتى 
يعرف فضل ما يصير إليه على ما يتركء إن شاء الله»'". 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لبذا يوضح اشتراط العلم بمواضع الإجماع لمن يتصدر لمقام الإفتاء: 
فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصربة بتاريخ: 7١//8/1١١٠م.‏ والمُقيّد برقم 19١‏ لسنة /1١١1م.‏ 


والمتضمن: أتقدم إلى فضيلتكم الموقرة مستفتيًا عن التسوية بين الذكر والأننى في الميراث على 
اعتبارقول البعض إن قوله تعال: (يُوصِيكُمْ آللّهُ في أوَلْدِكُمَ لِلدّكَر مِثَلُ حَظ الْأَننَيََنِ) [النساء: ]١١‏ 
ليست آية محكمة. وأن النص القرآني قابل للاجتهاد. والقرآن صالح لكل زمان ومكان. 

وقد افتتحت الفتوى الجواب. بتوضيح أن الشريعة الإسلامية كلها عادلة. حيث جاء ما نصه: 
«أنصفت الشريعة الإسلامية المرأة وأعلت مِن شأنها بعدما كانت مظلومة الحقوق قبل الإسلام:. حتى 
وصف عمربن الخطاب رضي الله عنه ذلك بقوله: «وَاللهِ إِنْ كُنَا في الجَاهِلِيّة ما نَعْدُ ِلنِّسَاءِ أَمْرَاء حَقَّ 
أَنْرَلَ اللّهُ فين مَا أَنْرَلَء وَقَسَّمَ لَمُْنَّ مَا قَسَمَ» متفق عليه. وضمنت الشريعة حقّ المرأة في الميراث 
وحرمت أكله بالباطلء وأقر الإسلام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجباتء وأما 
الدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة فإن الإسلام قد أقر المساواةء ولم يقر التساوي الذي 
يتعلق باختلاف الوظائف لاختلاف الخصائص التي تتعلق بالتكوين الخاص بكل منهما». 


وذكرت الفتوى أن المساواة: قد أقرتها الشريعة الإسلامية في نحو قوله تعالى: (فَآسَتَجَابَ لَهُمَ 
رييُمَ أي لَا أْضِيعٌ عَمَلَ عُمِلٍ مَنكُم مّن ذَكَرِأَوَأَنقّ بَحَْضْكُم مِّنْ بَحَضِ) [آل عمران: 110], وفي نحو 
قؤله تحال (قخ عب ملكا قن ذك ر أو أدها وف و هؤين #لتفيوةةخيوة طليبة وتتدرقة أخرقم باحمن 
مَا كَانُوأ يَعَمَلُونَا [النحل: 917]: وفي نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف 
عن عائشة رضي الله عنا: ((إِنّمَا النِّسَاءُ شَقَائِْقُ الرَجَالٍ)) رواه الإمام أحمد في «المسند». وأبوداود 
والترمذي في «السنن». 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟120/5١)‏ مرجع سابق. والمستصفى.ء للغزالي. (رص 57 ). مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي». 
(ص ١غ‏ ). ط. دارالدعوة - الإسكندريةء الطبعة: الأولى. 5.7 ١ه‏ 


(؟) الرسالة. للشافعي. :)01٠0/١(‏ ط. مطبعة مصطنى البابي الحلبي. مصرء الطبعة الأولى» سنة /70١ه-.35ام.‏ 
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وبينت الفتوى أن التساوي المطلق: لم يقره الشرع الشريف؛ نظرًا لاختلاف الخصائص 
والوظاقق للذكر والأنق: فال تعال: (وَلَبَنَ الذكدةالأة]) [آل غمران: ]مغن ابن غباس رضي 
الله عنهما: ((أَنَّ البّيّ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ الْمُتَشَيِينَ مِنَ الرَجَالٍ بِاليّسَاءٍ وَلَعَنَ الْمُتَسَيْمَاتِ 
مِنَ اليِّسَاءِ بالرّجَالٍ)) رواه الإمام أحمد في «المسند». وأبو داود والترمذي في «السنن». 


فالمساواة بيهما حاصلة في أصل الإنسانية والحرية والكرامة. وتكليف كل منهما بما يستطيع؛ 
قال تعالى: (لا يكلف آللَّهُ نَفْسا إِلَّا وسَعَبَا) [البقرة: 187]؛ فالمساواة على مستوى التشريع ومقاصده 
العليا أمر حتمي يؤصل القرآن الكريم له تأصيلًا دقيمًا؛ كي لا يترك مجالًا لمن يحاولون تحكيم 
العادات والتقاليد الجاهلية الظالمة للنساء. أويسعون في تغليفها بالدين وجعلها سيفًا مُصْلَنَا على 
رقاب النساءء مستمدين سطوتهم من جهل الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وثوابت هذا الدين العظيم. 

ثم انتقلت الفتوى للحديث عن نصيب المرأة في الميراث؛ حيث بينت أنه يُنظر إليه من جهتين: 


الأولى: أنَّ الحقّ سبحانه وتعالى هو من حدّد أنصبة المواريث وقدّر فرائضها؛ برحمته وعدله 
وحكمته.ء ولم يَكلْ أمرّها لأحدٍ من البشر؛ فصر الأمرفي دائرة الضمان الإلبي. وهوسبحانه أعلم بما 
ينفع عباده وما يصلحهم. 

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًا على نوع الجنس الوارث؛ ذكورةً أوأنوثة. وإنما جاء 
التحديد بناءً على ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: قوة القرابة؛ إذ تزداد أنصبة المواريث بزيادة القرابة وقوتهاء وتقل ببعدها وضعفها. 

العامل الثاني: الامتداد والبعضية؛ فالأولاد فرع المورث وهم أبعاضه وامتداده في أداء دوره 

العامل الثالث: حجم المسؤولية؛ فمتى كان الذكرمكلَّقًا بالإنفاق على الأنثى كان حظه من الميراث 
كين 

فإذا تساوى الورثة في قوة القرابة والامتداد والبعضيةء كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في 
الميراثء وليست هذه الزيادة مطرذة في كل ذكروأنققء بل. فى الذكر المتحمل لنفقة الأنق. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


فإذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنى 
في الميراث, قال تعالى:!وَإن كَانَ رَجُلَ يُورَثُ كللَةَ أَوآمَرَاَةَ وَلَمْأَحٌ أَوَأَخْتَ فَلِكُلَّ وَحِدِ مَمْيْمَا آلسُدُمنْ فَإن 
كَانوا أكارين ذللة قنة شكاء فى الثلك) [التسات 1 

ثم بينت الفتوى أنه لَمّا أعطت الشريعة المرأة نصف نصيب الرجل جعلت نفقتها وأولادها عليه 
في حين أنها لَمّا أعطت الرجل ضعف المرأة كلّفته بدفع المبروتوفير المسكن والإنفاق. فطرحت عنها 
الأعباء وألقتها على الرجل. ثم أعطتها نصف ما يأخذ الرجل. 

قال الحافظ ابن كثير في «التفسير»: «وفاوت بين الصنفين. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة. فناسب 


أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى»7". 


وقد ردت الفتوى على بعض الدعاوى الباطلة؛ نحو تلك الدعوى التي تقول: إن قوله تعالى: 
(يُوصِيكُمْ آللَّهُ ف أوَلّدِكُمُ لِلذَّكَر مِثَلُ حَظ الْأنَييْنَ ليس آية محكمة وأن النص القرآني قابل للإجتهاد. 

فذكرت الفتوى أن هذا كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين: نوع انعقد الإجماع عليه 
بالإجماع على حكمه-. وهذا النوع لا تجوزمخالفته؛ لأنه يشكل جزءًا من هُوية الإسلام. والقدحٌ فيه 
قدحٌ في الثوابت الدينية المستقرة. 

أما النوع الثاني: فهو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع؛ 
فالأمر فيها واسعء واختلافهم فيها رحمةء ولا تحجير على من أخذ بأئ الأقوال فيها. 

ثم بينت الفتاوى أن إعطاء البنت نصف الولد في الميراث هو من أحكام الإجماع القطعية التي 
لم يختلف علبها علماء المسلمين سلقًا وخلفًاء شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات. 
يجب العمل به ولا يجوزتغييره مهما تغير العصر أوتطاول الزمن. 


وذكرت الفتوى نصوص الفقهاء 2 حكاية الإجماع. حيث جاء ما نصه: «وقد حكى الإجماع علن 
ذلك كثيرمن الفقهاء: 
قال الإمام ابن حزم ف «الإحكام في أصول الأحكام»: «ومما خص بالإجماع قوله تعالى: الوصيكة 


آللّهُ ف أَوْلْدِكُمٌ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظ الْأَننَييَنَ) ... الآية»". 


)١(‏ تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير(5/1١3١).‏ ط. دارطيبة. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :)١151/(‏ ط. دار الآفاق. 
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وقال الإمام ابن بطال 2 «شرح صحيح البخاري»: «وأجمع العلماء ... وللإخوة الرجال والنساء 
للذكر مثل حظ الأنثيين»7". 


وقال الإمام القرطبي في كتاب «الجامع لأحكام القرآن»: «وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 2 «أسنى المطالب»: «(فإن اجتمعوا) أي البنون والبنات 
(فللذكر مثل حظ الأنثيين) للإجماع. ولآية: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أَوَلْدِكُم) [النساء: »]١١‏ ولآية: (وَإن 
كَانوَأ إِخْوَةٌ رَجَالَا وَنِسَآء) [النساء: 175] وإنما فضل الذكر على الأنثى؛ لأنه قوام على النساء بالنفقة 


وغيرها»'”". 


ثم ختمت الفتوى الجواب على هذا النحو: «ويجب على أهل العلم الوقوف بقوة أمام تلك 
الدعوات التي تطالب بتغيير قواعد الميراث؛ لمخالفتها الثوابت الشرعية والأحكام القطعية الواردة 
في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتي أجمعت علها الأمة الإسلامية عبرالأمصار 
والأعصارء من غيراختلاف ولا إنكارء ولا يجوزلأي أحد -كائنًا مَن كان- أن يغيرهذه الأحكام القطعية 
في الميراث. وإلا كان كلامه باطلًا مردودًا لا تعويل عليه ولا التفات إليه». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 

-١‏ أن الفتوى قد بينت أن الإجماع حجة من الحجج الشرعية التي يعمل بها شرعاء فلا يسع أحد 
أن يخالف ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية. 

"- بينت الفتوى أن الرد على تلك الدعاوى الباطلة كان عن طريق الإجماع. فكآن الإجماع هو 
العصمة لبذه الأمة من الوقوع في الزلل والضلال. 

"- من تمام عمل المفتي أن يذكر في فتواه مواطن الإجماع إذا كان هناك حاجة لذكر دليله 
ومستنده. كالقضية التي ذكرنهاء حتى يخرس الألسنة المخالفة لما أجمعت عليه الأمة. 


وعلى ذلك فمراعاة شرط العلم بمواطن الإجماع لدى من يتصدر لمقام الإفتاء مُؤْذِنُ بصدور 
الفتاوى بالشكل المنضبطء الذي يدل المستفتين على الصوابء وما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة؛ 
يقول العلامة الغزالي: «وأمًا الإجماع: فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف 
)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (53/8). ط. مكتبة الرشد. 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6:/5). 
() أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (/8): ط. دا رالكتاب الإسلامي. 
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الإجماع. كما يلزمه معرفة النصوص حت لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن 
يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفا 
للإجماع؛ إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أهم كانء أويعلم أن هذه واقعة متولدة 
في العصر لم يكن لأهل الإجماع فها خوض. فبهذا القدرفيه كفاية»". 


؟. أن يكون المفتي عالمًا باللغة العربية. فينبغي أن يكون متقئًا لقواعدهاء حيث إن لها أثرًا 
كبيرًا في استنباط الأحكام الشرعية قياسًا على المجتهدء فالقرآن عربي كما أخبرسبحانه بقوله: 
(وَكَذَلِكَ أَوَحَيّنَا إِلَيَّكَ قَرَءَانا عَرَبِي َتُدذِرَأمَ آلْقُرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَُنَذِرَيوْمَ آلْجَمْع لَاريْب فِيةٌ فَرِيقَ 


وقد تقررلدى أهل العلم أن إتقان قواعد اللغة العربية له دو ركبيرفي استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتهاء وبها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. وإجماله وبيانه» وتقيده وإطلاقه'". ودلالات البيان 
العربي من عبارة وإشارة واقتضاء إلى غير ذلكء. فمن لا يعرف ذلك لا يتمكن من استنباط الأحكام 
الشرعية من الكتاب والسنة, ودَرْك حقائق المقاصد منه. ولا يشترط أن يكون المفتي من أئمة اللغة 
والنحو". 

يقول الغزالي: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسرله به فهم خطاب العرب»2. 


وقال أيَضه «فعلم اللعة والتحو افق القورالث غيم نه خطاب الغرت وضانيم فق الاسشعماك 
إلى حد يميزبين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه 
ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفيومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل 
والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحوء بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به 
على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه»”". 


والذي نستخلصه من ذلك كله أنَّ ما يراه أغلب الأصوليين أنه يكفي أن يعرف المفتي من اللغة 
العربية ما يستطيع به فهم ما ورد في الكتاب والسنة"". 


)١(‏ المستصفىء للغزالي» (ص 47 ,)١‏ مرجع سابق. 

(؟) المستصنفى للغزالي. (ص 557). مرجع سابق. والإبهاج في شرح المنهاجء للسبكي. (/500). ط. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى. سنة ١54‏ 5١ه‏ 
- 135م. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي. (ص 5١‏ ): مرجع سابق. 

*) مؤهلات المفتي المعاصرء (ص 687). 

:) المستصفى. للغزاليء (رص ”57 .)١‏ مرجع سابق. 

5) المستصفى. للغزالي.ء (ص 55 ): مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(5) المستصفى. للغزالي (ص:5"). مرجع سابق. والموافقات. للشاطبي (07/5): ط. دارابن عفانء الطبعة الأولىء سنة /ا١51١ه-‏ /9951ام. 
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ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح اشتراط العلم باللغة العربية لمن يتصدر لمقام الإفتاء: فقد 
ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ٠١١8/١/59‏ م. والمُقيّد برقم 4١‏ لسنة 8١١٠م.‏ 


والمتضمن: الاستفسارعن الرأي الفقري والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطاروالإمساك والفجرللصائم» 
دخول ظلمة الليل» وتصحيح موعد الإمساك وموعد الفجرإلى موعد ظبهورالخيط الأبيض. 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بالحديث عن موعد إفطار الصائم؛ حيث جاء ما نصه: «وقثُ 
الإفطارفي الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس. وذلك ثابت بالكتاب الكريم,ء والسّنَّة النبوية الشريفة 
وفهم الصحابة والسلف الصالح, واتفاق أهل اللغة؛ وإجماع الأمة سلقًا وخلمّاء جياًا عن جيل عبر 
الأمصار والأعصار». 


ثم شرعت الفتوى في ذكر الأدلة على هذه النحو: «فمن الكتاب: قوله تعالى: (وَكُلُوأ وَآشْرَيُوأ حَقَّ 
يَنََيّنَ لَكُمْ الْخَيَط الْأَبْيَضْ مِنَ آلْخَيَطِ الْلَسْوَدِ مِنَ الْمَجِوَثُمَ أَنِمُوأ آلْصّيَامَ إل آلَّيلِ) [البقرة: /141]. 

وهذه آية محكَّمَةٌ تبين أن موعد الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتبي ببداية الليلء وقد 
«الأم»: «الوقت الذي يَحَرُمْ فيه الطعام على الصائم: حين يتبين الفجرٌالآخرمعترضًا في الأفق -وكذلك 
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى أن تغيب الشمس. وكذلك قال الله عزوجل: (ثُمَ أَتَحُوأ 
الدتياة إل ابل 

وبعد ذلك سردت الفتوى أقوال المفسرين والفقهاء والعلماء في بيان المعنى المراد من الآية الكريمة. 

ثم استدلت الفتوى على هذه المسألة بما جاء من عدة أحاديث في السنة النبوية؛ ومنها: حديث 
عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ 
هَاهُنَا وَأَدْبَرَالَمَارُمِنْ هَاهُتا وَغَايَتِ الشَّمْسنْ فَقَدْ أَفُطَرَالصائِمُ)) متفق عليه. 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «معناه: انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم» فإِنَّ 
بغروب الشمس خرج النهارودخل الليل: والليل ليس محلا للصوم»”. 

وقد تحدثت الفتوى عن فهم الصحابة رضي الله عنهم لبذه الأدلة والنصوص الشرعية الواردة في 
هذه المسألة؛ حيث تم ذكرعدة آثارتبين وتوضح ما ذهبوا إليه؛ حيث جاء ما نصه: «وأمّا فهم الصحابة 


)١(‏ الأم للإمام الشافعي (؟/5١٠).‏ ط. دارالمعرفة. 
0( شرح صحيح مسلم للإمام النووي .)38١9/0‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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والسلف الصالح رضي الله عنه؛ فهو متواترٌعنهم قولًا وفعلا من غير خلاف بينهم؛ فمن ذلك: 
© ما أخرجه الإمام أبو بكربن أبي شيبة في «المصنف»: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت 
جالسًا مع ابن مسعود رضي الله عنه فوق بيتهء فوجبت الشمس (أي: غربت). فقال عبد الله 
رضي الله عنه: «هذا والذي لا إله غيره حين أفطر الصائم». 
© وأخرج الحافظ إبراهيم بن إسحاق الحربي في «غريب الحديث»: عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: «أَنّهُ نَظَرَإِلَ الشَّمْسٍ حِينَ غَرَبَتْ وَنَشَأ اللَيْلُء فقال: «هَذدًَا وَفْتُ الْمَغْربٍ»". 
ثم انتقلت الفتوى لبيان ما ذهب إليه أهل اللغة. حيث بينت أن هناك اتفاقًا بيهم على أن الليل 
يبدأ من غروب الشمسء وأن ذلك هو آخرالهارء فذكرت الفتوى عددًا من أقوال أهل اللغة في ذلك, 
وذلك على النحو التالي: «فقد قال إمام أهل اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7١ه)‏ في كتاب 
«العين»: «والمََّارُ: ضياء ما بِينَ طلوع الفَجْرِلى عغروب الشّمس»”". 


وقال الإمام أبو الحسن بن سيده (ت558ه) في «المحكم والمحيط الأعظم»: «اللَّيْلك: عَقيبٌ المََّارٍ 
وَمَبْدَؤُهُ من غروب الشَّمْسٍ»", وكذلك قال العلامة ابن منظور المصري (ت١١/اه)‏ في «لسان العرب»29. 

وقال التعاكية مجد الدين الفيروزآبادي (تداده) ف «القاموس المحيط»: «وَالْمََارُ: ضياء ما بين 
طلوع الفَجْرِ إلى غروب الشمسء أومن طلوع الشمس إلى غروبها»”. 


وبعد ذلك ختمت الفتوى الجواب بخصوص هذه المسألة بأن المجمع عليه بين المسلمين 
على اختلاف مذاههم ومشاربهم وطوائفهم وأعصارهم وأمصارهم: أن وقت إفطار الصائم إنما يحين 
بتمام غروب الشمس واختفاء قرصهاء لا بعد ذلكء ولا قبله, وعلى ذلك دلت النصوص القطعية من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلمًا وخلفمًاء وهذا من الأمورالقطعية المجمع علها التي صارت تشكل 
جزءًا من هوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية؛ فلا يجوز إنكارُها ولا يسوغ الخلاف فهاء ولا يجوز 
الالتفات إلى هذه الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين 
وتطعن في القطعي من الدين. وقد تكفل الدستور المصري بتقويض أمثال هذه الدعاوى حين نص 
على أن أحكام الشريعة هي المصدر الأسامي للتشريع. 


)١(‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي (818/5): ط. جامعة أم القرى. 
)١(‏ العين للخليل بن أحمد (55/4): ط. دارومكتبة البلال. 

(9) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .)297/1١0(‏ 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور(١١/101):‏ ط. دا رصادر. 

() القاموس المحيط للفيروزآبادي :)٠١55/1(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
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ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


١-أن‏ الفتوى قد ذكرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. بخصوص هذه المسألة. وبينت 
المراد منها. 


؟- ذكرت الفتوى أقوال أهل اللغة في المعاني الواردة في تلك الأدلة الشرعية. وبينت أنها متوافقة 
مع المعاني الشرعية التي كان علها عمل الصحابة والفقهاء والأمة جميعًا. 


"'- ذكر المفتي أقوال أهل اللغة ف فتواه. يدل دلالة واضحة على تمكنه المعرفيء واطلاعه 
الواسعء مما يجعل الفتوى الصادرة عنك محل ثقة دف المستفتي. 


وعلى ذلك فمراعاة اشتراط معرفة من يتصدر لمقام الإفتاء باللغة العربية نحوًا وصرفًا وبلاغة. 
ونحوذلك مُؤْذِنُ بصحة صدورالفتوى بالشكل المنضبط الصحيح. يقول العلامة ابن حزم: «ففرض 
على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب؛ ليفهم عن الله عزوجلء. وعن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء ويكون عالما بالنحو الذي هوترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن وبه يفهيم معاني الكلام 
التي يعبرعنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات. 
وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم يعرف اللسان الذي به 
خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلمء ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه 
لأنه يفتي بما لا يدري وقد نهاه الله تعالى عن ذلك»7". 


د. أن يكون المفتي عالمًا بأصول الفقه؛ وذلك بإدراك قواعده؛ حتى يتمكن المفتي من استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها'"؛ فبه يبين وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادتها منهاء فالعلم 
أصول الفقه أهمية كبرى في العملية الإفتائية. فبواسطة قواعده يتوصل المجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة (", وبه يعرف الدليل والتعليل. والصحيح والفاسدء 
وكيفية الاستدلال والاستنباط وغير ذلك. ولهذا الأهمية نص الأصوليين على أن علم أصول الفقه 
هو أهم العلوم بالنسبة للمفتي والمجتهد/)؛ ولذا نص بعضهم على أنه فرض عين لمن أراد الاجتهاد 
والإفتاء)؛ حيث إن «التمكن من هذا العلم من أهم الأدوات التي تُمكن المتصدي للإفتاء من الوصول 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. .)١57/0(‏ ط. دارالآفاق الجديدة:ء بيروتء سنة 5.7 ١ه‏ 9/7ام. 

(؟) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. والمنخولء للغزالي» (ص 5177): مرجع سابق. 

(؟) صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 76). 

(9) المحصول. للرازي. .)١15/5(‏ ط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة. سنة 514١1ه-‏ 11917م. والإبهاج في شرح المنهاجء للسبكي. :)١57/7(‏ مرجع سابق. 
() صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان: (ص 5 :)١‏ مرجع سابق. 
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إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة» ", لذا قال الإمام الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه»". 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح مدى أهمية اشتراط العلم بأصول الفقه لمن يتصدرلمقام 
الإفتاء: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ؟8/5/١7١٠7م.‏ والمُقيّد برقم ١١١‏ لسنة ١57١1م.‏ 


والمتضمن: ما حكم تطويل الأظافر للنساء للزينة؟ وهل يتنافى ذلك مع الأمر الشرعي بقص 
الأظافر؟ وما معنى الأمربتقليمها: هل هو الإزالة أو القصّ؟ وما العلة في تقليم الأظافر؟ وما هي المدة 
التي يمكن أن تتركُ فيها الأظافر من غير تقليم؟ وهل تختلف المرأة عن الرجل في ذلك؟ 

وقد افتتحت الفتوى الجواب ببيان أن الإنسان بنيان الله تعالى» كرّمه رنّه. وبناه على أتم وصفيء 
وخلقه على أحسن صورة وأكمل هيئة؛ كما قال تعالى: [وَلَقَدَ كَرَمُنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلَهُمْ في الْبَروَالْبَحْرِ 
وَرَرَقَْمُم مِنَ آلطَّيَبْتِ وَفَحَّلَهُمَ عَلَى كَثِيرٍَمَنْ خَلَقْنَا نَفْضِيلًا! [الإسراء: .]7٠‏ وقال سبحانه: (لَقَدَ 
خَلَقَنَا آلإنسْنَ فيّ أَحْسَنٍ تَقُويِم) [التين: 4]ء وقال جل شأنه: (آلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلَكَ * في أي 
صُورَة ما شَآءَ وكْبَكَ) [الانفطار: /ا-8]. 


وبينت الفتوى أن من مقتضى هذا التكريم أن غرمن الله تعالى في نفس الإنسان فطرة التعلق 
بالكمال وغريزة التطلع للحُسن في ظاهره وباطنه: 

فكما أمرالشرع بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشّيّم؛ في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((إِنَمَا بُعِثْتُ كوه مَكَارِمَ الأخلاق)) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وأحمد والبزارفي «مسنديهما» 
والحاكم في «المستدرك» والبيقي في «السنن الكبرى» و»شعب الإيمان»», والبغوي في «شرح السنة». 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (انَّقِ اللّهَ حَيْثْمَا كُنْت. وَأَنْبع المَّيّتَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وَخَالِق 
الْتَامنَ بخُلّق حَسَن)) أخرجه ابن أن شيبة في «المصنف». وأحمد والبزارفي «مسنديهما». والطبراني 
في «مكارم الأخلاق». والحاكم في «المستدرك». وأبو نعيم في «الحلية». من حديث أبي ذرّرضي الله 


عنك. 


)750 صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانو. (ص‎ )١( 
مرجع سابق.‎ :)١15/7( (؟) المحصولء للرازي.‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فقد أمرَأيضًا بالطبارة والنظافة, وأرشد إلى أمورٍ تُحمَّقُ للإنسان حسن هيئته وجمال 0 
فأمره بالوضوء والعُسل؛ كما في قوله تعالى: (يَأبما آلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا قُمَثُمَ م إل آلصَلَوةٍ فآعْسِلُوا وجُو 
وَأَيْدِيَكُمَ إل آلْمَرَافِقٍ وَآَمُسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمَ إلى الْكُعَبَيْنْ إن كُنثُمَ جْنْئا قآطّئزواً وَإِن - 
مَوْضِىّ ] أَوَعَلَ سَمَرِأَوَجَآءَ أَحَدَ مَنَكُم مِنَ الْعَآئِطٍ أ و لفيقكة النساء قلع كعدوا اءفتيككوا موريد 
طَيَبا فَآمسَحُوأ بوْجُومِكُم وَأيَدِيكُم مَنَهُ ما يُرِيدُ لي اه 
وَلِيْتَمَّ نِعَمَتَمُ عَلَيَكُمَ لَعَلَّكُمَ تَشَكُرُونَ) [المائدة: 1]. وأمره بنظافة ثيابه؛ كما في قوله تعالى: (وَتِيَابَكَ 
فَطْبّرَ) [المُدّثر: ”]. وسنّ له الختان. والاستحدادء وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وقص الشارب. 
والسواكء. ونحو ذلك من أنواع الفطرة التي اتفقت عليها واستحستتها جميع الشرائع السماوية؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الفعلوة كنين ال كاين 
الْفِطْرَةٍ الْخِتَانُء وَالِاسْتِحْدَادُء وَتَمْلِيمُ الْأَظْمَارِ وَنَنْفْ الْإِبِطِ وَقَصٌ الشَاربٍ)). متفق عليه. وني رواية 
من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال يسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عَشُرٌ مِنَ 
الْفِطُرَةٍ: قَصّ الشَّارِبء وَإِعْمَاءٌ اللَحيَة وَالمَوَاكُء وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِء وَقَصٌ الْأَظْمَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِم 
وَتَنْفُ الإبطء وَحَلْقْ الْعَانَة وَائتِقَاصُ الْمَاء)) رواه الجماعة إِلّا البخاري. 


ثم بينت الفتوى أن الأمة اتفقت على استحسان هذه الخصال وأنها من الفطرة والملة؛ غير 
أنَّ مراتها متفاوتة. وحكمة سَّنّ كل خصلة منها مختلفة: قال الإمام أبو بكر بن العربي في «أحكام 
القرآن»: «وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة. واختلفوا في مراتهها؛ فأما قص الشارب وإعفاء اللحية: 
فمخالفة للأعاجم. فإنهم يقصون لِحَاهُمء ويوفّرون شواربهم» أويوفرونهما معّاء وذلك عكس الجمال 
والنظافة. 


وأما السواك والمضمضة والاستنشاق: فلتنظيف الفم من الطعام والقلح. 
وأما قص الأظفار: فلتنزيه الطعام عما يلتكم من الوسخ فيها والأقذار. 
وأما غسل البراجم: فلما يجتمع من الأوساخ 2 غضونها»7". 


فالمقصد الأعلى من هذه الخصال والحكمة المشتركة في سَبَّا يدوران على خحُسن هيئة الإنسان 
ونظافته بما ينَّسقُ مع جمال الخلقة التي خلقه الله علها. 


ولعد ذلك خصصت الفتوى الحديث حول مسألة تقليم الأظافر؛ حيث جاء ما نصه: «ومن 
الخصال التي جاءت لتنظيف الإنسان وتزبينه: تقليم الأظفار وتحسين هيتتها وإزالة القبائح منهاء 


)00( أحكام القرآن لابن العربي (١/05)ء:‏ ط. دارالكتب العلمية. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


والكلام على الأحكام المتعلقة بها يُتناول من عِدَّة جهات؛ من جهبة الأمربتقليمها الوارد في النصوص 
ومعناه؛ هل هو الإزالة أوالقصّ؟ ومن جبة تناول العلماء والفقهاء لهذا الأمرء ومن جهة تحديد المدة 
التي تُتركُ فيها الأظافرمن غيرتقليم». ومن جبهة الاختلاف بين المرأة والرجل في الأحكام المتعلقة بهذه 
الخصالء ومن جبة العلة في تقليم الأظافرء ومن جهة تغاير الأعراف والعوائد. ونح و ذلك». 

وهنا بينت الفتوى آراء العلماء في حكم تقليم الأظافر ؛ فجاء ما نصه: «فجماهير العلماء والفقهاء 
على أنَّ الأمربقصّها ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الندب والاستحباب؛ لما يحصل به 
تحسين هيثتها وزينتها وإزالة الضرر والقبح عنها: 

قال الإمام أبوحامد الغزالي الشافعي في «إحياء علوم الدين»: «وتقليمها مستحبٌّ: لشناعة صورتها 
إذا طالت. ولما يجتمع فها من الوسخ»7". 

وقال الإمام النووي الشافعي في «شرح مسلم»: «وأما تقليم الأظفار؛ فسنة ليس بواجب. وهو 
تفعيل من القلم وهو: القطع»". 

وقال الإمام ابن العربي -فيما نقله الإمام زين الدين المناوي 2 «فيض القدير»: «وقص الأظفار 
سنة إجماعاء ولا نعلم قاتلا بوجوبه لذاته لكن إن منع الوسخ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته 
للطهارة»7. 

وقال العلّامة ابن العطارفي «العدة في شرح العمدة»: «وتقليم الأظافرليس بواجب»©. 

ثم نيت الفتوى على أمرمهيم يخص هذه المسألة وما يشبهها. ألاوهوأن هناك تفاوتًا بين الرجل 
والمرأة في الأحكام المتعلقة بالفطرة. حيث جاء في نص الفتوى ما يلي: «فالشرع حينما يتعامل مع 
المرأة في القضايا المتعلقة بالهيئة والزينة؛ يُراعي في ذلك أمرين: 

الأمرالأول: طبيعة المرأة وتكوينها الجسماني التي خُلقت وجُبلت عليه. 


والأمرالثاني: مردود العرف والبيئة في استحسان بعض الأمورواستقباحها. 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي :)١51/١(‏ ط. دارالمعرفة. 

(0؟) شرح صحيح مسلم للنووي .)١53/79(‏ 

() فيض القديرللمناوي (555/9): ط. المكتبة التجارية الكبرى. 

(5) العدة في شرح العمدة لابن العطار(١/154).‏ ط. دار البشائر الإسلامية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فأما الأمر الأول: فإِنَّ هناك تفاوتًا بين الرجل والمرأة على مقتضى الطبيعة والبيئة الخلّقية 
الخاصة لكلّ منهماء فكما اختص الرجل بسنن زائدة عن المرأة اقتضتها طبيعته البشرية؛ كقص 
الشارب وإعفاء اللحية. اختصت المرأة بأنهما جُبآَت على الزينة ونُشَّنّت في الحلية؛ قال تعالى: (أَوَّمَن 


يُتَشَؤْأ ف آلْجِلْيَة وَهُوَف آلْخِصّام غَيَرْمُبِينَ) [الزخرف:18]. أي يتربى ويَشبّ في الزينة؛ ... فمقصود الأمر 
بتقليم الأظفارهوتهذييها وتنظيفها لكلّ من الرجل والمرأة بما يتماشى مع طبيعة كل منهما ومتطلباتهاء 
لا حصول الأمر بمطلقه على سبيل التساوي بينهما؛ بل إِنَّ مُطلق التساوي فيما يخالف طبيعة كل 
منهما أمدّذمّه الشرع الشريف ونرى عنه: 

... فالاختلاف بين الرجل والمرأة مبنيٌ على وسيلة تحصيل الزينة المشروعة لكلّ منهما؛ فكما طُّلب 
من المرأة #هذيب أظفارها وتنظيفُها طُلبَ منها أيضًا تجميلها وتزبينها. 

وأما الأمرالثاني: فقد راعى الشرع اختلاف الأحوال والأعراف؛ فحينما وقَّت وقنًا لتقليم الأظفار 
جعل الغالب في ذلك الرجوع إلى الحاجة. و»اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد؛ ليس اختلافًا في 
الخطاب الشرعي نفسه.ء بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به علهها»؛ كما 
يقول العلامة الشاطبي في «الموافقات»". 

... وعلى ذلك: فالأمربقص الأظفارفي النصوص الواردة ليس على إطلاقه؛ بل قيد حسب العرف 
والحاجة. وأنَّ طلب قصٍ الأظفارلحصول المقصود منها مع الاستفادة به. فالمقصود منها: النظافة 
وإزالة الأوساخ تحتها إن وجدت.ء والاستفادة بها: يكون عن طريق حصول الزينة فيها وإن اقتضى ذلك 
تطويلها ...». 

ثم أتبعت الفتوى ذلك بذك رأقوال الفقهاء وأرباب المذاهب الفقهية. 

وقد ذكرت الفتوى في هذا المقام عدة لطائف فقهية. تنفع في هذه المسألة. ومنها أن الفقهاء 
قل فصوا عن الآتي: 
© أنه يستحب تطويل الأظفارفي الجهاد .... 


.)١ص( انظر: الموافقات‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وبعد هذا التفصيل ذكرت الفتوى قاعدة أصولية. تعتبرهي العمدة في إزالة الشية عن هذه 
المسألة. حيث جاء ما نصه: «فإذا روعي في تطويل الأظفار حُسن هيتتها ونظافتهاء وأنه من دواعي 
الزينة للمرأة. ومما يستحسن لها عرقًا -حتى إن البعض يتَّخذْه أمارة على صحة المرأة وجمالها بما هو 
أدعى لنكاحهاء وخصصت لذلك الوسائل. وأنشئت المراكز- فلها حينئذ تطويلها؛ لما هو مقرر من 
قواعد أصول الفقه أنَّ المعلول يدور مع العلة وجودًا وعدمًا». 


ثم ختمت الفتوى على هذا النحو: «وبناء على ذلك: فالأمرالوارد في النصوص بقصّ الأظفارليس 
للإيجاب؛ بل على سبيل الندب والاستحبابء وليس على إطلاقه؛ بل يتفاوت في ذلك الرجل والمرأة 
كل حسب طبيعته وحاجته؛ فكما طُلبَ من المرأة تقليم أظفارها وتهذيها: طُلِب منها أيضًا زينتها 
وتجميلها بما يُناسب طبيعتها بخلاف الرجلء ولذلك يجوز للمرأة أن تطول أظفارها بغرض الزينة مع 
مراعاة حسن هيئتها ونظافتها وطهارتهاء ولا يتنافى مع الأمرالشرعي بقص أظافرهاء وأن التقليم الوارد 
في النصوص ليس معناه إزالة الأظفارعن آخرها؛ بل يكفي تقصيرها وتقصيصها من جوانهاء وأن 
الشرع حينما أمر بقصها لم يوقّت لتركها وقنًا محددًاء بل قيدها بحسب العرف والعادة والحاجة». 


ومن خلال هذا المثال يتح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد اعتمدت في تقرير الحكم الشرعي على القواعد الأصولية, ومنها أن الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا. 


؟- بينت الفتوى أهمية اشتراط العلم بأصول الفقه لمن أراد التصدرلمقام الإفتاء. 


"- من تمام عمل المفتي أن يذكر في فتواه القواعد الأصولية التي اعتمد عليها في تقريره للجواب 
الذي ذهب إليه. 


وعلى ذلك فمراعاة اشتراط العلم بأصول الفقه وقواعده لدى من يتصدر لمقام الإفتاء مُؤْذِنْ 
بصحة الفتاوى الصادرة عنه. ولذا ينبغي على المؤسسات الإفتائية أن تقوم بتدريب من يتصدر 
لمقام الإفتاء على كيفية الاستفادة من أصول الفقه وقواعدهء. يقول القرافي: «مَنْ لا يدري أصول 
الفقه يَمتنعٌ عليه الفُتياء فإنه لا يَدري قواعدَ الفروق والتخصيصات والتقييداتٍ على اختلاف 


أنواعها إِلَّا مَن دَرَى أصول الفقه ومارَسَةٌ»". 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. للقراني. (ص 47؟): ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان. الطبعة الثانية. سنة 
5ل5١اه-‏ 6امم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


”. أن يكون المفتي عالمًا بالقياس؛ لأنَّ القياس هو الموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصرلها". 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح مدى أهمية اشترط العلم بالقياس لمن يتصدر لمقام الإفتاء: 
فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: 7/77١/1١١٠م.‏ والمُقيّد برقم 47١‏ لسنة 19١١1م.‏ 


والمتضمن: ماذا يفعل المسافر في الطائرة إذا خثي فوات وقت الصلاة المفروضة؟ هل تصح 
الصلاة في الطائرة؟ وإذا صحت هل يجوزأن يصلي الفريضة قاعدًا؟ وكيف يمكن أن يعرف القبلة؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بالحديث عن تاريخ الطيران وذلك على النحو التالي: «داعب حلم 
الطيران مخيلة الإنسان من القدمء ونجد شواهد هذا في آثار الحضارات القديمة. بل وفي بعض 
أدبيات الحضارة الإسلامية. وتعتبر محاولة عباس بن فرناس القرطبي في القرن الثالث البجري من 
أوائل المحاولات للطيران عن طريق آلة مساعدة. وثقل أنه قد تحققت له عدة محاولات نجح فها 
في الطيران لعدة دقائق. ثم وجدت رسوم تخيلية لطائرة في أعمال دافنشي في القرن السادس عشر 
الميلادي. ثم ظهرالمنطاد الذي يطيرعن طريق الهواء الساخن ثم البيدروجين في أواخر القرن الثامن 
عشرء مرورًا بعدد من المحاولات. حتى وصل الأمرإلى الأخوين رايت عام 11١07‏ مء ومن بعدهما بدأت 
الطائرات في التطورحتى استعملت في الحرب العالمية الأولى في الاستطلاع والقصفء ثم بدأ العصر 
الذهبي للطائرات بعدهاء ولم تزل الطائرات في تطور مستمر مذهل إلى اليوم». 


وذكرت الفتوى بداية ظهور أقوال العلماء والمفتين حول موضع الصلاة في الطائرة؛ حيث جاء 
ماقضبه: «دولما ظبرت الظائرة -ومثلها المنظاد- بدأ الفقباء يبحثون ق الأحكام الفقبية المتعلقة بهاء 
ومن اهم اهل الكمكاة: حكم التفيلاة فيا حال :قرا اناحيك فد يجد المرم سه مخبطر] إل ذلك: 
لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته. واختلفوا في ذلك بين قائل بالصحة وقائل بالبطلان. 

كان ممن أقق بصيعة الحيلاة ف الطائرة الشبع وميك الرهوف تقل همه الشيع هيا له لتمعفرق 
في الفتاوى الجعفرية. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة سماها: «الإجابة الصادرة في صحة 
الصلاة في الطائرة». 

وممن أفتى بالبطلان: الشيخ إسماعيل الزين في رسالة سماها: «إعلام الزمرة السيارة بتحقيق 
حكم الصلاة في الطيّارة»». 


)00( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي», للنووي (ص؟3). مرجع سابق. وشروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقبية. للدكتور أحمد محمد لطفي, 
(ص'ا؛ ). 
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وأشارت الفتوى إلى أن عمدة أدلة المانعين للصلاة في الطائرة: ما رواه الشيخان عن جابربن عبد 
الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلّت لي الأرضْ مسجدًا وطهورًا»؛ قالوا: 
فحقيقة السجود شرعًا هي مس الأرض أوما اتصل بها من ثابت بالجبهة. وهوما لا يتحقق في الطائرة. 

وعقبت الفتوى على ذلك بأن الرأي المختارهو القول بصحة الصلاة في الطائرة؛ لأنه ما دام 
قد انتفى الخلل في أركان الصلاة وشرائطهاء فإن بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب. 
خاصة مع عدم انتهاض دليل على البطلان. 

وما استدل به المانعون من الحديث المذكورمبناه على الاستدلال بمفهوم اللقب. ومفهوم اللقب 
باطل لايدل على نفي الحكم عما عداهء وإلا لوكان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه للزم 
من قول القائل: «محمد رسول الله» ظبورالكفرء لأنه حينئك يلزم منك أن عيسى ليس برسول الله2"0. 

وعليه فهاية الحوية المتكوران كدق ها تعن كون الأرضن سبيعنة ا لمان معدينى | باهر 

ثم انتقلت الفتوى لمرحلة الاستدلال على جواز الصلاة في الطائرة. فذكرت عددًا من الأدلة 
على الصحة: ومنها أن الله تعالى إذا كان لا يمتن على عباده بمحرم؛ إذ لا مِنَّة في محرم. وقد امتن علينا 
بوجود هذه المراكب التي من جنسها الطائرات في قوله سبحانه: (ِوَالْخَيْلَ وََلِْغَالَ وَلْحَمِيرَلَِرَكَبُوهَا 
ٍِ ٌ م كي تو عدو اه 
وَزِبِنَهَ وَيَخْلق مَا لا تَعَلمُونَ) [النحل: 8]. فهذا يدل على جوازركوبها. 

وإذاكان ركوبها جائرًا ودخل وقت الصلاة فيهاء فالذي يدخل في وسع المصلي وطاقته ساعتئذ أن يصلي 
على هذه الحال؛ لأنه لا تكليف إلا بالمستطاع؛ قال الله تعالى: (لا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا وُسَعَبَاا [البقرة: 
7 ]. وقال تعالى أيضا: (فَانَهُوأْ آللّةَ مَا آسْتَطَعَتُمَ) [التغابن:7١]ء‏ وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)). 


والطائرة وإن كانت من المراكب المستحدثة التي لم يطلع علها الفقهاء الأقدمون: إلا أنها تشبه 
بعض الوسائل التي استخدمها الناس وحَكّم الفقهاء بجواز الصلاة فهها. 

فالتطافرة حال طيراء ا تبه السغينة ق أن كلاسيما لاتفصل بالأرسن مباشرة حال سيره والضلاة فق 
السفينة قد قررالعلماء صحتها من حيث الجملة. فتقاس عليها الصلاة في الطائرة؛ لأنهما قد اشتركتا 
في أن الصلاة علهما صلاة على غيرمتصل بالأرض. وهذا من قبيل قياس الشبّه عند الأصوليين. 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (؟/475). ط. دارالمدني. 
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ودليل صحة الصلاة في السفينة: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفربن أبي طالب إلى الحبشة. قال: يا رسول الله. كيف أصلي في 
السفينة؟ قال: ((صل فها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)). 


... والصلاة في السفينة صحيحة عند المذاهب المتبوعة على تفصيل في ذلك. وممن أطلق صحة 
الملفق السعيحة فعبيء القافحية والحتابلة به 

قذكرث الفعوق فاعدة اصرلية تحسم الجدل فق هذه المسالة الاوض «القناين »شيف 
ورد في نص الفتوى ما يلي: «ولا يوجد فرق مؤثر بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة يوجب 
اععلافيها فق الحكم. والمفرزق غلم الأول أن الأضل إذا لم ريك يمه ويتخ :الشرع قارق مور هذا 
3 الحكم 

وهذا هوما يسميه الأصوليون ب»القياس في معنى الأصل» أو«الجمع بنفي الفارق». ومثاله: قياس 
البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بيهما في مقصود المنع 
الغايق بالحديك الوارة فند مسلم عع ارين عيد الله زضى الله عه ف القرى أن يبال ق الماء 
الراكدا”, 


وأما كون الطائرة تجري في البواء والسفينة تجري على الماء فلا يعتبرهذا فارقًا مؤثرّاء فالماء كما 
أنه جرم فإن البواء أيضًا جرم كما هومقررلدى المتكلمين والحكماء. 


قال الأصفهاني معرفًا الهواء ف «مطالع النظار شرح طوالع الأنوار»: «جرم خفيف مضاف؛ أ" 
ينحو جبهة الفوق»”". وهذا هوالمدرك بالحواس وشواهده كثيرة؛ كما ف قربة تملأ هواء. فلولم يكن 
البواء جرمًا ما شغل حيرًا من الفراغ. 

وكذلك يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في الأرجوحة بجامع أن كليهما معلق في الهواء 
ولوفي الصورة. 

وكذلك يمكخ قيائن الضلاة فق الطائرة خق الميلاة فى السرير اللحمول» ويستكان ف أن غلا 
منهما صلاة غلى سطح متحرك. وقد نص الفقهاء على صحة الصلاة 2 السرير المحمولء» ونحوه 
كالمِحَفّة والمحمل. 


)١(‏ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار(؟/787): ط. دارالكتب العلمية. 
(؟) مطالع النظار شرح طوالع الأنوارللأصفهاني (40/1") بهامش شرح السيد على المواقف. ط. تركيا. 
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قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: «فإن صلى كذلك ف سرير يحمله رجال...ففي 
صحة فريضته وجبان» الأصح: الصحة كالسفينة, وبه قطع القاضي أبوالطيب فقال في باب موقف 
الإمام والمأموم. قال أصحابنا: لوكان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته»2"0. 


قال الإمام النووي في «المجموع»: «المصئف أي الشيرازي- اختارفي أصول الفقه أن القياس 
على المختلف فيه جائز. فإن منع الخصم الأصل أثبته القايس بدليله الخاص.ء ثم ألحق بك الفرعء 
وقد أكثر المصنف في المهذب من القياس على المختلف فيه. وكله خارج على هذه القاعدة»". 


ولوأنا حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن 
الأحكام؛ لقلة القواطعء وندرة مثل هذا القياسء فيكفي أن يكون الأصل ثابئًا بدليل يغلب على الظن'". 

ثم ختمت الفتوى على هذا النحو: «وعليه: فإن الصلاة ف الطائرة صلاة صحيحة ما دامت قد 
عجزعن القيام صلي جالسّاء وكذلك إن عجزعن الركوع أوالسجود استخدم الإيماء. والقبلة تعرف 
بأدلتها أوبتقليد من يعرفهاء ويمكن ذلك بسؤال أحد أفراد طاقم الطائرة. 

وإذا علم راكب الطائرة أن طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض في وقته 
المقدرله شرعاء أوقبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافرء فالأحسن 
والأولى له أن ينتظرحتى يصلي على الأرض». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


١-أن‏ الفتوى قد اعتمد في الحكم على صحة الصلاة في الطائرة على عدة صورتشبه هذه الحالة: 
وقد نص الفقهاء على جوازالصلاة ف هذه الأحوال. 


؟- بينت الفتوى أن العلم بالقياس الصحيح من الأمور المهمة في عملية الإفتاءء إذ إنه لا يمكن 
أن نجد كل مسألة أوحادثة منصوص علها في كتب الفقه. فالواجب على الفقيه والمفتي أن 
يقيس ما يستجد له من مسائل على ما نص الفقهاء على حكمة في كتهم. 
"- الاطلاع على نصوص العلماء في المسائل التي يقيسونها على غيرهاء ينمي لدى المفتي ملكة 
الاستنباط الفقبي. حيث يعد ذلك تدريبًا له على القياس الصحيح. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي (507/9). 


(9) المجموع .)590/١(‏ 
() انظر: روضة الناظ رلابن قدامة (04/7؟: 150؟). ط. مؤسسة الريان. 
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وعلى ذلك فمراعاة اشتراط العلم بالقياس لدى من يتصدر لمقام الإفتاء مُؤْذِنُ بصحة إيجاد 
الأحكام الشرعية المناسبة لما يستجد من مسائلء ولها نظيرفي التراث الفقيه. فالقياس يعتبربمثابة 
العامل المساعد للمفتي في إصدار الفتوى على الوجه الصحيح المنضبط؛ يقول العلامة الخطيب 
البغدادي: «العلم بالقياس الموجب؛ لرد الفروع المسكوت عنما إلى الأصول المنطوق بها والمجمع 
علها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل فهذا ما لا مندوحة 
للمفتي عنه ولا يجوزله الإخلال بشيء منه»”". 


.أن يكون المفتي عالمًا بالفقه أصلا وفرعًاء خلافًا ومذهبّاء بحيث يكون المفتي ضابطًا 
لأمبات مسائله وفروعه"2". 
ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح شرط العلم بالفقه لمن يتصدر لمقام الإفتاء: فقد ورد 
سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: ؟١8/8/5١١١م.‏ والمُقيّد برقم 87 لسنة 8١١1م.‏ 


والمتضمن: التصريح باستخراج شهادة من دار الإفتاء بأن الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة 
الصم لهم الحق في التعبير عن إرادتهم بالاستعانة بمترجم إشارة. 

وقد افتتحت الفتوى الجواب بالتعريف بالأبكم والأصم؛ حيث جاء ما نصه: «الأبكم في اللغة- 
وزان أفعل صفة من البكم-: وهو الأخرس الذي لا يتكلّم. والخرس ذهاب الكلام خلقة أوعيًا. 


وبعض اللغوتئين فرق بينهما أن الأخرس الذي خلق ولا نطق له والأبكم: الذي له نطق ولا يعقل 
الجواب. وفرّق آخرون بأنَ الأبكم الذي يولد أخرسء فكلّ أبكم أخرسء وليس كل أخرس أبكم, 
فيكون الأخرس أعمّ مطلقًا من الأبكم. 

جاء في التكملة والذيل للصغاني: «قال الجوهري: رجل أبكم, وبكيم؛ أي أخرس بِيّن الخرس. 

وقال الأزهري: بين الأبكم والأخرس فرق في كلام العرب؛ فالأخرس: الذي خلق ولا نطق له. كالهيمة 
العجماءء والأبكم: الذي للسانه نطق. وهولا يعقل الجواب. ولا يحسن وجه الكلام»'”". 

والأبكم في الاصطلاح الطبي هو الشخص المصاب بغياب النطق الكلي بسبب وجود خلل في أحد 
الأعصاب الحسيًّة أووجود خلل في عضلات الوجه واللسان المسؤولة عن النطق. أوبسبب الإصابة 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء. (؟321/5): مرجع سابق. 


(؟) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. والورقات. للجوبني. (ص 19). ط. مكتبة دارالتراث - القاهرة: الطبعة الأولى؛ سنة /591 اه 
/51ام. 


(9) التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصغاني (587/5): ط. مطبعة دارالكتب. 
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وقد عرقّه الأستاذ الدكتور جمال الخطيب في كتاب «مقدمة في الإعاقة السمعية» بأنّه: «عدم 


القدرة على إصدار أي صوت»"7". 


وعرفه سمير الدبابنة في كتاب «نافذة على تعليم الصم» بأنّه: «عدم القدرة على الكلامء وعدم 
الرموز الصوتية»". 


رجل أُْصِمُء وامرأة صماء. وأذن صمّاءى. اد صم وعرفه ابن سيده ف «المحكم والمحيط 
الأعظم» بأنه د انسداد الأذن ثقل السمع صم يصم وصمم بإظهار التضعيف نادر صما 
وصمما وأصم»"ا : 


أمَا الصمم من الناحية الطبيّة فهو أعلى درجات الإعاقة السمعية. وقد عرفه صاحب «معجم 
الإعاقة السمعية» بأنه: «الغياب الجزني أو الكلي لحاسة السمعء أو هي الحالة التي لا تكون حاسة 
السمع فيها هي الوسيلة الأساسية التي يتم بها تعلم الكلام واللغة. وتكون معها حاسة السمع مفقودة 
أو قاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق الأداء السمعي العادي لدى الفرد»2. 


ولا يخرجح استعمال الفقهاء 2 المصطلحين عن المعق اللغوي. 
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قال السمعاني في تفسيره: «الْأَصّمء وَهُوَالَّذِي لا يسمع. والبُكم: جمع الأبكم. وَهُوَالَذِي لا ينْطق. 
وَؤُلد على الخرس»2". 


وبعد ذلك بينت الفتوى أن الإعاقة إما أن تكون في حواس الإدراك. وهي السمع والبصرء أو 
في حواس التعبيروهي حاسة الكلامء والأولى تؤثر على أهلية الشخص لتلقي التكاليف والخطابات 
الشرعية وهو ما يعرف قانوًا بأهلية الوجوب وهي: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل 
الالوامات» أقا قسن القدرة على التخبير فإم] كؤثر هان التعداد كعبر الشخص مهن إراذقة وهو ما 
يسدى بأهلية الشخص للأداء وهي: صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه على وجه 
يعتد به قانونًا. 


)١(‏ مقدمة في الإعاقة السمعية لجمال الخطيب (ص87): ط. دار الفكر. 

(؟) نافذة على تعليم الصم لسميرالدبابنة (ص١5١):‏ ط. مركزالكتاب الأردني. 

(9) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (301//8). 

(:) معجم الإعاقة السمعية لعبد الرحمن سيد سليمان (ص :)١9‏ ط. مكتبة زهراء الشرق. 
(5) تفسير السمعاني :)07/١(‏ ط. دار الوطن. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ونصت الفتوى على أنه من المقرر شرعًا أن التكليف فرع العلم بخطاب الشارعء وأنَّ الأصل 
أنَّ معتل الحواس مكلف بخطابات الشارع بشرط ألّا تنعدم الوسيلة لإفهامه هذا الخطاب. أما إذا 
فقدت الوسيلة إلى إفهامه فإنّه يعد عاجرّا. وشرط التكليف هو الاستطاعة: فهو بهذا ليس أهلًا 
لتحمل الواجبات إِلّا من خلال قواعد الضمان المقررة بخطاب الوضع. ويخاطب عنه في ذلك وفي 
تقيُل الحقوق بدلا منه من يقيمه الشرع أو القاضي مقامه كما هو مقرر في أبواب الفقه. 


والمراد بمعتل الحواس عند الفقهاء هومن به أكثرمن إعاقة بحيث يكون تعدد الإعاقة مانعًا له 


من إدراك ما حوله. 

وأتبعت الفتوى ذلك بأقوال الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة. في هذه المسألة. 

ثم بينت الفتوى أن الفقه الإسلامي قد ضبط أحكام تعبيرفاقد النطق عن إرادته, ولم يخلُ باب 
من أبواب الفقه من الحديث عن إشارة الأخرس وكتابته أثناء الحديث عن ركن الصيغة. والمستقر 
عفد كافة ققباء 'المذاهب أن الأقارة التخبوة المقنة مق الأخرين #العبارة مق التاطفق, والإقارة 


المعبودة هي التي تصالح علها الناس واتخذوها بينهم أداة للتعبيروالإفيامء كما أنَّ الكتابة منه تقوم 
مقام اللفظ إذا كانت مستبينة كالكتابة على الورق؛ لأنها كالقول في الإبانة عن المراد... 


ونصت الفتوى على أن تقديم الكتابة من الأخرس - إذا كان يقدر علها- على الإشارة هو الجاري 
على مقصود الشرع في تمكينه من التعبير عن إرادته مع الحفاظ على حقوقهء كما أنه هو الموافق 
للعرف القائم؛ حيث إنَّ معرفة الكتابة الآن أصبحت شائعة ومنتشرة بخلاف الماضي؛ وما قرره 
بعض الفقهاء من التسوية بينهما كان هو اللائق بزمانهم؛ ولأن الكتابة أضبط وأبين في التعبير عن 
المقصود من الإشارةء كما يسبل حفظها والعودة إليها وقت الحاجة أو الجحود.ء ولذلك فإن الأوفق 
عدم الانتقال إلى الإشارة إِلّا بعد العجز عن الكتابة... 


وقد نبهيت الفتوى على أن الاعتداد بالكتابة والإشارة بالنسبة للأبكم أو الأصم الأبكم على ما قرره 
الفقباء هو فرع الاعتراف له بأهلية الأداء. والتي هي عبارة عن ثبوت الصلاحية القانونية لما يصدر 
عن الشخص من تصرفات وأعمالء للتمتع بالحقوق على النحو الأكملء فالإحاطة بجوانب الأمور 
والتعبير عن الإرادة هي قوام أهلية الأداءء وهذا ما قرره القانون المدني في المادة (97) منهء والتي 
نصت على: «التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًاء كما يكون باتخاذ 
موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود». 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ِلّا أنّه ينبغي التفرقة بين اعتبارإشارة الأبكم في اكتساب الحقوق. وبين اعتبار إشارته في التزامه 
بالواجبات. وإقراره للغيربالحقوقء وفي اعتبارها سببًا في إنزال العقوبة أوإقامة الحد عليه؛ إذ ينبغي 
الكيكون ذلك الابما تعيرهة إراذقه على وجة السين وهو فا شرق هلبه فسراء الحسفية... 


ثم بينت الفتوى على أن الأصل أن الصم والبكم أصحاب أهلية كاملة كالأصحاء فيما يمكن لهم 
فهمه والتعبير عنه. ويجب تمكيهم من ممارسة التصرفات التي تجلب لهم النفع حسب قدرة كل 
واحد فيهم. 

أمّا إذا كانت الإعاقة سببًا في عدم إلمام الشخص بما يقال له. أوفي عدم إمكان قيامه بالتعبيرعن 
إرادته تعبيرًا صحيحًا مفهومًا للكافّة فلا تثبت له حينئذ أهلية الأداءء ويجب على الجبات المختصة 
أن تقيم له من ينوب عنه قانوئًا كالقيّم» أومن يساعده في القيام بهذا الدوروهو المساعد القضائي 
حسب حالتهء مع إيجاد الضمانات التي تضمن لهم نقل إرادتهم نقلًا صحيحًا وأميئّاء ودون أن يتسبب 
ذلك في تعطيل مصالحهم. 


وهذا ما اععمدء الفانوق المدق الصرق ق. المادة (990 )١‏ ققرة )من وال قرركه ]ذا كان 
تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك» اه 


وبعد هذا التفصيل ختمت الفتوى على النحو التالي: «وعليه وفي واقعة السؤال: فإنّه لا مانع من 
الاعتماد على تعبير الأصم أو الأبكم أو الأصم الأبكم عن إرادته عن طريق الكتابة إذا كانت مستبينة, 
أوعن طريق الإشارة المعبودة المفهمة بشرط أن يكون غير قادر على الكتابة» وينبغي التأكد من أن 
الأصم مدركٌ لما يجري حوله. ويمكن الاستعانة بمترجم إشارة معتمد في هذه الحالة, والأمر موكول 
لعدالة المحكمة حسب ظروف كل حالة على حدة». 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
-١‏ أن الفتوى قد بينت اصطلاح الفقهاء في المراد بتعريف الأبكم والأصمء وهذا إنما يدل على 
ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بمصطلحات الفقهاء وتعريفاتهم. 


؟- بينت الفتوى أن الفقه قد ضبط أحكام تعبير فاقد النطق عن إرادته. وذلك في جميع أبواب 
الفقهء وهذا يؤكد أنه ينبغي على المتصدر للإفتاء أن يكون ملمًا بالضوابط الفقهية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وعلى ذلك فمراعاة اشتراط أن يكون المفتي عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلافًا ومذهبّاء مُوْذِنٌ 
بصحة الفتاوى الصادرة عنه. مما يجعل تلك الفتاوى بمثابة الدليل والمرشد للناس على أوجه 
الصواب في القضبايا والنوازل التي تعرض لهمء يقول الشيخ عليش في بيان أهمية علم الفقه للمفتي: 
«لا يكون الرجل عالمًا مفتيًا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان»7". 


. أن يكون المفتي عالمًا بمقاصد الأحكام الشرعية. فينبغي أن يكون على معرفة واسعة بما 
يحقق المصالح العامة لمجموع المسلمين وفق قواعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات". 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح اشتراط العلم بمقاصد الأحكام الشرعية لمن يتصدرلمقام 
الإفتاء: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: 70/5/5757 م والمُقيّد برقم 60 لسنة .” ٠٠م‏ 

والمتضمن ما يفيد الآتي: نستفتي سيادتكم بخصوص العروض المقدمة من شركة لتأمينات 

-١‏ هل تلك العروض تتماشي مع مقاصد الشريعة الإسلامية أم لا؟ 

-١‏ أيّ من تلك العروض أقرب إلى تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية؟ 

وقد افتتحت الفتوى الجواب بتوضيح أن عقود التأمين من المعقود المستحدثة حيث ورد ما 
نصة: «لَما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي 
بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء 
وأبحائهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرُوَآلتَفُوَىَ وَلَّا 
كَعَاوَنُوا ل الثم والخذؤن وَاتَكُوأ الله إن الله سَدِيَد الجقاي] [المافدة: ؟] وكفول الدى صلل :ائلة 
عليه وآله وسلم: ((مَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِيِمْ مَتَلُ الْجَسَّدٍ إِذَا اشتكٌ مِنْهُ عُْضِوٌ 
تَدَاعى لَهُ سَائِرْالْجَسَّدٍ بِالسَمَرِوَالْحُْعَّى)) رواه البخاريء إلى غيرذلك من النصوص الكثيرة الواردة في 
هذا الباب». 

وبعد ذلك بينت الفتوى أنواع عقود التأمين؛ وذلك على النحو الآتي: «والتأمين على ثلاثة أنواع: 


الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق 


)١(‏ منح الجليل. للشيخ عليش (011/5). ط. دارالفكر- بيروت. الطبعة سنة 5:5 ١ه-‏ 1985 م. 
)١(‏ الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصر. (ص١107١).‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملبم من الأخطارالتي 
يتعرضون لهاء ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعيء وتقوم به الدولة. 


الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض». 


ثم ذكرت الفتوى أحكام كل نوع من أنواع عقود التأمين. فذكرت أن النوع الأول والثاني يكاد 
الإجماع ينعقد على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصلء وتعاوتًا 
على البروالتقوى. وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح. ولا 
تفسدهما الجهالة ولا الغررء ولا تعتبرزيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه 
الأقساط ليست في مقابل الأجلء وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. 

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اختلِفَ فيه: فبينما 
يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغررالمنبي عنه. ولما يتضمنه 
من القمار والمراهنة والرباء يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائزوليس فيه ما يخالف الشريعة 
الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس 
معاوضة». 

وبعد ذلك انتقلت الفتوى لمرحلة ذكر الأدلة الشرعية على جواز عقود التأمين: وتلك الأدلة 
كانت من القرآن. والسنةء. والمعقول. والعرف أيضًا. 


ثم بينت الفتوى بعد الاستدلال على مشروعية عقد التأمين. أن الغرريتصور حينما يكون العقد 
فرديًا بين الشخص والشركة. أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت 
الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديهاء وصاركل إنسان يعرف مقدمًا مقدارما 
سيدفعه وما سيحصل عليه فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنبي عنه. كما لا يوجد في عقد 
التامين شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على الحظء في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة 


وعلى حسابات مدروسة ومحسوية من ناحية. وعلى عقد مبرم من ناحية أخرى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وذكرت الفتوى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن 
الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة: 
وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على 
الاقتصاد الذي هوعصب الحياة. وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالًا ومستقبلاء وليس 
المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروعء وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع 
ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارثء, وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة, إنما هوتكاتف 
وتعاون على البر والإيثار المأموربهما في الإسلام. 

وأشارت الفتوى إلى أن دول العالم قد أخذت بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشعوبهم. 
ولم يعلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتاغه؛ لأنه دين التقدم والحضارة والنظام» وإنما وجد من 
علماء المسلمين قديمًا وحديئًا في كل بلاد العالم الإسلامي من أجازوه وأباحوه. ولهم أدلتهم التي 
ذكرنا طرقًا منها. 

فم خشبت الفعوى بريان الراى اللخنارلداالإفقاة المصبرية.وهواما قرى أعداللامانم شرعا من 
الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه. ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم 
يشملهم الذامينويكون الاقتراك يرا اوسنو يمرل محغرله» .ويكون إجبازنا :يعض الاسعاناة 
ليتعود الجميع غلى الاذخاروالعظاءء على أن 'تعود الهم الأموال الى 'اشتركوايها ومعبا استثمارانها 
الناقعة لهم ولأؤظائهمء قالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي خري في أبتانها حب الادخار 
والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم. وبناء على ذلك: فلا مانع شرعًا من الأخذ بعروض 
التأمين المذكورةء ولا تعارض بين أي منها وبين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد ذكرت أن عقود التأمين تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

؟- بينت الفتوى أن حفظ مصالح الناس وما يحتاجون إليه من أهم مقاصد الشرع الشريف. 

"'- من تمام أن يدرك عرف الناسء. وما يعود عليهم بالمصلحة الدنيوية والدينية. 

وعلى ذلك فمراعاة اشتراط العلم بمقاصد الأحكام الشرعية لمن يتصدر للإفتاء مُؤْذِنُ بصدور 
الفتاوى التي تتوافق مع مقاصد الشرع الشريف. وتلبي حاجة الناس في التزام الأحكام الشرعية 
المناسبة لواقعهم المعيشء. يقول العلامة الشاطبي: «فإذا بلغ الإنسان مبلغاء فهم عن الشارع فيه 
قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة: وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في 
تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله»7". 


)١(‏ الموافقاتء للشاطبي (53/5): مرجع سابق. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


4. أن يكون المفتي على قدرمن المعرفة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الأخرى. قدر 
المستطاع؛ لضبط القدر الذي يحتاجه في الفتوى'". وذلك لأنَّ «المفتي مبيأ بأن يسأل عن 
أشياء متعددة وخاصة. ما له ارتباط بالأحكام الشرعية, فلا يمكنه أن يصادف الصواب. إذا 
لم يكن له إطلاع على ذلك»". 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا يوضح مدى أهمية اشترط أن يكون المفتي على قدر من 

المعرفة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية: فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: 
...م والمُقيّد برقم 5١١‏ لسنة 8١١1م.‏ 


والمتضمن: أثاربعض الناس التشكيك في صحة توقيت الفجرفي مصر؛ بدعوى أن الأذان في مكة 
المكرمة يحين في بعض الأحيان بعد القاهرة مع أنها تقع غرب مكة بنحو تسع درجات طولية: وكل 
درجة طولية تستغرق حوالي أربع دقائق زمنية. فكان يقتضي ذلك أن يكون الفجرفي القاهرة بعد مكة 
بأكثرمن نصف ساعة. 

وكمثال على ذلك: اليوم الإثنين (؟ ١‏ رمضان 575 ١هء‏ الموافق 78 مايو81١ ٠١‏ م) حان أذان الفجر 
في القاهرة الساعة ؟١:؟‏ صباحًاء بينما حان في مكة المكرمة الساعة 17:" صباحًا بتوقيت القاهرة. 
فكيف نرد على هذا الاعتراض؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بتوضيح أن الفجر يعرف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالة 
عليه. وذلك بانتشارضوئه المستطيرفي الأفق؛ كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته 
بيانًا واضحًا: فرق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر 
ضوؤه يميئًا وشمالّاء وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كبيئة المخروط المقلوب. 

وذكرت الفتوى أن علماء الفلك المسلمين والمختصين في المواقيت عبر القرون قد فهموا 
هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًاء ووضعوها في الاعتبارء وضبطوها بالمعايير الفلكية 
المعتمدةء ونقلوا ذلك جيلًا عن جيلء بالوسائل العلمية الصحيحة. والقواعد الفقبية الواضحة؛ 
بحيث صار التشكيك في فعلهم نوعًا من الجبل وضريًا من الهذيان. 


.)185 التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. (ص‎ )١( 


(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء (ص 07؟): مرجع سابق. 
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ونصت الفتوى على أن الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه. ولا يجوز العدول عنه: هو 
أن توقيت الفجر المعمول به حاليًا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي 
بمقداره,5١”)‏ هوالتوقيت الصحيح قطعاء وأنه الذي جرى عليه العمل بالديارالمصرية منذ القرون 
الإسلامية الأولى إلى يومنا هذاء وهوالذي استقرعليه عمل دارالإفتاء المصرية في كل عبودهاء وهوما 
كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة /189مء ثم استمرت على ذلك بعد 
إنشاء البيئة المصرية العامة للمساحة سنة ١/191م,‏ وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة 
بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمبوري رقم 8717 لسنة 
م. والمعدل بالقرار الجمبوري رقم 78" لسنة 11/7مء وهوما استقرعليه الموقتون وعلماء 
الفلك المسلمون عبر الأعصاروالأمصارء ودلت عليه الأرصاد الصحيحة المبنية على الفيم الصحيح 
للفجر الصادق في النصوص الشرعية. وأن ما بين درجتي: 18", وه,19* من انخفاض الشمس تحت 
الأفق الشرقي هو التوقيت الصحيح للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به في كل بلدان 
العالم العربي والإسلامي بلا استثناء. 


وبينت الفتوى أنه قد أجمع المتخصصون من علماء الفلك والبيئة والموقتين المسلمين عبر 
القرون المتطاولة على ذلك من غير خلاف؛ فاتفقوا على حساب زاوية انخفاض الشمس تحت أفقه 
الشرق فيه: ما بين درجتي 1/8". و0٠77؛‏ حيث حرروا ذلك بمراصدهم العظيمة؛ جماعات وفرادى. من 
غير زيادة على هذا المدى أونقص عنه. وقد استقرراصدوهم ومحققوهم في القرن الثامن البجري 
وما بعده على اعتماد درجة 15" ونقلوا الاتفاق على ذلك. ونصوصهم على ذلك أكثرمن أن تحصرء 
ونصوا على اعتماد علماء الفلك العرب والمسلمين هذه الدرجة. أما علماء الفلك الأوروبيون فقد 


اعتمدوا درجة .2"١8‏ 

ثم عرجت الفتوى الحديث عما يثارمن التشكيك في ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة 
يسبق أحيانًا توقيته في مكة المكرمة. مع أن القاهرة تقع غرب مكة,. وبينت الفتوى أن هذا ليس 
اعتراضًا علميًا؛ إذ من المقررفي علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني على خطوط 
الطول ودوائر العرض معاء ولا استقلال لأحدهما عن الآخر في ذلك: 

فأما خطوط الطول فتدل على فوارق التوقيت. ومعدل الفرق بين كل خطّنْ طول متتاليين: أربع 


دقائق. 
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وأما دوائر العرض: فتدل على طول النهار؛ فكلما اتجهنا شمال خط الاستواء: ازداد طول النهار 
صيفًا عن نصف يوم.ء وازدادت الحرارة لزيادة مباشرة الشمس. وفي الشتاء يزداد طول الليل وتنقص 
ذرحة العرارة كلما افجيها قتمالا؟ وهدا سدب طبيعة حركة الأرهن حول الشمين فاخ فحوردوران 
الأرض يميل بنحوه,77 درجة عموديًا عن المستوى المداريء فيتغير بذلك طول المار بتغيّر فصول 
السنة. حسب دوائر العرض. 


وهذا يقتضي أن مقارنة خطوط الطول إنما تكون بين المدن الواقعة على خط عرض واحد 
لتساوي طول الههار فيها. 

فمكة المكرمة وإن كانت على خط طول 5,4" تقريبّاء ومدينة القاهرة على خط طول ””١‏ تقربيّاء 
إلا أنه لا يصلح أن تكون المقارنة بيهما مبنية على خطوط الطول وحدها دون اتحاد دائرة العرضء. 
التي هي مختلفة هنا؛ فمكة المكرمة على خط عرض: "7١,5‏ تقريبّاء أما القاهرة فبي على خط عرض: 
6”. وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة المكرمة في فصل الصيف؛ كما هو حاصل في 
يوم الإثنين محل السؤال. حيث بلغ طول الهارفي مكة المكرمة: أربع عشرةً ساعةً وخمسًا وأربعين 
دقيقة .)١5:54(‏ في حين أن طول النهارفي القاهرة قد بلغ: خمين عشرةً ساعةً وسبعًا وثلاثين دقيقة 
(16:10)ء ونسبة وقت صلاة الفجر إلى جميع النهارفي كل منهما هي عشرالنهارتقريبًا؛ بما يقتضي زيادة 
وقت الفجرفي القاهرة عنه في مكة بنسبة زيادة طول النهار. 

بل إن هذا التفاوت يحصل أيضًا بين المدن في البلد الواحد؛ كما في مقارنة توقيت المدينة 
المنورة بمكة المكرمة؛ فرغم أن المدينة المنورة تقع على خط طول 5,7”*؛ أي غربيّ مكة المكرمة 
بنحوثلث درجة طولية فكان ينبغي على هذا الاعتراض أن يكون الفجرفي المدينة بعد مكة بأكثرمن 
دقيقة. لكن الحاصل أنه في هذا اليوم الإثنين حان أذان الفجرفي المدينة قبل مكة بتسع دقائق 
حسب تقويم أم القرى؛ وذلك لأن المدينتين ليستا على دائرة عرض واحدة؛ إذ مكة على دائرة عرض 
5 تقريبّاء والمدينة على دائرة عرض 0754,27. 

وإنما تصح المقارنة بين المدن الكائنة على دوائر العرض المتساوية؛ كمدينة السادس من أكتوبر 
في مصرمع مدينة سكاكا في السعودية؛ فإنهما تقعان على دائرة عرض واحدة 51,5؟ تقريبّاء وتوقيت 
الفجرفي سكاكا يسبق مدينة " أكتوبربحوالي نصف ساعة. 


وأقرب مدينة مصرية يمكن مقارنتها بمكة المكرمة هي مدينة حلايب؛ فإنها تقع على دائرة عرض 
215 تقريى 3 وتسبقها مكة المكرمة بنحو خمس دقائق. 
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ولواستعرضنا مثلاكل المدن السعودية التي تشترك في دوائر عرض واحدة شرق البحر الأحمرمع 
مثيلاتها من المدن المصرية غَرْبِيَهُ لّمَا وجدنا أبدًا مدينة سعودية على جانب البحر الأحمر الشرقي 
تسبق مدينة مصرية مشتركة معبا في دائرة العرض على جانبه الغربي؛ كضبا مع الغردقة. والوجه 
مع القصيرء وأملج مع مرمى علم. والأبواء مع شلاتين. وثول مع حلايب. 

وهكذا.. فكل مدينتين تقعان على دائرة عرض واحدة. فالشرقية منهما يحين وقت الصلاة فيها 
قبل الغربية ولا بد. 


ثم انتقلت ختمت الفتوى على هذا النحو: «وهذه الدعاوى. وإن كانت تساق بحجة تصحيح 
المواقيتء. فإنها تنطوي ف حقيقتها على الطعن 2 العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدّاها 
المسلمون عبرالقرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهماء فضلا عما تستلزمه من تجبيل علماء 
الشريعة والفلك المسلمين عبر العصورء مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس 
الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية, ولذلك فلا يجوز الالتفات إلها ولا التعويل عليها». 

ومن خلال هذا المثال يتح لنا الآني: 

-١‏ أن الفتوى قد بينت في كثيرمن المواضع أقوال المختصين من علماء الفلك ونحوهم. 


اقص الفقوق يدل .دلالة وأضبعة على مدى اطلغ المفى على العوم الكونية: غيرهاء مما له 


"'- ومن تمام عمل المفتي أن يلم بالمسألة التي تعرض عليه. من جميع النواحي الشرعية 
والعلمية. وغيرذلك مما يساعده على أن يصدرالفتوى بالشكل الصحيح. ولا ينطلي عليه نحو 
تلك الدعاوى المضللة. 
وعلى ذلك فمراعاة اشتراط أن يكون المفتي على قدرمن المعرفة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية 
والكونية. مُؤْذِنُ بصحة الفتاوى التي تناسب واقع الناسء وتتفق مع النتائج العلمية الصحيحة. 

.٠‏ أن يكون المفتي على علم واطلاع واسع بالفتاوى المعاصرة. خاصة تلك الفتاوى الصادرة عن 
المفتين المعاصرينء والبحوث والقرارات الصادرة عن المجالس الإفتائية والمجامع الفقبية في 
المسائل والنوازل المستجدة, إلى غيرذلك مما يصدرمن أعمال تتعلق بالعملية الإفتائية. فيكون 
هذا ونحوه محل نظر واطلاع دائم للمفتي بشكل عام. وفي النازلة محل البحث بشكل خاص؛ 
فينبغي عليه على الأقل معرفة البحوث والقرارات المتعلقة بالنازلة محل البحث”". 


)١(‏ الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء. (ص :)١175‏ ومؤهلات المفتي المعاصرء (ص885). 
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ولنضرب مثلًا تطبيقيًا يبين أهمية اطلاع المفتي على الفتاوى المعاصرة: فقد ورد سؤال لدار 
الإفتاء المصرية بتاريخ: 1١11/١7/71‏ م. والمُقيّد برقم .04 لسنة 11١1م.‏ 


والمتضمن: ما حكم حقن البوتكس («مضه8) واستخدامه ف أغراض التجميل والزينة؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بمرحلة التصويرء وذلك على النحو التالي: «كلمة البوتكس 2هه8 
هي اختصار من كلمتي (البوتولاينم توكسن 1080 «د«نارذه8)؛ ومعناهما: مادة بروتينية طبيعية سُمّية 
تستخرج من بكتريا (كولوستريديوم بوتولينم «دهالفه8 «::309وها0)ء وهي نوع من البكتيريا اللاهوائية 
موجبة الجرام. 


والحقن بمادة البوتكس يُحدث شللًا مؤقنًا لعضلات الشخص المَحْقُون بها بحيث يصبح العصب 
عاجرًا عن إصدار أمره للعضلة التابعة له بالتقلصء فتبقى العضلة مسترخية فترة تصل إلى ستة 
أشهر تقريبّاء ثم تعود للحركة مجددًا وقد تم إزالة خطوط التجاعيد مهاء ولا يتداخل تأثيرها مع 
حقن التعبئة أوما يسدى بالفيلر::516 التي تستخدم لملء وتعبئة الشفاه أو الخدود أو الأرداف لزيادة 
الفعم. 

والصورة الغالية غان العمالاك مده النادة أ عدكل فق هل المنناع التديقن ونعضن شرا 
المثانة وآلام الظب روعوق النساء وتشنجات الحنجرة والعضلات. والحد من كثرة التعرق في الراحتين 
والأخمصين والإبطين, وكثرة إفرازاللعاب والشقوق الشرجية, كما أنها يكثراستخدامها في إجراء عمليات 
اميل غير العراسية كتغيير كل الجاجبيق, وتخدين وكتديم اللتطاوظة الحزكية فق الوجف تزاه 
خنوكا العتون يها حول العيتين ا خطرظ افيد أ خطليط المدحنية خر ل لفاو كما لها كل 
في بعض العمليات الجراحية كمكمل مثل: عمليات شد الوجه. والتقشير... إلخ. (ينظر: «امهاماه ورم موده 
لاوماه:283 مرجع الغمريني للأمراض الجلدية». للدكتور محمد سعيد الغمربني.ء ص4١١.‏ بتصرفء 
فدليل العراعة الفجميلية» لكلبو سوق مرجمة هفاك هين الله.ظه دار القن قنك لبقاف» صن 1 
«فن التجميل» للدكتور أنور دندشلي. ط. شعاع للنشر والعلوم- سورياء ص 68).». 
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ثم بينت الفتوى أن هذه المادة في الأصل تستخدم كدواء. حيث جاء ما نصه: «ومن خلال هذا 
البيان لحقيقة حقن «البوتكس >02٠ه8»‏ يظي ر أن الأصل في استعماله كدواء وعلاج على ضوء ما توصل 
إليه العلماء.ء وفي ظل المعارف والعلوم والمخترعات الحديثة في مجال الطب والعلاجء هو الجواز؛ 
لأن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحتٌّ عليه؛ فروى أبو داود والترمذي عن أسامة 
بن شَرِيكِ رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه كأنما على رؤوسهم 
الطيز. فَسَلَّمتُ ثم قعدتٌ, فجاء الأعرابٌ من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول الله: أنتداوى؟ فقال: 
تداوَوا؛ فإِنَّ الله عزوجل لم يَضّع داءً إلا وَضَّعَ له دَواءَ غيرّداءٍ واجدٍ: البَرَُ)) (والمَرَهُ: الكبّر)ء وهذا 
الحديث جاء فية العنع غان الغزاوق مظلقًا غير حكن بقيدء والقاغدة أن المظلق معي غلن إطلاقة 


حتى يرد ما يقيده. 

قال الإمام الخَطَّابِي في «معالم السنن»: «في هذا الحديث إثبات الطبّ والعلاج وأن التداويّ مباحٌ 
غير مكروة»7". وقال الإمام غز الدين بن :عبيك السلام في «قواعد الأحكام»: «إن الطب كالشرع وضع 
لجلب مصالح السلامة والعافية. ولدرء مفاسد المعاطب والأسقامء ولدرء ما أمكن دَرْؤْهُ من ذلك, 
ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك»”". 


وذكرت الفتوى عدة استخدامات لبذه المادة أشهرها: أنها تدخل ضمن صور الجراحة 
التجميلية ومعانهاء وإن كان الحقن بمادة البوتكس يؤثردون تدخلٍ جراحي؛ فقد جاء في قرارمجمع 
الفقه الإسلامي الدولي رقم )١١/18( ١77‏ بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها أن: «جراحة التجميل 
هي تلك الجراحة التي تُعْكَى بتحسين (تعديل) (شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرةء أو 
إعادة وظيفته إذا طرأ عليها خلل مؤثر». 

ونبهت الفتوى إلى أنه من المقررشرعًا أنه لا يجوزللشخص تغييرشيء في خلقته التي خلقه الله 
علها بصورة تبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره؛ فبذا من فعل الشيطان. قال تعالى: وََأمُرَيُمْ 
فَلَيُعَبَْنَ خَلّقَ آللّه)[النساء: »]١15‏ وروى الإمام البخاري في صحيحه عن علقمة قال: ((لَعَنَ عَبْدُ الله 
بن عمررضي الله عنهما الْوَاشِمَاتٍ وَالْمُتَتَيِصَاتِ وَالْمْتَقَّجَاتٍ لِلْحْسْن الْمعيََاتِ خَلْقَ اللّه. فَقَالَتْ 
أَهُ يَحْقُوتَ: ما هدا؟ قال عَيْدٌ الله وما 1 لا لعن من لَحَنَ يَسُول الله صل الله غلية وآله وسلم: وق 
كتاب اللّه. قالث: وَاللّهِ لَقَنْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللّوْحَيْن فَمَا وَجَدْنهُ. قال وَاللَّهِ لَيْنْ قَرََتِيهِ لَقَنُ وَجَذْتِيهِ: (وَمآ 
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ءَاتَنَكُمْ أَليَسُولٌ فخذوة وَمَا كه عَنَهُ فآنتئواً) [سورة الحشر: /)). 


(1) معالم السنن للخطابي (107/4؟): ط. المطبعة العلمية بحلب. 
(؟) قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام :)/١(‏ ط. دارالكتب العلمية. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ثم استثنت الفتوى من ذلك ما يكون لسبب علاجي؛ كإزالة العيوب الخلقيةء وإزالة ما يحصل به 
الضرروالأذى سواء أكان ضبررًا ماديا كالألم والإعاقة وإعادة وظائف أعضاء الجسم لحالتها المعبودة 
وإصلاح العيوب الخلقية والطارئة, أم معنويًا كإزالة ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذَّى 
نفسيًا أو عضوئًاء والرجل كالمرأة في ذلك؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن: «الضرر 
يزال»؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَ)) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم 
وغيرهم وحسنه الإمام النووي. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: «قال الطبري: «لا يجوز 
للمرأة تغييرشيء من خلقتها التي خلقها الله علها بزيادةٍ أونقص؛ التماسًا للحُسِنٍ لا للزوج ولا لغيره... 
فكل ذلك داخل في النبي وهو من تغيير خلق الله تعالى». قال: «ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر 
والأذيّة... فيجوزذلك. والرجل في هذا الأخيركالمرأة»". 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن مَسُْرُوقٍ: ((أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه فَقَالَتْ: 
أنْبْت أَنّكَ تَذَى عَنٍ الْوَاصِلَة. قال نَحَم. فَقَالَْ: أشة تَحِدَُ في كتَاب اللّه أم سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ فَقَالَ: أَجِدُهُ في كتَابٍ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم. 
فَمَالَتْ: وَاللّهِ لَمَدْ َصَفَّحْتُ مَا بَْنَ دَفَّي الْمْصْحَفٍ فَمَا وَجَدْتُ فِيه الَّذِى تَقُولُ قَالَ: فَجَلْ وَجَدْتِ فيه: 
(وَمَ ءَائََكُمْ آليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َبَكُمَ عَنَهُ فَآنتيُوأً1؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ يَسُولَ اللّهِ صلى 
الله عليه وسلم تَبَى عَنِ التَّامِصّة وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشْمَةٍ إِلّامِنْ دَاءِ)). قال العلامة الشوكاني في 
«نيل الأوطار»: «قوله: ((إلا من داءِ)) ظاهره أن التحريم المذكورإنما هوفيما إذا كان لقصد التحسين 
لالداءٍ وعلةء فإنه ليس بمحرم»". 


وبينت الفتوى أن الشرع الشريف قد حت المسلم على تحسين الخْلّقَ لصاحبه والرفق به 
واحتمال أذاه. فكذلك حت على تحسين الخَلْق بالتجمُل والتزيّن ويدخل في ذلك إزالة التجاعيد 
والتشوهات وتحسين المظهر أو إزالة ما يؤذي العين ويُنفّرهاء فقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم للمسلم تنظيف بدنه وتجميله بإزالة جميع ما هومظنة لأَدَى البدن وقد ينفرمنه الآخرون؛ 
كتقليم الأظفارونتف الإبط والاستحداد وغيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: 
((الْفِطْرَةُ حَمْمِنٌ: الْخِتَانُ. وَالِإسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَطْمَارِ وَتَنْفُ الإِبِظِء وَقَصّ الشّارِبٍ)). 


)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر .71//١١(‏ 278"). ط. دارالمعرفة. 
)١(‏ نيل الأوطارللشوكاني .)١779/7(‏ ط. دارالحديث. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وبعد هذا التفصيل نصت الفتوى على أنه تتأكد مشروعية إصلاح العيوب الخلقية بالجراحات 
والإجراءات التجميلية لأجل تحسين الشكل والمنظر وإزالة التشوهات وعلاج الأضرار النفسية 


سوء ل واس 


وله عدي عالقا وو ٠‏ ود ا د الطفع اهز رقع ١‏ دقان لد 0ه و 7 ا ال لوا د اسن موق جد #85 


يَوْمَ الْكُلَابٍ فَاتََحَدَ أَنْمّا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْيّنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّنُْ صلى الله عليه وسلم فَاتََحَدَ أَنْمّا مِنْ دَهَب)). 


وبينت الفتوى أنه من المعلوم أن الشرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمل والزينة 
فرخص للزوجة الكحل والخضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحف أو الحلق إذا كان خارجًا 
عن الحد المألوف. أومما يؤذي العين أومما يُنقّرالزوج عن زوجته إذا لم تهذبه؛ لأنه ينبغي على المرأة 
أن تزيل ما في إزالته جمال لباء فقد أجازمتأخرو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ لها 
أن تفعل ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف. 


كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تختار أنواعًا مخصوصة من الأكل أو التداوي؛ قصدًا إلى التجمل 
والحسن خاصة إذا كان للزوجء حيث نقل الإمام برهان الدين بن مازة الحنفي 2 المحيط البرهاني 
عن «فتاوى أهل سمرقند»: «إن كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأمن بك؛ لأن هذا فعل مباح لقصد 
المباح»7". 


وجاء ف «الفتاوى البندية»: «وسئل أبومطيع عن امرأة تأكل القبقبة وأشباه ذلك تلتمس السمن 
قال: لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق الشبع لا يحل لباء كذا في الحاوي للفتاوي. 
والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به ويكره للرجل ذلك. كذا في الظبيرية»7". 


وقال العلامة داماد أفندي 2 «مجمع الأبر»: «(و) تجوز (الحقنة للرجال والنساء) للتداوي 
بالإجماع أو لأجل الهزال إذا فحش يفضي إلى السل»" 


وقال الحافظ ابن حجرفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: «وقال النووي: يستثنى من النماص 
ما ذا فنت اللهرآة لحية أوشارب أ وعطعة فالا يحرم غلها إزالها بل يشعسي قلت وإطلاقه معيد بإذة 
الزوج وعلمه وإلافمق خلاعن ذلك مُنع؛ للتدليس. وقال بعض الحنايلة: إن كان النمص أشبر شعانا 
للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيّاء وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم. قالوا: 
ويجوزالحف والتحميروالنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من 
ظريق آنى عاق قن افبراته اجاج عايد امال هافقتة وكانت شابة جما العمال» قهالت المرأة مجع 
)١(‏ المحيط البرهاني لبرهان الدين بن مازة (797/6). ط. دارالكتب العلمية. 


(؟) الفتاوى البندية (ه/ده”؟. 55؟). ط. دارالفكر. 
(0) مجمع الأنهرلداماد أفندي (؟/000): ط. دارإحياء التراث العربي. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف 
فإنه من جملة النماص»7",. 


وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: «وعن عائشة قالت: ((كانت امرأة 
عثمان بن مظعون تتخضب وتتطيب, فتركته فدخلت علي» فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد» 
قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساءء قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فأخبرته بذلك. فلقي عثمان فقال: يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله 
قالوفاضوة مالك جذ):. (النهين اعمعيب)) آى أزمحك قاهد آم غافب؟ والجراد أن كر الشكباتب 
والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك. وإن كان لأمرآخرمع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا 
حاجة له بالنساءء فبي في حكم من ل زوج لهاء واستنكارعائشة علها ترك الخضاب والطيب يشعر 


بأن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين للأزواج بذلك»”". 


ثم انتقلت الفتوى لمرحلة نقل آراء المجامع الفقبية والفتاوى المعاصرة في هذه المسألة؛ 
حيك جاء ها تصنهة هذاء .وقد يكن الحالات المشروعة وغير الشروعة وخوايطظ ذلك مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في قراره رقم )١١ /١8( ١7‏ المنبثق عن دورته الثامنة عشرة بماليزيا في الفترة من 
4 إلى ١9‏ جمادى الآخرة عام 579 ١ه‏ الموافق 9- ١5‏ يوليوعام 7٠٠٠م‏ بشأن الجراحة التجميلية 
وأحكامهاء حيث جاء نصه كالتالي: 


)١(«‏ يجوزشرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد هنا: (آ) إعادة شكل 
أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان علها؛ لقوله سبحانه: إِلَقَدَ خَلَمُنَا آلْإنِسْنَ في أَحْسَنِ 
تَقُويم) [العلق: 5]. (ب) إعادة الوظيفة المعبودة لأعضاء الجسم. (ج) إصلاح العيوب الخلقية مثل: 
الشفة المشقوقة -الأرنبية- واعوجاج الأنف الشديد والوحمات. والزائد من الأصابع والأسنان 
والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. (د) إصلاح العيوب الطارئة 
«المكتسبة- من آثقارالحروق والحوادث والأمراخن وغيرها مقل*زراعة الجلد وترقيعة: وإعادة تشكيل 
الثدي كليًا حالة استئصاله. أوجزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغربحيث يؤدي إلى حالة مرضية. 
وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. (ه) إزالة دمامة تُسبب للشخص أذى نفسيًا أوعضونًا 
(قرار المجمع .))١ //54( 5١‏ 


.)237/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 
.)33. (؟) نيل الأوطار(9/5؟7.‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


() لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منا تغيير 
خلقة الإنسان السوبة تبعًا للبوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغييرشكل الوجه للظبور 
بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير 
شكل العينين وتكبير الوجنات. 


(7) يجوزتقليل الوزن -التنحيف- بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون- 
إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية. ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. 

() لا يجوزإزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر» اه». 

ثم ختمت الفتوى بأن استخدام البوتكس في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائز 
شرعاء ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية 
والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة أوالتقدم 2 السن أوالأمراض المختلفة أو آثارالإعاقة ما دام 
أن هذه التغييرات حاجية أواقتضتا الأسباب العلاجية. والرجل كالمرأة في ذلك. شريطة ألا يتضمن 
ذلك تدلوها كفغليل العذالة مكاذ؟ لأنه قن تقر و شيعا أن تغيهر الخلقة يغركن العدلسن والكدى 
والتغرير حرام يأثم به فاعله. 

ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة 
الطبيب المختصء بل هو مستحبٌٍّ في حقها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج. 

ومن خلال هذا المثال يتح لنا الآتي: 

-١‏ أن الفتوى قد بينت الآراء الفقبية في هذه المسألة. 

-١‏ ذكرت الفتوى أقوال المجامع الفقهية والفتاوى الحديثة حول هذه المسألة. 

"'- ومن تمام عمل المفتي أن يستفيد من تلك الفتاوى المعاصرة التي تصدر بين الحين والآخر 

في مسائل ونوازل متعددة. حتى يوفر على نفسه الجهد والتعب. فيبدأ من حيث انترى إليه 
العلماء والمفتون ف شق باقع المعمورة. 

وعلى ذلك فمراعاة اشتراط اطلاع المفتي على الفتاوى المعاصرة مُؤْذِنٌ بصحة تلك الفتاوى التي 
يقدمها للمستفتي. بل يعد ذلك من أهل العوامل التي توف رالجهد والتعب في الوصول للحكم الشرعي 
المناسب للواقع المعيشء. فعندما يطلع المفتي على الأقوال والفتاوى المعاصرة. يستطيع أن يقارن 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


١.أن‏ يكون المفتي على علم بالقوانين والأنظمة التشريعية المُطبّقة في دولة المستفتي. 
وذلك حتى لا يقع في مخالفة أولي الأمر. 
ولنضرب مثلًا تطبيقيًا يوضح أهمية العلم بالقوانين لمن يقوم بالتصدر لمقام الإفتاء: فقد 
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية بتاريخ: 9؟19/5/5١١1م.‏ والمُقيّد برقم ١١1‏ لسنة 19١١1م.‏ 


والمتضمن: تصربح محكمة البرم لشئون الأسرة في مادة الوراثة رقم *7؟0١‏ لسنة 8١١5م‏ 
لتفديم ققوق من دار الإققاء المصبرية خول الورية"ر.» وفما إذاكان يرك من والدو من خدمةه لكونه 
متهمًا في قتل والده بتهمة ضرب أفضى إلى موت. 

وذلك بغاء على ما تسيعة النيابة العامة له ف الجعاية رقم ب لسبعة .م من 'قيامة يبرب والده 
وموزّثه/ .... -عمدًا- ضربًا أفضى إلى موته؛ حيث تعدى عليه بأن أسقطه أرضًا وألقى أداة «حجر» 
عليه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ولم يقصد من ذلك قتله. ولكن 
الضرب أودى بحياته على النحو المبّين بالتحقيقات. 


وقد افتتحت الفتوى الجواب ببيان أنه قد أجمع العلماء على أن القتل العمد العدوان مانع من 
موانع الميراث. واختلفوا فيما دون ذلك من أنواع القتل. فاعتبر الأحناف في القتل المانع من الميراث 
استحقاق العقوبة مع المباشرة. فيخرج القتل بالتسبب وإن وجبت فيه الكفارة. أمّا المالكية فقد 
ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان, وأن القاتل خطنًا يرث من التركة 
لكنه لايرث من الدية؛ وقررالشافعية أن كلّ قتل مانع من الميراث عمدًا كان أوخطنًا سدًا للذربعة؛ 
أمّا الحنابلة فقد اعتبروا أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب عقوبةً على المكلف. وهو 
القتل بغيرحقّء المضمونُ بقود أودية أوكفارة. وسواءٌ أكان بالمباشرة أو التسبب. 


قال العلامة ابن عبد البرفي «التمبيد»: «وأجمع العلماء على أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال 
المقتول ولا من ديته»7". 

وقال العلامة ابن قدامة في «المغني»: «أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول 
شيئًا...لأن آية الميراث تتناوله بعمومباء فيجب العمل بها فيه»". 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر(6573/577). 
)١(‏ المغني لابن قدامة (54/1). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ثم ذكرت الفتوى نصوص القانون في تلك القضية: حيث جاء ما نصه: «وقد عدّل قانون 
المواريث المصري رقم /ا/ا لسنة ١147‏ عن الأصل العام وهو الأخذ بمذهب الأحناف إلى الأخذ 
بمذهب المالكية في اعتبارأنَ القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان دون القتل الخطأء 
وفي اعتبار القتل بالتسبب مانعًا من الميراث خلافًا لمذهب الأحناف. 


قال العلامة محمد بن عبد الله الخرشثي في شرحه على «مختصر خليل»: «والمعنى أن شرط القتل 
الموجب للقصاص أن يقصد القاتلٌ الضربء أي يقصد إيقاعه. ولا يشترط قصد القتل في غير جناية 
الأصصل على فرعة؛ فإذا قضد بريه بما يقل غاليًا فمات من ذلك قإنه يقعص له: وكذا إذا قصبد 
ضربه بما لا يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له منه أيضّا»!". 


ونص قانون المواريث في المادة الخامسة منه على أن: «من موانع الإرث: قتل المورث عمدًا سواء 
أكان القاتل فاعلًا أصليًا أم شريكا أم كان شاهد زور أدَّت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه؛ إذا 
كان القتل بلااحق ولا عذروكان القاتل بالعًا من العمرخمس عشرة سنة؛ ويعدٌ من الأعذارتجاوزحق 
الدفاع الشرعي» اله 


وجاء في المذكرة الإيضاحية: «يدخل في القتل العمد المباشر: من أجبزعلى شخص بعد أن أنفذ 
فيه آخر مقتلًا من مقاتله فإنهما يمنعان إرئه. ويدخل في القتل بالتسبب: الآمرء والدال: والمحرّض 
والمشارلته والرويفة-وهومن يراقب المكان آثماء مباشزة القتال-وواضيع السم«وسشاهه الرور الى بق 
على شهادته الحكم بالإعدام» اه 

والمقررفي فقه الإمام مالك أنَّ القتل عنده قسمان: عمد وخطأ.ء ولا واسطة بيهماء وأن القتل 

ومقتضى ذلك أن المراد بالقهل الحمن الماتم للؤرث فق قافون المواريث المصرق هوما يقابل 
الخطأ. كما عليه مذهب المالكية؛ فالعمد عندهم يشمل العمد وشبه العمد عند الجمهورء وهو 
كانت الآلة المستخدمة في القتل. 

ملقابآن الجحروم مو المبراف سانل يبر معد وقا بالفسية لساتر الورثة ومن ثم لكيوتروجود ةق 
مبرافيمء لا بالمكع كلية ولا بالتقصاق مو حيهم الأمان إل الآدلي» طبقًا لص الجادة 14 من قانون الموارينة 
المصري رقم //ا لسنة :١1157‏ «المحروم من الإرث لمانع من موانعه لاا يحجب أحدًا من الورثة» اه». 


)١(‏ شرح مختصرخليل للخرشي (1/8). ط. دارالفكر. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


كم ختمت الفتوى عان هذا النحو: «وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الفعل المنسوب إلى 
الابن المذكوريعد شرعًا من باب القتل العمد الذي يمنع من الميراث. وذلك إذا ثبت للمحكمة أنه 


وقت ارتكاب الجريمة كان قد بلغ سن الخامسة عشرة وإلا فإنه يرث مالم توجد موانع أخرى ؛ والأمر 
2 ذلك كله موكول للمحكمة». 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد ذكرت أقوال الفقهاء في هذه المسألة. وبينت الحكم الشرعي الراجح من تلك 
الأقوال. 

؟- بينت الفتوى نص قوانين الدولة التي حدثت فيها تلك المسألة. حيث كانت تلك القوانين 
بمثابة عامل مهم في ترجيح أحد الأقوال الفقهية الواردة في هذه القضية 


'- ومن تمام عمل المفتي أن يكون دائم الاطلاع على ما يستجد من القوانين واللوائح في البلد التي 
سيصدر فها فتواه. حتى لا يحدث تعارض بين الفتوى والقانون. مما يجعل المستفتي يقع في 


حيرة من أمره. 

وعلى ذلك فمراعاة اشتراط العلم بالقوانين والأنظمة التشريعية المُطبّقة في دولة المستفتي 
مُؤْدن بصبحة القتاوق الى تصيدرغن المفى أو البيقات الإفتائية: حى لا يقع ق:مخالفة أول الأمر. 

سادسًا (جودة القريحة والفطانة والتيقظ)؛ ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة. صحيح 
الاستنباط, وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل. وبقدر ما يستطيع المجتبد أن يتخيل المسائل 
بقدرما يعلواجتهاده. ويفوق أقرانه. فب و يشبه ما يعرف في دراسات علم النفس بالتصور المبدع. وهو 
ولذلك كله لا تصلح فتيا الغبيء ولا من كثرغلطه. بل يجب أن يكون بطبعه قوي الفهم لمقاصد الكلام 
ودلالة القرائن: صادق الحكم. ويشترط أيضًا أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتيًا بعيدًا عن الغفلة. 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا يبين أهمية أن يكون المفتي صاحب فطانة وتيقظ: فقد ورد سؤال لدار 


دوب ددم 


الإفتاء المصرية بتاريخ: 9١/11//7١١1م.‏ والمُقيّد برقم 60 لسنة /ا١١٠م.‏ 
والمتضمن: هل حدد الإسلام حدا معينا لربح التجارفي تجارتهم؟ 


هل عدوت الأهاديت النبوية والآيات القرانية مقدازارياب التجارة؟ آم نا ترك ا عدب روك 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


”.هل هناك ما يوجد في السنة النبوية ما يجيز للتاجر أن يربح بضعف ثمن البضاعة؟ البعض 
يستند لما جاء في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى صحابيا دينارا 
يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بديناروجاءه بديناروشاة. فدعا له بالبركة 


2 بيعه. وكان لواشترى التراب أربح فيه. وهناك آثارتروى ف هذا الصدد بروايات عدة. 


ع. ما القول فيمن يقول إنه لا حدود للريح ف التجارة؛ لأن الله أباح التجارة والبيع والشراء من غير 
تقييد بربح معين؟ لأن الله تعالى لم يحدد ربحا معينا فقال تعالى: (إِلَّا أن تَكُونَ تِجْرَةٌ عَن تَرَاضِ 
مّنَكُمٌ) [النساء: 15]: وقال تعالى: (ِيَايَا آلّذِينَ ءَامَنُوَإِذَا تَدَايَنثُم بِدَيّنِ إِلََ أَجَلِ مُسَق فَاكُتُبُوهُ) 
[البقرة: 585]؟ 

د. ما الحكم إذا كان هذا الربح فيه استغلال للفقراء أوالمحتاجين؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب ببيان أنه مما تقررشرعا لدى علماء الإسلام أن الشريعة الإسلامية 
السمحاء مبناها على جلب المنفعة ودفع المفسدة. يقول سلطان العلماء عزالدين بن عبد السلام 
الشافعي ف «قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام»: «وَالشَرِيعَةٌ كا مَصَالِحٌ إِمَا تدرا مَفَاسِدَ أو كجلنة 
مَصَالِحَ» فَإِذَا سَمِعْت اللَّةَ يَقُولٌ: (يَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ)؛ فَتَأَمَلَ وَصِيَتَهُ بَعْدَ نِدَائِهِء فَلَا تَجِدُ إِلَّا خَيْرا 


2 


وقد قال الله تعالى في محكم آياته: إيُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِِدُ بِكُمْ آلّْْسََ [البقرة: 186]: وقال 
سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 1728 وَعَنْ أي هُرَدْرَةَ رضي الله عنه؛ عَنِ التي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ: ((إِنَّ الدِينَ يُسْدٌء وَلَنْ يُشَادٌ اليينَ أَحَدٌ إِلّا غَلَبَُ)) (أخرجه البخاري 
في صحيحه). وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. عَنِ النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ: ((يَسَرُوا 
ولا تُحسَرُواء وَيَشّرُواء ولا تُتَقِرُوا)) (أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما). وعَنْ أي أُمَامَةَ رضي الله 
عنه: أن لني صَلَى الله عَلَْهِ وَآلِهِوَسَلّمَ قَال: ((بْعِنْتُ بالْحَنِيفِيَة السّمْحَة)) أخرجه أحمد في مسنده. 

ثم نصت الفتوى على أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية وغيرها قد شرعت 
لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم من خلال تلك المعاملات. وذلك في إطارمن الأوامروالنواهي 
الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخرء 
ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين. فإن قطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة 
الفتن والفساد. 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام :)١١/١(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


قال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع»: «الْبَيْع إِذَّا صَادَفَ مَحَلّا مُنْتَمَعَا بِهِ حَقِيقَةٌ مْبَاعَ 
الانْتِمَاءٌ به عَلَى الإطلاتٍ مَسَّتْ الْحَاجَهُ إلى شَرْعِهِ؛ لِأَنَّ شَرْعَهُ يَمَعُ سَبَبَاء وَوَسِيلَةَ لإخْتِصّاصٍ الْقَاطِعِ 
للْمُتارَعَةِ إِذْ الْحَاجَهُ إل قَطُّع الْمُتارَعَةِ فِيمَا يُبَاحُ الإنْتِمَاعٌ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإطلاق»'". ويقول العلامة 
شهاب الدين القرافي المالكي في «الفروق»: «وها هنا قاعدة وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح 
ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه السلام: ((لن تدخلوا الجنة حتى 
تحابوا))"». 


ثم ذكرت الفتوى أن الله تعالى شرع البيع والشراء والتربح من التجارة؛ لدفع الضرورة عن الناس 
عامة. ولتحقيق مصلحة البائع والمشتري في تبادل العوضين بالتراضيء وإلا لوقعت المفسدة من 
تحصيل كل فرد مصلحته الخاصة بالحصول على السلع بالغصب والمغالبة أوبالسرقة والاحتيال أو 
بالمقامرة أوالتسول وغيرذلك من الطرق التي يترتب علا الكثيرمن المفاسدء ولذلك كان طلب الربح 
من مزاولة البيع والشراء جائزا شرعا؛ وإلا لم يرغب الناس في تداول ما في أيديهم بلا تحصيل ربح أو 
فائدة تزيد عن فائدة ما يدفعونه عوضًا عما يأخذونه. 
يقول الإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي في «فتح القدير»: «وَشَرْعِيةُ الْبَيْع بالكتاب وَهُوَ قوله 
تعال؛ (و حل 00 [البقرة: 7765]. وَالِسُّنَةُ وه قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام ((يَا مَعْشَرَالّجَارِإِنٌ 
بَيْعَكُمْ هَذَا يَحْضُِْهُ اللّعْؤْوَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصّدَقَة)). وَبْعَتَ عليه الصلاة والسلام وَالنَّامنْ يَتَبَايَحُونَ 
فَقَوَرَهُمْ عَلَيْهِ. وَالإِجْمَاءٌ مُْعَقِدٌ عَلَيْهِ كنت نه قل الْمَمَاءِ الْمَعْلُوم فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَ عَلَى وَجْهِ 
جَمِيلٍء وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ اسْتَقَلَ بِابْتَدَاءٍ بَحْضٍ حَاجَاتِهِ مِنْ حَرْثِ الأَرْضٍ ثُمَ بَدْرِالْمَمْح وَحْدُمَتِهِ 
وَحِرَاسَّتِهِ وَحَصدِه ووراشعة 1 ثم تَذْرِيتِه ثم تنْظيفه وَطَّحْنِهِ بِيَدِهِ وَعَجْنْهِ وَخَيْزِهِ لَمْ يَفْدِرْعَلَى مِثْلٍ ذَلِكَء 
قف في الكثان 0 للئسه 4 وبا مَا تغالة مِنْ 0 إلى ا فَلا بك من أنْ كَدْفَمَهُ الْحَاجَةُ 


على القالّب والغقاهزة أو الطؤال والشحَاذة ييحت يموت وف عل مها ما لايتقى مِن القسَادٍ 
وَفي الثَّانِي مِنْ الذَّلّ وَالصَّعَارِمَا لايَقْدِرْعَلَيْهِ كُلُ أَحَدِ وَيُزْرِي بِصَاحِبه. فَكانَ في شَرْعِيتَهِ بَقَاءُ الْمْكَلّفِينَ 
الْمُحْتَاجِينَ وَدَفْعٌ حَاجَِمْ عَلَى اليّظَام الْحَسَن»7 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .)١57/5(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
)١(‏ الفروق للقرافي (/150). 
(9) فتح القديرلابن الهمام (558-751//5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وأظبرت الفتوى أن الإسلام لم يضع حدًا معيئًا لمقدار الربح في التجارة بل أناط هذا الأمر 
بالتراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: (يَآيَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لَا تأكلُوَأ أمْوْلَكُم بَيَتَكُم بِالْبْطِلٍ إِلّا أن 
تَكُونَ تِجِرَةٌ عَن تَرَااضٍ منَكُم) [النساء: 19]. قال الإمام ابن جزي المالكي في تفسيره «التسبيل لعلوم 
التنزيل»: «(لا تأكُلوأ أَمَوْلَكُم بَيْتَكُم بِالْبْطِلِ) يدخل فيه القماروالغصب والسرقة وغير ذلك ( إِلَّ أن 
تكُونَ تَجْرَة 1 استثناء منقطع. والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه: 
يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة. والمشهور إمضاء البيع»'". 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تدل على مشروعية أن يربح التاجرمن بيعه 
للسلعة ضعف المال الذي اشتراها به. فتن ذلك ها وردكن غرر البَارِقَ أَنَّ البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وَسَلّمَ أَخْطَاهُ دِينَارَا يَشْتَرِي لَهُ به شَاةَ فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِء قَبَاَ إِخْدَاهُمَا بِدِيئَارِ وَجَاءَهُ بِدِيتَارٍ 
وَشَاةٍء فَدَعَا لَهُ الْبَكة في بَيْعِه وَكَانَ لَواشْتَرى الكُرَابَ لَرَبِحَ فيه (أخرجه البخاري في صحيحه). 


عقبت الفتوى على ذلك بأن الشريعة الإسلامية وإن كانت لم تحدد مقدارًا معيئًا للريح لكنها 
جاءت بقواعد وضوابط للمعاملات تضع حدودًا عامة للريبح المباح. فحرمت الربح الناتج من 
معاملات محرمة كالرباء وحرمت التربح بالاحتكارواستغلال حاجة الناسء وإغلاء الأسعار على الفقراء 
والمحتاجين. وحرمت الغش والتدليس بإخفاء عيوب السلع. وحرمت الغبن الفاحش في البيع 
والشراءء وهو الخداع بأخذ زيادة في أحد العوضين لم تجر العادة بالتسامح في مثلها بين الناسء. فيبيع 
السلعة مثلًا بزيادة فاحشة في ثمنهاء أو يشتريها بسعر زهيد ينقص نقصا فاحشا عن قيمتها وسعر 
مثلها في عادة الناس. جاء في «مواهب الجليل» للحطاب المالكي: «قَالَ في التَّوْضِيح ج: الْعَبْنُ بِمَنْح الْعَيْنِ 
وَسُكُونٍ الْبَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْع اليَلْعَةِ بِأَكْثَرَمِمًا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ التّاسسَ لا 50-5 بمثلهء أؤ اشْتَرَاهَا 
كذَنلك»0. 


وفي هذا المقام ذكرت الفتوى قاعدة من القواعد الكبرى التي علها مدار الفقه أن «العادة 
محكمة», فلذلك لا يجوزاستغلال جهبل المشتري بقيمة السلعة والتراضي معه على ثمن يزيد زيادة 
فاحشة عن ثمن المثل فيما تعارف عليه الناس. 


يقول الإمام ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»: «الْعَبْن في الدَنْيَا مَمْنُوعٌ بإِجْمَاع في حُكْم الدَّنْيَاء إِذْ 
هُوَمِنْ بَابٍ الْخِدَاع الْمُحَرّم شَرْعًا في كُلِ مِلَةِ: لكنّ الْيَسِرَمِنْهُ لايْمْكِنُ الاخْتِرَازُمِئْهُ لأَحَدٍ فَمَضى في الْبْيُوع؛ 
إِذْ لَوْحَكَمْنَا بِرَدِّهِ مَاتَقَدَ بَيْعْ أَبَدَاء لأَنَهُ لا يَخْلُومِئْهُ حَقَّ إذَاكَانَ كَثِيرًا أَمْكَنَ الاحْترَارمِنْهُ فَوَجَبَ اليد به»7. 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي :)188/١(‏ ط. دار الأرقم بن أبي الأرقم-بيروت. 


(؟) مواهب الجليل للحطاب (578/5): ط. دارالفكر. 
0( أحكام القرآن لابن العربي (5/5١18١)ء‏ ط. دارالفكر. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وامتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الصادق بقوله: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء» (أخرجه الترمذي). وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه. عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ((البيعان بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما)) (أخرجه البخاري ومسلم). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: ((رَحِمَ اللّهُ رَجْلَاسَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَّا اشتَرَىء وَإِذَا اقَتَضى)) 
(أخرجه البخاري في صحيحه). 


ثم نصت الفتوى على أنه إذا وجد الظلم والجشع واستغلال حاجة الناس في البيوع وزادت 
الأسعارزيادة فاحشة فأدخلت على الناس المشقة والضرر؛ كان لولي الأمر(الحاكم) أن يلجأ للتسعير 
على التجارمن أجل رعاية المصلحة العامة. ونصوص الفقهاء في ذلك تدورعلى أن مشروعية تحديد 
الحاكم للربح أو التسعيرترجع إلى مراعاة المصلحة ومنع الضررء وأنها من قبيل السياسة الشرعية 
التي تُقَدّم فها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال العلامة ابن نجيم الحنفي في «الأشباه 
والنظائر»: «يُتَحَمّلُ الضّرَرُ الْخَاصُ؛ لِأَجْلٍ دَفْع ضَّرَرٍ الْعَام... وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ: وَمِنْهَا الَسْعِيرُ عِنْدَ 
تَعَدِي أَرْتابٍ الطَّعَام في بَيْعِهِ بِعَبْنِ فَاحِشٍ. وَمِثْهَا بَيْعٌ طّعَام الْمُحْتَكَرِ جَبْرَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ وَامْتِنَاعِهِ 
مِنْ الْبَيْع دَفْعَا لِلضَّرَرٍ الْعَاة". 

حيث جاء في نص الفتوى أنه قد تقررلدى العلماء أن إزالة الضررواجبة شرعاء وأن «دَرْء المَمَاسِدٍ 
أؤلى من جَلْبٍ المَصَّالح»: وأنه «إِذًا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ روعي أَعْظَمُيُمَا ضَّرَرًا بازتكابٍ أَخَفِيمَا». ولذلك 
تحت القاعدة الفقبية على أن «القتصلحة الحاقة مُقَدّمة على التصتلحة الحاكة ”+ فالإخبرار 
بالمصلحة العامة أكثرمشقة وأعظم مفسدة من الإضرار بالمصلحة الخاصة. ولبذا يلزم تقديم ما 
يدفع المفسدة العامة إن لم يمكن الجمع بين دفعها ودفع المفسدة الخاصة. 


ومن القواعد الشرعية المقررة أَنَّ لِوَيّ الَمْرِ (الحاكم) أن يأمربالمباح لما فيه من مصلحة؛ ومتى 
أمربه وجبت طاعته. وتّعد معصيته من الذنوب التي تقتضي التوبة عنهاء وقد نقل بعض العلماء 
الإجماع على ذلك. قال شيخ الإسلام محبي الدين النووي الشافعي في «شرح صحيح مسلم»: «أَجْمَعَ 
الْخْلَمَاء عََى وُجُويهًا -أي: طَاعَةٍ الْأمَرَاءِ في غَيْرِمَعْصِيَةٍ وَعَلَى تَحرِيمبَا في الْمَعْصِيَةٍ نَقلَ الإجْمَاءَ عَلَى 
هَذَا القاضي عياض وآخرون»"". وقال شيخ الإسلام ابن حجر البيتمي الشافعي في «الفتاوى الفقبية 
الكبرى»: «قولهم: تجب طاعة الإمام فيما يأمربه وينبى عنه ما لم يخالف حكم الشرع. والظاهر أن 


(5) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي (65/9). 
0) تر اصضخيع مله لوؤي (895/15): 
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مرادهم بمخالفة حكم الشرع: أن يأمربمعصية أوينبى عن واجب. فشمل ذلك المكروه. فإذا أمربه 
وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ. ثم ظاهر كلامهم أن الصدقة تصير واجبة إذا أمربهاء وهو كذلك, 
لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة, كما هو ظاهر»'". وعلى هذا فإذا حددت 
الدولة أوالحاكم سعرًا معيئًا لسلعة ما فلا يجوز للتاجرأن يبيعها بأكثرمن هذا السعر؛ لأن طاعة ولي 
الأمرفي المباح واجبة. 


ثم ذكرت الفتوى ما ذهبت إليه بعض البيئات الإفتائية المعاصرة في هذه المسألة. حيث ورد 
ما نصه: «وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم «55 (86/0)» المنبثق عن دورة مؤتمره 
الخامسء المنعقد في الكويت من ١‏ إلى " جمادى الأولى ١45.09‏ ه/ ٠١‏ إلى ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) 
8م ونصه كالتالي: 


وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق 
قول الله تعالى: (يَأممَا آلَّذِينَ ءَمَنُوأ لا كلأ أَموْلَكُم بَيَتَكُم بِآلْبْطِلٍ إِلّآأن تَكُونَ تَجْرَةً عن تَرَاضٍ مَنَكُمْ) 
[النساء :59]. 

ثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للريح يتقيد بها التجارفي معاملاتهم: بل ذلك متروك لظروف 
التجارة عامة وظروف التجار والسلعء مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة 

ثالنًاة تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام 
وملابساته كالغش,2 والخديعة. والتدليس» والاستغلال» وتزبيف حقيقة الربحء والاحتكارالذي يعود 
بالضرر على العامة والخاصة. 

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمربالتسعيرإلا حيث يجد خللًا واضِحًا في السوق والأسعارناشئًا من عوامل 
مصطنعة. فإن لولي الأمرحينئنٍ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل 
وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش»». 


ثم ختمت الفتوى على هذا النحو: «فالإسلام لم يضع حدًا معينًا لمقدارريح التجارفي تجارتهم. 
بل ترك ذلك للتراضي بين البائع والمشتريء وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما يستدل به على جواز 
البيع بأكثر من ثمن شراء السلعة ولوكان الضعف أو أكثرء لكن يشترط في مشروعية الربح الزائد 


)0( الفتاوى الفقبية الكبرى لابن حجر البيتمي وارالاكا)ء ط. المكتبة الإسلامية. 
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عن ثمن السلعة أن يخلوعن الأمورالمنبي عنها شرعاء كالرياء والغشء والاحتكار. واستغلال حاجة 
الفائن» بوإقاكم الانعارهان العشراء والمسداتعية» والعين القاننين الذى ل يكساس ف مفلة عادة: 
وإن رأى ولي الأمر(الحاكم أو الدولة) أن المصلحة تقتضي تحديد أسعارسلع معينة لرفع الضررعن 
النتصبوة فس طاهة ول الأترق لكف وسره هال القببار التر شع بيع لمم بديا43 عار اسل 
عما حدده القانون أو الحاكم». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


-١‏ أن الفتوى قد اشتملت على ما ينفع الناس» وبوجهم لما فيه مصلحتهم. سواء كانوا من 
البائعين أو مشترين. 

؟- بينت الفتوى أنه لا بد لمن يتصدر لمقام الإفتاء أن يكون عالمًا بأحوال الناس وواقعهم 
المعيشء وعلى قدركبيرمن التيقظ والذكاء. حتى لا ينخدع بالسؤال الذي يوجه له المستفتيء. 
فيقع في خطأ يصعب تداركه بعد ذلك. 


وبذلك نستطيع أن نقول: إن من الضروري أن يكون المفتي بصيرًا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم, ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم. بل يكون حذرًا فَطِنَا فقههًا بأحوال الناس وأمورهم, 
يؤازره فقهه في الشرعء وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميلء وباطنها مكر 
وخداع وظلمء يقول العلامة النووي في شروط المفتي: أن يكون «فقيه النفس سليم الذهن رصين 
الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا»". 


وبعد هذا التفصيل حول الشروط والآداب التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدر لمقام الإفتاء 
تح تكون الفتوى الصادرة عنه متخبطة ومتناسبة لواقع الناس وأحواليم- يأتي التاكيد على أنه 
من الجيد أن تقوم المؤسسات والبيئات الإفتائية في جميع العالم بتدريب وتأهيل كل من يعمل في 
الحفل الإفعاق على تلك الشروظ والآدابه :وان يكم تعميميا عن جميع الفدارس المقيمية بإعداذ 
المفتين. حتى يصبح من يتصدر للإفتاء محل ثقةء ينفع الناس والبلاد بما حصله من علم شرعيء 
وسطة النافنة ومحعطليم هال النين العيتهية, ولك هن اررق الغطاب الإفكاق المسطيظ بوالذق 
يسهم في تطور الحضارةء وبناء المجتمعات. 


(1) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص ١5‏ ): مرجع سابق. 
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١ 


شروط المستفتي وآدايه 


«المستفتي» في اللغة: اسم فاعل من الاستفتاء. والاستفتاء: طلب الجواب عن الأمر المشكلء يقال: 
1 تفتي: فأفتاني: أي: سألته أن يفتيّني!!, ومنه قوله تعالى: ولا 7 تَفْتِ فهيم مهم أَحَذا! [الكهيف: ا" 


وقد يكون الالنتفعاء بمعق مجرن السوال» ومنه قوله تعال: (قاشتنيية أهم أَمَدٌ حَلْنَا أم كن 
مَلَقْنآ [الصافات: ]١١‏ قال المفسرون: أي: اسألهم”". 


فبقال: أفق الرجل ق السيالة واستفميفة فأففاق إفتاء. وقفيا وفتوق اسمان من أفى عوسيعان 


موضع الإفتاء". 


ويمكننا أن شغلض إل أن المراة .من “المسعفع” ف اللغة "ه والسائل الذي يسآل المفى غنا 
أشكل عليه”. 


وقد عرف العلماء "المستفتي” اصطلاحًا: تعريفات متقاربية, ومنها تعريف العلامة الزركثي 
بقوله: “المستفتي: من ليس بفقيه. وقيل أيضًا: ”المُسْتَفْتي: من يسأل الفقيه“©2. 


وهناك من العلماء مَنْ جعل المستفتي غير المفتي تارة وتارة أخرى جَوَّز أن يكون الشخص مفتيًا 
ومستقها قوفت واحدء يقول العلامة أميرباذقتاء الح ق شترحه لكتات التحرين الكفال بن البعاه: 
"تفي مولس ركاد) أى تنقيا (ودكل) فق التسعمى (السيد ف اليسطن ]من المسائل الاسعادية 
لاستكمال ما يحتاج إليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفت (بالنسبة إلى) 
المجتهد (المطلق) حيث قلنا بتجزؤ الاجتهاد. فهو مفتٍ في بعض الأحكام مستفت في الآخر"7. 


)١(‏ المصباح المنيرء للفيومي (؟/517). ط. المكتبة العلمية - بيروت. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي :)18/١5(‏ ط. دارالكتب المصرية - القاهرة. الطبعة الثانية. سنة 17/5ه - 19715م. وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير 
(7/0): ط. دارطيبة للنشروالتوزيعء الطبعة الثانية ٠؟5١ه-‏ 1995م. 

(0) تهذيب اللغةء للأزهري :)١14/١4(‏ مرجع سابق. 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي (153/8). ط. دار الكتبيء الطبعة الأول: سنة 5١5‏ ١ه-‏ 1195 م. 

)م( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. للقونوي (ص ,)١١7‏ ط. دارالكتب العلمية. الطبع سنة ٠.٠.5‏ 1م-5 55 اه 

) 
) 


*) تيسير التحريرء لأميربادشاه الحنفي (47/4؟): ط. مصطفى البابي الحلبي - مصرء سنة ١10ه‏ - 19127 م. وكشاف اصطلاحات الفنون والعلومء للتهانوي 
0١‏ »؛ ط. مكتبة لبنان ناشرون - بيروتء الطبعة الأولىء سنة 1197 م. 
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ويمكننا أن نخلص إلى تعريف المستفتي اصطلاحًا بأنه: "كل مَن لم يبلغ درجة المفتي. فهوفيما 
يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومُقلّد لمن يفتيه0". 

أوأنه: “كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متميرًا“7". 

وعلى ذلك فالمستفتي: هوطالب حكم الله من أهله. والمستفئٌّ فيه: هوالواقعٌ المطلوب كشفه 
وإزالة إشكاله2. 

وبعد تعريف المستفتي. وبيان حقيقته. نحتاج أن نذكر أهم الشروط والآداب الخاصة 
بالمستفتي. والتي ذكرها أهل العلم. وهذا ما سنبينه على النحو التالي: 


شروط وآداب المستفتى: 
ذكر العلماء شروطًا وآدابًا يجب توافرها في المستفتيء ومن أهم تلك الشروط والآداب ما يلي: 


أولا: (سؤال أهل الذكرإذا نزلت به حادثة): فينبغي على المستفتي إذا نزلت به حادثة. ويريد 
أن يعرف حكم الشرع فهها: أن يبحت عن المفتي. وحتى وإن كان المفتي في مكان بعيد أو بلد غير بلد 
المستفتي. وجب عليه أن يسافر إليهء مهما بعدت المسافة. ووسائل الاتصال الحديثة قد سبلت 
التواصل بين الناس في عصرنا الحاضرء فلا يسع المستفتي إلا أن يسأل أهل الذكر عن مسألته؛ 
يقول العلامة الشاطبي: ”إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية. فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها 
على الجملة؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل”“". 


فسؤال أهل الذكر من الأمورالتي أمربها الشرع الشريف؛ حيث يقول عز وجل في كتابه العزيز: 
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُنثّمْ لا تَحْلَمُونَ) [النحل: 47] وقد روي عن جابربن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: 
هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لك رخصةً وأنت تقدرعلى الماء. فاغتسل فمات. 
فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبربذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أويعصب- على جرحه خرقة. ثم 
يمسح علها ويغسل سائر جسده))2. 

)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص :)١158‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص :)7١‏ مرجع سابق. 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان, (ص 18)؛ مرجع سابق. 
(9) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي (ص 5.؟). ط. عالم الكتب -القاهرة. الطبعة الأولى. سنة ١٠١5١ه-.195م.‏ 
) 
) 


:) الموافقات. للشاطبي (ه/ 181)ء مرجع سابق. 


ه) أخرجه أبوداود في «سننه» (١1/؟4).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ثانيًا: (الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين): فينبغي على المستفتي أن يرجعَ في المسائل المهمة 
إلى أهل العلم المتخصصين. أوجبات الإفتاء الرسمية. فليس كل من انتسب إلى أهل العلم كان أهلًا 
للتصدٌّرللإفتاء. فالواجب على المستفتي أن يبحثٌ عن أهلٍ العلم من الفقهاء والمفتين؛ فعن محمد 
بن سيرينء قال: ”إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم'". 

وعن يزيد بن هارون قال: «إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى»ء فانظر من تجعل حجتك بين 
يدي الله عزوجل»”". 

ثالنًا: (البحث عن المفتي المشهود له بالعلم): فينبغي على المستفتي أن يبحت عن العالم 
المتصدر للإفتاء ليسأله عن حكم الشرع فيما ينزل به من حادثة. فلا يصعٌ أن يسألَ مجهبول الحال؛ 
يقول العلامة أبوالمظفر السمعاني: ”فأما المستفتي فلا يجوزله أن يستفتي من شاء على الإطلاق؛ لأنه 
ردما يستفتي من لا يعرف الفقه. بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة. ويكفيه في ذلك خبر 
العدل الواحد""". وقال أيضًا: “أما شرائط الاستفتاء: أن يغلب على ظن المستفتي أنَّ من يستفتيه من 
أهل الاجتهاد. مما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناسء ويرى أخذ الناس عنه. وأن يظنه 
من أهل الدين بما يرى من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه فيما يراه من سمات الستروالدين, 
والأشبه أنه ليس للعامي أن يستفتي من يظنه غير عالم ولا متدين, وإنما أخذ عليه ذلك الظن لأن ذلك 
القدرممكن لهء وأما ما يجب على العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد هو أنهم إن اتفقوا يجب على المستفتي 
أن يصيرًإلى الفتوى التي اتفقوا عليهاء وإن اختلفوا وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأدينهم؛ لآن ذلك طريق 
قوة ظنه وهو ممكن له. فجرى مجرى قوة ظن مجتهد في المسائل التي يجتهد فيها“". 

رابعًا: (الالتزام بتقوى الله عزوجل): فينبغي على المستفتي أن يتقيّ الله ويراقبّه في ما يستفتي 
فيه المفتيء فلا يجوزللمستفتي أن يجعل الفتوى ذريعة إلى أمرٍما يكتمه في قلبه يعلم أنه غير صواب, 
ولكنه دلس على المفتي وأخفى عنه أشياءَ تؤثرٌ في عملية التصوير أو التكييف للمسألة. فتخرج 
الفتوى على هوى المستفتيء وربما تكون تلك الفتوى مما يتعلق بالخصومات ونحو ذلك, والمفتي 
ليس له إلا ظاهر الكلام؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
((إنكم تختصمون إِلي؛ ولعل بعضّكم ألحنْ بحجته من بعض. فمن قضِيثٌ له بحق أخيه شيئًا بقوله 
فإنما أقطعٌ له قطعةً من النارفلا يأخذها))”. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: 
“وقوله: ((فإنما أقطع له قطعة من النار)): أي إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار”7". 


(1) أخرجه مسلم .)١15/١(‏ 
() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (70787/5): مرجع سابق. 
(9) قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني (1/ 101): مرجع سابق. 
(5) قواطع الأدلة في الأصول. (775/5. 3715): مرجع سابق. 

(5) أخرجه البخاري (9/ .)186١‏ 

إل 


1 فتح الباري. لابن حجر(؟ امم مرجع سابق. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


لذا لا يجوزللمستفتي أن يخدعً نفسّه ويجوزلها ما يوقنُ أنه أمرّغيرجائزء معتمد على أنه حصل 
على فتوى من أحد أهل العلم من الفقهاء أو المفتين. والحقيقة والواقع أنه قد لبس علهم حين 
سألهم وعرض علهم المسألة على غيروجه الحقيقة. 

خامسًا: (الواجب التزامه عند تكرارالحادثة): فيجب على المستفتي إذا نزلت به حادثة أن يسألَ 
المفق عن التحكم الشر فياء وإذا تكررت فلك الحادقة فيتبقي على المستفى أن يكررالسؤال مرة 
أغرق عق المعى؟ يمول العلامة القاضي أبويمق القراء:"(عاق العامي أن يسعفى ىكل حاددة هو)ء 
وإن اسحمق عام غالكاق حكم وأفتاء كم حدت حكم آخرمفل ذلك فعليه أن يكروالاسهماء و 
يقتصرعلى الأول”7". 


سادسًا: (الرفق في طلب الفتوى): فيجب على المستفتي أن يترفق في سؤاله وطلبه الجوابت من 
المفتيء ولا يُلِحَ عليه ولا يتعجّلّه في الرد على السؤال؛ فعن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
يقول: ((إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله. 
إنها قن وهيت تفسها لك: فرّقها رأيك» فلم يجها شيكاء ثم قامت فقالت: يارسول الله إنها قد وهبث 
تنقيا للق قوقيا رابك فلم يجها شيكاء كم قامت العالقة ققالتةإع] قد وميك قينا لكه خوفينا 
رأيك: فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنههاء قال: هل عندك من شيء؟ قال: لاء قال: اذهب فاطلب 
ولوخاتمًا من حديد. فذهب فطلب.ء ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديدء فقال: هل معك 
من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتكبها بما معك من القرآن))”". 


يقول العلامة ابن حجر في شرح الحديث: “وفيه أنَّ طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبهاء بل 
يطلبها برفق وتأنّء ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثٍ عن علم”"". 

سابعًا: (طلب المستفتي إعادة توضيح الجواب): فيجب على المستفتي إذا لم يفهم جواب المفتي أن 
يستأذنه في توضيح الجواب؛ فعن أبي جمرة قال: ((كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على 
سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي. فأقمت معه شهرينء ثم قال: إن وفد عبد القيس 
لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبًا بالقوم 
-أو بالوفد- غيرخزايا ولا ندامى. فقالوا: يا رسول اللهء إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرامء وبيننا 
وبينك هذا الحي من كفارمضرء فمرنا بأم رفصل نخبربه من وراءناء وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة 
فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده, قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله 


)١(‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١18/4(‏ مرجع سابق. 
() أخرجه البخاري (7/ .)3١‏ 


(9) فتح الباريء لابن حجر(1/6١5).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقيروالمزفت -وربما قال: 
المقير- وقال: احفظوهن وأخبروا بين من وراءكم))!". 

يقول العلامة بدرالدين العيي في شرح الحديث:”فيه آنه لاغي ب غلى الطالب للعلوم أوالمستفي 
أن يقول للعالم: أوضع لي الجواب»207. 

ثامنًا: (يجب التزام المستفتي بالصدق فيما يذكره للمفتي): فينبغي على المستفتي أن يلتزم الصدق في 
سؤاله المقىء حى لوأذى ذلك إل ذكر أحد الأشخاض يمالا يحب. فبذا لبس مخ باب الغيبة المحرمة: 
إنما يكون ذلك ضرورة لمعرفة الحكم الشرعي؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة 
رضي الله عنها قالت:يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيعٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاما أخذت منه 
وهولا يعلم, فقال: خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف))7". فهذا الحديث يدلٌ على جوازذكر المستفتي أحدَّ 
الأشخاص بمالا يعجكه إذاكان هان وجه الاسعفعاء والعظلم وفحوذلك» يقول العلامة ابن حجرق شرج هذا 
الخديكة "واسقدل بيذ| الحديث على جواز ذكز الإتسان بما لا يعجبة إذا كان على وخه الأسشفداء والاشكاء 
ونحوذلك. وهوأحد المواضع التي تباح فيها الغيبة... وفيه جوازاستماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخرء 
وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك”0. 

تاسعًا: (وجوب العمل بما اتفق عليه المفتون): فإذا سأل المستفتي أكثر من عالم في مسألة. 
واتفقوا جميعًا في الحكم عليهاء وجب عليه أن يعمل يما اتفقوا عليه؛ يقول العلامة القاضي أبويعلى 
الفراء: “وإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه”7©. 

عاشرًا: (يجب على المستفتي أن يشكر المفتي): فينبغي على المستفتي أن يشكر المفتي على 
توجهه للصواب وإرشاده للحقء يقول العلامة بدرالدين ابن جماعة: “أن يشكر الشيخ على توقيفه 
على ما فيه فضيلة: وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة,. أوعلى كسل يعتريه. أو قصوريعاينه. أو غير 
ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه 
باعتناء الشيخ به ونظره إليه. فإن ذلك أمثلٌ إلى قلب الشيخ, وأَبْعثُ على الاعتناء بمصالحه. 


وإذا أوقفه الشيخ على دقيقةٍ من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان 
عارفًا به وغفل عنه, بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذروكان إعلام 


.)53١/1١( أخرجه البخاري‎ )١ 


)0( 
(؟) عمدة القاريء للعيني .)21١ /١(‏ 
() أخرجه البخاري (18/1). 
0( 
)0 


؟) فتح الباري. لابن حجر (05.05/5): مرجع سابق. 


5) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١77/5(‏ ط. كلية الشريعة بالرياضء الطبعة الثانية. سنة 5١٠١‏ ١ه-‏ ٠115م.‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


الشيخ به أصلح فلا بأمن به. وإلا تركه. إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به»". 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لبذه الضوابط والآداب التي يجب أن تتوافر في المستفتي: فقد ورد 
سؤال لدارالإفتاء المصربة بتاريخ: ١17/١٠/8١١٠مء‏ والمُقيّد برقم /451 لسنة 18١١م‏ والمتضمن: 

نودُ إحاطة عنايتكم علمًا بأن مشروع (غراس) هو: مبادرة مجتمعية كويتية غير ربحية. كان يخصص 
لها سابقًا ميزانية من الدولة: ومنذ عام 5١١٠م‏ توقفت الميزانية المخصصة له وأصبح يعتمد المشروع 
كليًّا على الرعايات والمساهمات من الجبات والمؤسسات ضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية. 

انطلق مشروع (غراس) من محور أسامي في جهود مكافحة المخدراتء وهو: الوقاية بهدف تعزيز 
القيم الإيجابية وبناء سوروقائي لحماية اليافعين من الآفات السلوكية. من خلال تنمية وتمكين وتوعية 
الشباب لحمايهم من السلوكيات السلبية بصورة عامة. ومن تعاطي المخدرات بصفة خاصة: عبر 
سلسلة من الحملات الإعلامية والأنشطة والفعاليات والبرامج للتوعية بمخاطر آفة المخدرات. 

وفلى الرقم من حوتف المبزاعية الببابقة الخصصة للمقتروة له يعوفف اغراس) عن إقامة 
البرامج التدريبية معتمدًا على الرعايات والمساهمات رغم محدوديتهاء ونتيجة لذلك تراكم على 
المشروع التزامات مالية تجاه عدد من الموردين. 

وحاليًا تقدم إلى المشروع عدد من الجهات والبيئات والمؤسسات بالإضافة إلى التجارورجال الأعمال 
الداعمينء ويسألون عن مدى جوز الإنفاق على أنشطة مشروع (غراس) من مصارف الزكاة لدهم. 

لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم إفادتنا في مدى جواز الإنفاق من أموال الزكاة على جهود الوقاية 
والتوعية لمواجبة مشكلة المخدرات وحماية شباب الأمة من أخطارهذه الظاهرة السلبية الخطيرة 
على مستوى الفرد والمجتمع. 

شاكرين لفضيلتكم كريم تعاونكم: وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 

وقد جاء الجواب على هذا النحو: “الزكاة ركن من أركان الإسلام. نظم الشرع الشريف كيفية أدائها 
بتحديد مصارفها في قوله تعالى:إِنّمَاآلصدَفَتْلِلَمُمَراءِوَآلْمَسْكِينٍ وَآلْحْمِلِينَ علي وَآْمُوَلَّةِ قُلُويهُم وَفي آلرَقَابٍ 
وَآلْعْرِمِينَ وف سَبِيلٍ آللَّهِ وَآبَْنِ آلسَّبِيلٌ فَريِضَة مِنَ آللَّه وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [التوبة: 0٠]ء‏ فجعلت الشريعة 
كفاية الفقراء والمساكين هو آكد ما تُصرف فيه الركاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية لتأكيد 
أولويتهم في استحقاقبهاء وخصّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكرفي حديث إرسال معاذ رضي الله 
عنه إلى اليمن: ((فَإن هم أَطاعُوا لّكَ بذلكَ فأخبرهم أَنَّ الله قد فَرَضَ عليهم صَّدَقةً تُوْخَذُ مِن أغنيائهم فََرَدُ 
على فُقَرائهم)) متفق عليه. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص 357: 917): مرجع سابق. 
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وفي ذلك تنبيةٌ على أنَّ بناء الإنسان وكفايته هو مقصد الزكاة الأهم ومطلوبها الأعظم. وأنها 
للإنسان قبل البنيان» وللساجد قبل المساجد. 


وكفاية الإنسان تشمل كل ما يقيم له معاشه: من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وتعليم وعلاج 
ووقاية وغيرذلك مما يحتاج إليه. ويدخل في ذلك دخولًا أوليًا: علاجُه من الإدمان إن كان غير قاد رٍ على 
كاليفت العالق, 


ومن أهم الأخطار المعاصرة التي أصبحت تهدد حياة الإنسان وصحته وإنسانيته على مستوى 
الأفراد والمجتمعات والدول: مشكلة تعاطي المخدرات. وتفشي ظاهرة الإدمان؛ بحيث أصبح السعي 
في الوقاية منهاء والعلاج من إدمانهاء والإسراع في استنقاذ الشباب من براثها هدقًا إنسانيًا وفرضًا 
شرعيًا وواجبًا وطنكاء ليتحقق بذلك أعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظل النفس. 


والزكاة يجوز صِرْفها في برامج الوقاية من خطر الإدمان: وذلك من وجهين: 


الأول: في مصرف (الفقراء والمساكين)؛ حيث إنهم المقصودٌ الأعظمْ من الزكاة. وكفايئهم في 
أمور حياتهم تشملٌ علاجهم من الإدمان إذا وقعوا فيه. وإذا كان صرفها في العلاج جائرًا شرعًا فإنَّ 
صِرْفها في الأساليب الوقائية والتوعية المجتمعية والحماية التربوية أَؤْلَ بالجواز؛ لأنَّ الوقاية خيرّمن 
العلاج؛ حيث إنها تمنعُ من حصول الأمراض وانتشار الأوبئة ابتداءًء في حين أنَّ العلاج يتعامل معبا 
بعد حصولهاء ولذلك كانت أكثْرٌ أهمية وأشدّ أثراء ولا يخفى أنَّ حماية الفقير من الوقوع في برائنٍ 
المرض أَوْلَ من علاجه منه إذا وقع فيه. 

الثاني: في مصرف (في سبيل الله)؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة توعية متكاملة لوقاية الشباب 
وتحذيرهم من الوقوع في خطر الإدمان؛ حيث إِنَّ الحفاظ على مستواهم الصبي يؤدي إلى تَطور 
معدلات التنمية المجتمعية. وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فإِنََّ العقل السليم في الجسم 
السليم, ولَمّا كان أكثر الواقعين في براثن هذا الخطرمن الشباب كان إنقاذهم إنقاذًا لطاقة المجتمع 
الأساسيةء ورفعًا لعماد بنيانه. وذلك يسهم في إعداد القوة المأموربه شرعاء وتطوّرُ العصر وتنوع 
آليات القوة فيه يستتبعٌ تطوُرَأسباب الإعدادء وتنوع جهاتهء وتعدّد وسائله كما هو الشأن في تحسين 
منظومة التعليم والبحث العلمي؛ فإِنََّ موازين القُوَى لم تَعْدْ محصورةً في وسائلٍ الحرب. كما أنَّ بناء 
القوة يبدأ من بناء الفرد وقدرته على الإنتاج. 

وصِرْفُ الزكاة في برامج الوقاية من الإدمان وإن لم يكن فيه تمليكٌ مباشر للأفراد, إِلّا أن الدولة 
أو المؤسسات المعنية تتصرّف فيه عنهم بما هو أنفعٌ لهم. وفائدته الأساسية تعودُ على ذلك القطاع 
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العريض من المجتمع الذي يحتاج احتياجًا ولا إلى رفع مستواه الصي والوقاني» واشتراط التمليك 
إنما يكون حيث يتصور التمليك, أما حيث يتعمّرأويتعذر فلا يُشْتَرَطء كما ف قضاء الديونء وكما 2 
مصرف (في سبيل الله). وكما في المؤسسات والبيئات الاعتبارية. 
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز الصرفٌ من أموال الزكاة على المشاريع الوقائية ضِدّ أخطار الإدمان 
ومشكلاته. ومنها مشروع (غراس)". 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 
١-أنَّ‏ سؤال المستفتي احتوى على عدَّة عبارات تدلٌ على توقير واحترام المؤسسة الإفتائية. 
وذلك نحو قوله: 
- “هديكم المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) أطيب الأمنيات بدوام 
التوفيق. . والسذاد”. 
- “نود إحاطة عنايتكم ...”. 
- “لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم إفادتنا"”. 
- ”شاكرين لفضيلتكم كريم تعاونكم, وجزاكم الله عنا خيرالجزاء”. 
-١‏ ذكرت الجبة السائلة تفاصيل القضية المسؤول عنهاء وهذا من أهم شروط وآداب المستفتي, 
"- مما يحمد للجية السائلة المستفتية أنها توجّبت بالسؤال لجبة إفتائية رسمية متخصصة. 
آلاوهي دارالإفتاء المصرية. فمن شروط وآداب المستفتي أن يتوجه بسؤاله لأهل التخصص 
والعلماء. 
وعلى ذلك فمراعاة المستفتي تلك الشروط والآداب السابق ذكرها مُؤْذِنٌ بتلقيه الجواب الصحيح. 
والحكم الشرعي المناسب لحالته. بحيث تكون الفتاوى التي تلقاها بمثابة الناصح والمرشد له إلى 
طريق الخيرفي دنياه وآخرته. 
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المبحث الثالث: 


تعدّد صور العملية الإفتائية 
بدار الإفتاء المصرية 


١.4 


© المطلب الأول: مكتب فضيلة المفتي وأمانة الفتوى. 
© المطلب الثاني: أنماط الفتوى بدارالإفتاء المصرية. 


وهو المسؤول عن تنظيم أعمال فضيلة المفتي, وتلقي الاتصالات. وتحديد مواعيد المفتي 
بالطاغل والكاري وتضدين المكاتباك السادرة مى المفق إل الحبات البعدلمة وكدلك اميتقبال 
المكاتبات الواردة والفاكسات وغيرذلك من الأعمال المتصلة بتنظيم وتسبيل عمل فضيلة المفتي. 


كما يتبع مكتب فضيلة المفتي عددٌّ من اللجان النوعية التي تقدم المشورة للمفتي ومها: لجنة 
استطلاع أهلة الشهور العربية. ولجنة المقاصد.ء ولجنة التقويم العلمي والإعداد الإعلامي. بالإضافة 
إلى هيئة قضايا الإعدام التي تضم ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف. تكون مهمتهم 
دراسة ملف القخضية؛ لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص 
حدًا أوتعزيرًا أوقصاصًا أولاء ونظرًا لخطورة ملف قضية الإعدام فإِنَّ المستشاريقوم بدراسة ملف 
القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ. ويجب أن تراجّع القضية 
ويُكّتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقردار الإفتاء المصرية. ولا يخرج أي تقري رأوأي ورقة خاصة 
بالقضية خارج مقردار الإفتاء؛ نظرًا للسرية التامة المحاطة بالقضية. 


ثانيًا: أمانة الفتوى: 


و الجتة قطبة ألبيفة العليا لكبارعلماء دار الإققاء المصرية؛ ون أشكك معطا لكثرة الوازل 
وتعدد الوقائع. والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعدُ عن الخطأ من الاجتهاد الفرديء وتلبيةً 
لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعباء سواء عن طريق الحضور 
الشخصي. أو الاتصال الهاتفي: أوعبرشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). أو بالبريدء أو بالفاكسء 
مع الإقبال الشديد من الجمبورعلى الدارلمعرفة أمورالشرع الشريف في شك مناحي الحياة. بعد أن 
كثرت الفتاوى من غير المتخصصين بين الناس. 
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وأمانة الفتوى تضطلعٌ بالرد على جميع الأسئلة الواردة إلى الدارء وتعمل تحت إشراف فضيلة 
مفتي الديار المصرية. 

كما تقوم أمانة الفتوى بتدريب المرشحين للانضمام لأمانة الفتوى, وذلك انطلاقًا من توجّه الدار 
لرفع الكفاءة العلمية لأمناء الفتوى عن طريق التدريب العملي وتوارث الخبرة الإفتائية بين أجيال 
أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

ونّعَدُ وظيفة أمين الفتوى من الوظائف الرئيسة التي ارتبطت بدار الإفتاء المصربة منذ نشأتها؛ 
حيث جرى العمل بدارالإفتاء منذ أن ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل على 
أن يعاون المفتيّ عددٌ من العلماء بالفقه الإسلامي. وكان المنوط بأمين الفتوى هو إعداد الفتوى 
للعرض على المفتيء والمعاونة 2 البحوث الفقبية والقانونية. 


وقد تم تفعيل دورأمين الفتوى من خلال قرارفضيلة المفتي بإنشاء أمانة الفتوى» والتي أصبح 
دورها أشبه بالمجمع الفقبي المتكامل؛ حيث تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية. ويعاونها 
فريق من الباحثين الشرعيين في قسم الأبحاث الشرعية. وسيأتي بيان الدور المنوط به. 


وفسمل القيم الدع الواقم الذع تددر فيه الفرع قابي وار الإقفاح المسرية بالاسيعدانة 
بأكاديميات البحث العلمي عن طريق إجراء الكثير من البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات 
العلمية والأكاديمية: مثل المركزالقومي للبحوث. وجامعة عين شمس., ودارالكتب المصرية. ومعبد 
الخدمة الاجتماعية. والبنك المركزي. وغيرها. 


وهذه البروتوكولات تخول لأمانة الفتوى الاستعانة بالخبرة العلمية لبذه البيئات عند الاحتياج 
إلما كل في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح 
مرتبط بالواقع؛ ضرورة أن الفتوى مركبة من الحكم الشرعي والواقع, وأنها تختلف باختلاف الزمان 
والمكان والأشخاض والأهوال. 
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وبندرج تحت أمانة الفتوى الإدارات الشرعية بالدار. بالإضافة إلى الإدارات المعاونة بالدار 
وهي كالتالي: 


١-إدارة‏ الفتوى الشفوية: 


.6.6 .مه .هاه .٠ه‏ 

وتتطلب هذه الخدمة حضور السائل شخصيًا إلى مقردار الإفتاء المصريةء ويجلس السائل مع 
أحد أمناء الفتوى في مكتبه. ويقوم أمين الفتوى بتسجيل بيانات المستفتي وسؤاله. ثم يقوم بإجابة 
السائلء وتسجيل السؤال والإجابة الخاصة بالسائل في نظام مُعَد لحفظ الفتاوى الغرض منه 
حقف ل والاسيفا ده جا قرما جدة مدن خلذل قافدة بيانات تهذة لذلك الغرضن. 


وهناك علاقة تبادلية بين إدارة الفتوى الشفوية والإدارات الشرعية بالدارتتم عن طريق: أن يقوم 
مدير الإدارة بالتحويل إلى الإدارات الشرعية حسب التخصصات إما فتوى مكتوبة (ميراث - متنوع 
- حساب شرعي) وإما استشارة شرعية. وإما تحويل لمفتي الطلاقء أو عمل إفادة طلاق عن طريق 
رئيس اللجنة. أو التحويل للجنة الأمانة إذا استدعي الأمرء أو التحويل لمركز الأبحاث إذا كانت فرعًا 
جديدًاء ويكون ذلك من خلال رئيس اللجنة. 


"- إدارة فتوى المواريث: 


م .6 6ه م.م ...هه 

كتظلت هذة الخدمة المقابنة الححبية الى حدر فيا ظالك الفشوى ليقدى الحالت مقفيية 
مكتوبًا وممهورًا بتوقيعه. أو بمن ينيبه عنه بتوكيل أوتفويض رسميء ومرفقًا إياه بصورة من إثبات 
شخصيته. أو الخطابات الموجهة رسميًا من المحاكم والنيابات أو الخطابات الموجهة رسميًا من 
الميئات والمؤسسات والشركات المختلفة,. أو الخطابات التي تأتي بكافة الوسائل المتاحة لطلب 
الفتوى أو الخطابات والطلبات التي ترد للدارعن طريق المدير العام. 

فيأتي السائل ويقدم طلبه واستيفاء المعلومات حول السؤال إذا لزم الأمرء ثم يحول السؤال إلى 
مدير الإدارة التي تقوم بتحرير الإجابة عليه ويأخذ السائل ميعادًا ليتسلم فيه الفتوى الخاصة به 
بعد أن تتم الإجابة عليه. 

ولخيانا يأ النؤال بريد كا وذلك يكمابة البنائل بؤالك وإريباله فى خطاب باليريت العادى أو 
المسسجل أو السريع على غتواق مقودار الإققاء. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ثم يُغرض السؤال على مدير الإدارة. وبعد الإجابة على السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل على 
عنوانه الذي يذكره السائل في آخر رسالته. 


وأحيانًا يأتي السؤال عن طريق الفاكس: حيث يقوم السائل بإرسال سؤاله عن طريق الفاكس 
على الرقم المخصص لاستقبال الأسئلة بدار الإفتاء المصربة. 


ثم يُغْرض السؤال على مدير الإدارة. وبعد الإجابة على السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل وذلك 
بواسطة رقم هاتف الفاكس الخاص به الذي يذكره السائل في الفاكس المرسل. أو على العنوان 
البريدي الذي يريد أن تُرسّل له الإجابةٌ عليه. 


-'٠‏ إدارة الفتوى المكتوية: 


...6ه م6 م .اهمه 
تتطلب هذه الخدمة المقابلة الشخصية التي يحضرفها طالب الفتوى ليقدم الطلب بنفسه مكتوبًا 
وممهورًا بتوقيعه. أوبمن ينيبه عنه بتوكيل أوتفويض رسميء ومرفقًا إياه بصورة من إثبات شخصيته. 
أوالخطابات المرسلة إلى الدارعن طريق البريد والفاكس الخاص بالدار. أو الخطابات الموجبة رسميًا 
من المحاكم والنيابات أو الخطابات الموجهة رسميًا من البيئات والمؤسسات والشركات المختلفة. 
أو الخطابات الرسمية أو غير الرسمية التي يخاطّب بها فضيلة المفتي بكافة الوسائل المتاحة لطلب 
الفتوى أو الخطابات والطلبات التي ترد للدارعن طريق المدير العام. أو أسئلة الإنترنت التي يقترح 
المسؤولون عن إجابتها إخراجها في صورة فتوى مكتوبة لتعميم الانتفاع بها. 
فيتم أخذ الطلبات من منافذها المختلفة لعرضها على مدير الإدارة لتقييدها. ويتم استلام 
طلبات الفتوى المكتوبة بعد الفرز الأولي لها من قبل أمناء الفتوى المكتوبة. ليقيدها مدير الإدارة. 
ثم خروج الفتوى المقيدة من مدير إدارة الفتوى المكتوبة إلى أمين الفتوى الذي يعينه للإجابة علها 
لتأخذ طريقها بعد ذلك في مرحلة الإعداد والتحضيرللمادة الفقهية للفتوى الجديدة من الموسوعات 
الفقبية المختلفة. وفتاوى العلماء السابقين والمعاصرينء مع التركيزعلى النصوص التي تكون أرفق 
بأحوال الناس وأوفق لأعرافيم وعاداتهم. ثم تأتي مرحلة صناعة الفتوى. ومرحلة صناعة الفتوى هي 
أهم المراحل على الإطلاق في إصدارالفتوى المكتوبة؛ حيث يُعَد ما قبلها إعدادًا وما بعدها إخراجّاء 
وفي هذه المرحلة يتم تطبيق قواعد الإفتاء الشرعية وفق ترتيب منطقي في ذهن المفتي يحوله إلى 
مراحل إجرائية تُعرّف بمراحل الفتوى الأربع. وهي: مرحلة التصويرء والتكييف. وبيان الحكم, 
والتنزيل (الإفتاء). 
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5 -إدارة الفتوى الإلكترونية: 


ه6184 28 86و6هد 5 

حيث يقوم السائل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية على شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترفت)ء قم يمجة إلى قسم طلب القعوق» فيكتب وان موضبوع سواله (الصيلاة - الشع 
... إلخ) ثم يكتب بريده الإلكتروني. ثم يكتب سؤاله ويرسله. وبعد إرسال سؤاله يعطيه الموقع رقما 
سريًا خاصًا بالسؤالء وعلى السائل الاحتفاظ به حتى يدخل ويرى إجابته» ثم يقوم أحد أمناء الفتوى 
المختصين بالرد على الفتاوى الإلكترونية بالإجابة على السؤال وإرساله إلى البريد الالكتروني الخاص 
بالساكلء وبعد خوال ساغة من إرسال السؤال يدخل السائل مرة آخرق إلى موقع الدارعلى شبكة 
المعلومات قسم الاستعلام عن فتوى ويضع رقم سؤاله حتى يرى الإجابة أويدخل إلى عنوان بريده 
الإلكتروني الخاص به يجد الإجابة قد أرسلت إليه. 


ه- إدارة الفتوى الهاتفية: 


.و 6.6 .هه .6ه .وه 

قامت دارالإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصريسبل 
على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أومن خارجها: 

وعند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركزالاتصالات 
06060 امه) فيقوم بأخذ بياناته. ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع 
السائل تسجيل سؤالهء ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًا خاصًا بسؤاله. وبعد ذلك يتم تحويل 
السؤال آليّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الباتفية للإجابة عنه في خلال ساعة: 
فإذا دخل السائل إلى الخدمة الباتفية بعد حوالي الساعة. واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث 
يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله- استطاع سماع الإجابة عن سؤاله. 


وتتم عملية الإجابة عن طريق الإجراء العملي لأركان الفتوى وأصولها وهي التصويرء والتكييف. 
والحكم. وإصدار الفتوىء وهذا أمر الأصل فيه أنه قد استوعبه الباحثون وتمرنوا عليه قبل عملية 
الإجابة بمدة طويلة من خلال امتحانات ودورات والأداء العملي. وهناك عدد من العمليات الداخلية 
لبذه العملية منها: الإنصات للسؤال عن طريق السماع الجيد والكاملء وتكرار السؤال إن كان السؤال 
مهمّاء ومراعاة أركان الفتوى وأصولها عن طريق التصورالصحيح للسؤالء وعدم الالتباس بين الصور 
المكقاية والنتعلفة وحم الدواة الضرورة عن السؤال» وسدم التسزع ق التميوى ومزاهاة النال: 
والتكييف الشرعي لموضوع السؤال بدقة. والحكم عليهء ثم إصدار الفتوى بحسب هذا الحكم 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


على واقعة السؤال. والوضوح التام للإجابة وذلك بالبعد عن الغريب ومصطلحات الفقهاء الدقيقة 
البعيدة عن أسماع العامة. ومراعاة حال السائل المهنية والثقافية والاجتماعية. وكذلك مراعاة 
حساسية السؤال وصعويته. وجنسية ومنطقة السائلء. ويعرف هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال 
من خلال لبجته وألفاظه ووجاهة السؤال وحواشي السؤالء ويتم توصيل الإجابة بالطريقة التي 
تتناسب معه ولوبالعامية ويتم مراجعة الأسئلة والنظرني الأجوبة وذلك عن طريق النظام الإلكتروني 
الحديث الحد ليده الدعة وتاك العملية: وهتاه العدلية من الخطروادق العدليات الرسيبية ىق 
سيرورة العمل اليومية. وتحتاج إلى عدد متميز من الباحثين للنظر والمراجعة لما تم إجابته. وهذه 
العملية فيه [الغلترة) لاكجوية لكمان جودة الخدمة: والأضصل ق ذلك أن كنم المراجمة لكل جوان 
قيل وضولة إلى الساكل والاكتهاء الآن بالعيحة حق زعم إهداد الكوادرالمدرية المعميزة لبذه العملية: 


؟-إدارة الحساب الشرعي: 


.و .6ه .هه هاه ءاه 

لأول مرة في تاريخ المؤسسة الدينية في مصرء وانطلاقًا من اهتمام دار الإفتاء المصرية بتلبية 
احتياجات المجتمع الداخلي والخارجي. والمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لدارالإفتاء من أخذ 
دورها الريادي في المجتمع علميًا وإرشاديًا في إطار مؤسسي مبني على القوة الذاتية. ومحقق للثروة 
المعنوية والمادية لها أنشأت دار الإفتاء المصرية إدارة جديدة تسدى بإدارة الحساب الشرعي تضم 
مجموعة من المتخصصين في العلوم الشرعية والاقتصادية مرتكزة لوحدة معلومات متطورة. وهي 
إدارة تختصٌ بكل ما يستخدم فيه الحساب والرياضيات أو له علاقة بالمعاملات المالية: كالزكاة. 
والوقف. والحكرء وتقسيم التركاتء والمناسخات. والوصاياء والدياتء والنفقة. والقسمة. والفلك, 
وجميع العقود المالية الموروثة والحديثة. وغير ذلك من الفروع والمسائل. 

وتنبع أهمية إنشاء هذه الإدارة من التطور المستمروالتوسّع المطرد والتعقد في المعاملات المالية 
عالميًا في الوقت الراهن ومن تزايد اهتمامات الأفراد والمؤسسات على مختلف أنواعها والمعاملات 
بمعرفة رأي الشرع الشريف في ذلك واحتياجهم لجبة متخصصة مأمونة حسنة السمعة فيما يتعلق 
بمسائل يكثرفها النزاع والاختلاف ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها. 

والخدمات التي تقدمها هذه الإدارة. هي: 
© إعداد بحوث الغرض منا إثراء وتعميق المعرفة بالجوانب المختلفة التي تقوم علها الإدارة, 

وطرح أفكار جديدة ومعالجات مستحدثة فها. 


© الإجابة عن فتاوى تكون لمصاحة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين من شركات ومؤسسات 
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وحكومات وتكون تحريرية وشفوية. 

كقديم الاتنتقارات والجمابة عن الانيعفيناراشبحول الجعاماةث النالية المعاضيرة: 

ه"إعداء قود ونظم والح وضبية حديعة للسعاماات الى يسفاح إلا الأقراد. والموسيباك 
والحكومات. 


© مساعدة الأفراد والمؤسسات في معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم. 

© الاهتمام بشأن الوقف وكيفية تطوره وتنميته في المجتمع ومساعدة الأفراد في اختيارنوع الوقف 
المناسب لهم. 

© مساعدة الأفراد في إعداد الوصية الخاصة بهم. 

© إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف تعني بتوعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات لتنمية 
موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لبذه الموارد تحقيقًا للتنمية الاجتماعية 
في الدولة. 


- إدارة الأبحاث الشرعية: 
و .6 .م .م.م ...مه 

إدارة الأبحاث الشرعية تضم مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية وظيفتهم 
العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة. وتأصيل الفتاوى تأصيلًا شرعياء وتعميقها فقبيًا خدمةً 
للعملية الإفتائية على النحو المطلوب؛ لمواكبة التطور المستمر للواقع المعيش (بمختلف عوالم 
هذا الواقع: من أشخاصء وأحوالء وأشياء. وأحداث. وأفكارء ونُظّم) الذي أدَّى إلى اتساع حالات 
الاستفتاء وتنوعهاء وإلى ظهور حالات جديدة لم تكن موجودةً في واقع المسلمين من قبلء وإزاء هذا 
التنوع والاتساع وهذه الجدة كان من اللازم القيام بحركة بحثية واسعة وعميقة لدراسة المسائل 
الشرعية التي تطورت أحكامها بتطور الواقع. أوتلك النوازل التي استحدثت ولم تكن موجودة من 
قبل. وتأصيل معايير الترجيح والاعتماد في الفتوى من بين الأقوال المختلفة حسب قواعد الشرع 
الكلية ومصالح الخلق المرعية. 


وقد احقوت إدارة الأبحاث الشرعية على مجموعة من الشكب لكل هنا دورق مخقيق رسالة 
القسم والدار ككل, وهي: 
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أ- شُغْبة الأبحاث الشرعية: 

ويقوم الباحثون في هذه الشُعبة بإعداد البحوث الشرعية المتسمة بالدقة والعمق في المجالات 
التي تتعرض لبها الفتاوى تحقيفًا وتدقيقًا للمسائل الشرعية التي تدورحولها الفتوى. سواء أكانت تلك 
المسائل مستحدثة أم احتواها التراث الفقري من قبل؛ آخذين في بحنهم بأساليب ومناهج البحث 
العلمي المستقرة جامعين إلها ما اقتضاه الواقع واستحدثه التطور المستمر للعلوم الإنسانية من 
مناهج بحثية. وما توصل إليه التطورالبائل في العلوم بعامّة من نتائج وإنجازات يستخدمها الباحثون 
في الشعبة كمعطيات في العملية البحثية. 

وتعدٌ مبمّة البحث الشرعي من المهام الأصيلة بدار الإفتاء المصرية فقد كان من المنوط بأمين 
الفتوى -ووظيفته من الوظائف الرئيسة منذ نشأة دارالإفتاء- المعاونة في البحوث الفقهية والقانونية. 
ب- شغبة القضايا الإسلامية: 

وهي شعبة منبثقة من مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية تعنى بالأصالة بإنشاء أبحاث 
شرعية ذات طبيعة خاصّة ومنهج معين في كتابها وصياغتها؛ حيث يقوم الباحثون بإعداد القضايا 
المتعلقة بالآتي: 

المسائل التي اختلف فها العلماء خلافًا سائعًاء وهي مُتَارة بين المسلمين بشكل ينقلها من حيز 
الظني إلى حيز القطعي. ومن دائرة المسألة إلى دائرة القضية. 

المسائل التي يكون الشائع فها بين الناس مخالقًا للصواب ومُصَادِمًا للمقررات الشرعية. 

المسائل المفبومة على غير وجهها من بعض الطوائفء مما ينبني عليه تكفير للناس أو تبديع 
للمسلمين أو تصدع في الصف الإسلامي. 

فهدف الباحث إما إلى بيان أنَّ الأمرواسعء وأنه لا إنكارّفي مختلف فيه. وأن لكل قول وجاهته 


وأدلته. أو إلى إبراز القول المختارلدى الدار وتعضيده وتقويته. 
ج- شعبة الرد على الشهات: 


يقوم الباحثون في هذه الشعبة بالرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام في الداخل والخارج 
والتي تَرِدِ إلى الدارعن طرق البريد الإلكتروني كما تتابع الشّعْبة الرد على الشمهات التي تتكرر إثارتها في 
الإعلام المرئي والمسموع والمقروءء فتبين الفهم الصحيح للدين الإسلامي بأسلوب يناسب العقل 
المعاصرويجلي مقاصد الشرع الشريف. كما يقوم الباحثون بالشعبة بإعداد بحوث منبجية حول 
قضايا الاشتباه. كدراسة أسباب الاشتباه ومناهج الرد ونحوها. 
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د- شعبة الفكر الإسلامي: 


وتعنى هذه الشعبة بمعالجة القضايا الفكرية المعاصرة وبيانها عرضًا وتأصيلاء كما تعتني أيضًا 
بالكتابة في المسائل المتعلقة بالأخلاق والقيم. فتتعرض للمفاهيم الأخلاقية في الإسلام وتنتقد 
المفاهيم الأخلاقية المغلوطة والقيم المستوردة المرفوضة في الإسلام. 


/-إدارة نبض الشارع: 


© © © © © © © © © 
وهي إدارةٌ حديثة تثَمَّ إنشاؤها كفريق مُكوّن من عناصرّ بحثية مُدَرّة على كتابة الفتاوى بكفاءة 
ودقة عالية. وقادرة على إنجازما يُوَكل إلها من مبام علمية في وقت قيامي. 
ويتلخص المدف من إنشاء إدارة “نبض الشارع” في عدة أمور: 
-١‏ المتابعة والرصد لما يستجدٌ من قضايا شرعية أومجتمعية تتطلب بيان الحكم الشرعي فيها. 
-١‏ القدرة على مواصلة التغيرات الوقتية التي تتطلّب عَمَلَّا عِلْميًا (فتاوى أو أبحاث) على وجه 
السرعة. 
؟'- القدرة على إعداد محتوبات شرعية تناسب الحملات التي يتم التعامل بها في الموضوعات التي 
تحتاج لعلاج من خلال وقت طويل “كتابة إسكريبتات- الحملات الإعلامية الشرعية”. 
؟- مقالات صحفية عند وجود الموضوعات التي تتطلب ذلك. 
والمُنتَج العلمي الرئيس لإدارة “نبض الشارع” هو: الفتاوى ذات الصبغة الوقتية الآنية والتي يتم 
نشرها على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل (فيسبوك. توتير)ء بالإضافة إلى البيان 
الإعلامي التي يتم أخذها من تلك الفتوى بعد نشرها على مواقع التواصل. 


4- إدارة التدريب: 


© © © © © © © 
يقوم هذا المركزبتقديم مجموعة من الأنشطة التدريبية: وهي كالآتي: 
أ- التدريب الراقي : 
في إطار ما تشهده الأَمّة الإسلامية من تحديات ووضع مأزومء ارتأت دار الإفتاء المصرية أنَّ من 


واجب الوقت أن تعمل على تحسين الأداء الدعوي لدى المتصدرين للعمل الدعوي من المتشرعين 
(أي: دارسي الشريعة الحاصلين على درجات علمية ويتصدرون للدعوة الإسلامية. من المدرسين 
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بالجامعة وأئمة المساجد) رجاء أن يعود هذا التحسين على هؤلاء المتشرعين بمزيد من الوعي 
والإدراك لواقعهم وحاجات أمتهم الحضارية» والتمهرفي التفاعل مع المستجدات المعاصرة بوعي 
وكفاءة؛ وذلك للوصول إلى النموذج المنشود للداعية القادرعلى أداء دوره في تمثيل الديانة والعلم 
والأمة في المواقع والمواقف المختلفة تمثيلًا مُشَرَّكًا وفعّالاوذلك من خلال استيعاب العصر وأسئلته 
ومشكلاته. وتقديم الأجوبة والحلول والآراء المكافئة لما في الواقع من معقدات ومتداخلات؛ فيتخلق 
داعية مثقف متفاعل مبادر يستمع للآخرين جيدًاء يستوعب أفكارهم وآراءهم وقيمهمء يتفاهم 
مع الاختلافات والتنوعات: يستجيب برصانة: يقرأ النصوص والأقوال بعمق. يُشَخّص الوقائع. 
ويفسرها ويُحَلَلباء يُمَوْمء ويتبنى المواقف عن دراسة وبحثء يقدم أطروحاته بلغة العصر فيجمع 
بعمكن بين الشرع ومحله الواقع؛ فيؤدي واجب:وقته فينفع أمتين: آمة الإجابة: وأمة الدعوة. 


ب- تدريب المبعوثين: 


تدريب المبعوثين على الإفتاء إحدى المهام التي تضطع بها دار الإفتاء المصرية تفعيلًا لدورها 
العلمي في مجال الإفتاء. 


وتقوم دار الإفتاء بهذه المهمة منطلقة من رؤية ترتكزعلى أن الإفتاء فنٌّ تحتاج ممارسته إلى خبرة 
عالية تساعد صاحها على التعامل مع المسائل على اختلافها وتنوعها؛ ومن ثم تقوم الدار بهذه 
الميمة باعتبارها من أهم دور الخبرة وأقدمها في فن الإفتاء. 


٠-إدارة‏ تدريب المفتين عن نُغد: 
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تقوم دار الإفتاء بالإعداد لأول مركز من نوعه للتعليم عن بُعْد؛ وذلك في مجال الإفتاء الشرعي 
حيث يتم إعداد المناهج المتخصصة في مجال الإفتاء الشرعيء. ومن ثم بث ذلك على موقع خاص 
بالتعليم عن بُعْد. 
ومن المتوقع أن كوفرهذه الخدمة عن :ظلات العلم.غناء الع واللحصول على دراسة دتلوم 
الإفتاء بالداركما هوحاصل في وقتنا هذاء حيث يمكنهم من خلال موقع التعليم عن يُعْد أن يحصلوا 
على المعارف والمبارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم. 
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وانطلاقًا من المرجعية العالمية لدارالإفتاء المصرية في مجال بيان الأحكام الشرعية فإنَّ المركز 
من خلال الموقع سيقدم خدمة جديدة وعاجلة في مجال الدعم والاستشارات الفنية الإفتائية تعليمًا 
وتدريبًا وذلك لجميع المراكز الإفتائية المحتاجة لذلك الدعمء مما يعمل على التواصل العلمي البنّاء 
في مجال الفتوى. وهو ما يعمل بإذن الله على القضاء على فوضى الفتاوى السائدة هذه الأيام. 


ويدف هذا المشروع إلى تحقيق رسالة واضحة. وهي: نشرالوسطية في الإفتاء للحفاظ على مجتمع 
إسلامي كفء وفعّال» ومساعدة من يطلب الأحكام الشرعية بمصداقية ووعي. والمركز عندما يقوم 
هذا المشروع فإنه يقومٌ به تحقيقًا لعدد من الأهداف التي تسعى دار الإفتاء لتحقيقها؛ وهي: 
-١‏ إقامة وسائل للاتصال مع كل الراغبين ف القيام بمهام الإفتاء بواسطة الدعم العلمي 
والاستشارات:- ‏ العلمية 
بمهام الإفتاء من خلال إكسابهم مهارات تحليل الواقع المعاصربجميع مجالاته. 
"- فتح مجال النقاش البئاء في المسائل محل الخلاف للوصول إلى رؤية متزنة من أجل القضاء 
على بعض السلبيات مثل: التسرع في الفتوى أو التراخي في إصدارها. 
؟- دراسة أساليب الإفتاء المختلفة وصيغ عرضها لاختيار الأسلوب الأمثل -وضوحًا ودقة- الذي 
يتناسب مع السياقات المحيطة بالفتوى. 
5- تأسيس منهج بحثي تأصيلي للعملية الإفتائية من خلال وضع المناهج الدقيقة للبحث في 
المسائل وتحويلها إلى مواد علمية يمكن نقلها وتعليمها والتدريب علهها. 
1- إنشاء مرصد للنوازل والوقائع الخاصة بالأمة على هامش البرنامج التعليمي ليساعد على 
التدريب على الإفتاء في قضايا الأمة. 
/- ربط القائمين بمهمة الإفتاء من خلال شبكة الاتصالات بدارالإفتاء المصرية وبسائر المجامع 
الفقبية للاستفادة من الخبرات في التعامل مع الوقائع المعاصرة. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


١‏ إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي: 
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أنشأت دار الإفتاء المصرية إدارة تراث الفتاوى انطلاقًا من الاهتمام بالمحافظة على تراثها من 
الفتاوى منذ إنشاتها وحتى الآنء. وهذا التراث كان حبيس السجلات التي كان يتم تسجيل الفتاوى 
فها يدوياء فكان إنشاء هذه الإدارة بعد إدخال هذه الفتاوى على الكمبيوترووضعها ف برنامج خاص 
بها ليتم مراجعة هذه الفتاوى لغونًا وضبط نصوصباء ثم القيام بخدمات مساعدة لنصوص هذه 
الفتاوى من تصبنيقها تصبنيقًا فقييًا دقيقًا يسبل استرجاعها عند الحاجة إلهاء بالأضافة إلى خدمات 
فتوى. وذلك كله بهدف تنولع وتكثيرالمداخل المختلفة للوصول إلى الفتاوى وتيسير الاستفادة منها. 

قامت دار الإفتاء المصرية بطباعة فتاوى منتقاة من سجلات دار الإفتاء المصرية ف ثلاثة 
وعشرين مجلدًاء وهناك أجزاء أخرى تحت الطبع. 

كما أسقف إل الإذارة المراجعة اللعوية لأبحاثك مجلة دار الإقفاء المضرية؛ والمراجفة اللغوية 
للمواد المنشورة على موقع الدارمن مقالات وأبحاث وقضايا وفتاوى وتراجم للعلماء... إلخ. والبيانات 
الإعلامية الصادرة عن الدار. 

وتأتي أهمية هذه الإدارة من كونها داعمة لجميع الإدارات العلمية الموجودة بدارالإفتاء المصريةء 
كما يستفيد من أعمال الإدارة الباحثون والدارسون لتراث الفتاوى ولإصدارات الدارالمختلفة. 

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الإدارة بتقديم الخدمات والمنتجات التالية: 

5. تصحيح البيانات الإعلامية قبل أن يتولى المركز الإعلامي نشرها. 


هر حك جادة شجلة الدارقل وقعيا لوجرة النقى 
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١‏ - إدارة الإصدارات: 
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انطلاقًا من اهتمام دارالإفتاء المصرية بتلبية احتياجات المجتمع الداخلي والخارجيء والمساهمة 
في تحقيق الأهداف العامة لدار الإفتاء من أخذ دورها الريادي في المجتمع علميًا وإرشاديًا في إطار 
مؤسسي مبني على القوة الذاتية للدارء ومحقق للثروة المعنوية والمادية لها -أنشأت دار الإفتاء 
المصرية إدارة جديدة تُسفَى ب(إدارة الإصدارات) وتضم إدارة الإصدارات ثلاثة أقسام: 


أ- مجلة الدار: 

ف إطار النشاط الإعلامي والعلمي لدار الإفتاء المصرية فإنها تقوم بإصدار مجلة للدار باللغة 
العربية. ويلحق بها قسم لملخصات البحوث باللغة الإنجليزية -وهذا لا يمنع من النشربلغات أخرى 
عند اقتضاء الحاجة- وهي مجلة أكاديمية فصلية علمية محكمة تعنى بنشرالبحوث العلمية. وبحوث 
الترقية لأعضاء هيئة التدريس في مجال الفقه وأصوله لتحقيق الأهداف الآتية: 


تأصيل الحقائق العلمية للمستجدات. 
تأصيل كبوابظ الإقماء وتشعيليا ق الواقع العمل 
إفساح مجال النشرللمتخصصين في الدراسات الفقهية. 


يضم أرشيف الفتاوى بدارالإفتاء المصرية جميع الفتاوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية 
منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا والتي تضم أكثرمن مائة ألف فتوى. 


وتم وضع هذه الفتاوى على برنامج إلكتروني يمكن الرجوع إلى أي فتوى في أي وقت وفي أسرع وقتء 
ويعتبر الأرشيف مرجعًا للباحثين بدار الإفتاء المصرية للوقوف على أهم الفتاوى التي صدرت عن 
والمكتوبة وفتاوى الهاتف وفتاوى النت وذلك من أجل توحيد الفتوى 2 جميع الأقسام. 
ج- المكتية: 

وجدت مكتبة دار الإفتاء المصرية منذ زمن بعيد. ثم دخلت عليها بعض الاجتهادات لتنظيمها وترتيبها 


لكيفية الوصول إلى الكتاب وذلك عن طريق تسجيل محتوياتها في شكل قوائم ورقية تحتوي هذه القوائم على 
عناوين الكتب وأماكن تواجدها على الدواليب بالمكتبة, ولكنها كانت غير مسجلة على برنامج خاص بها. 
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ففي عبد فضيلة المفتي الأستاذ الدكتورشوق علام تم وضع برنامج متخصص لتخزين الأوعية بعد 
الخضوع للعمليات الفنية التي تمرّبها وعاء المعلومات من فبرسة وتصنيف ثم الإدخال على برنامج 
متخصص لتخزين الكتب عليه. وقد تم عمل خطة تصنيف لخدمة الموضوعات التي تحتوبها المكتبة. 

وفي خطوة مهمة تحاول الدارتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة من خلال الحاسوب وشبكة 
المعلومات الدوليةء وهوما يمكنها من التواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم» ومن ثم أنشأت 
قاعدة بيانات حاسوبية من آلاف الكتب والمراجع العلمية في فروع المعارف المختلفة. ويتم تحديثها 
بصورة مستمرة» وتهدف إلى مساعدة أمناء الفتوى والباحثين في الدارفي توفير أكبركمٌ من المراجع 
الأصيلة التي تعيهم على تحرير الفتاوى المكتوبة وإنشاء الأبحاث. فضلا عما تتيحه لهم مكتبة دار 
الإفتاء بمراجعها النادرة وكتبها القيمة. 


من أهم إصدارات دار الإفتاء المصرية: 


أ- كتاب «الحج والعمرة»: 

تصدردار الإفتاء هذا الكتاب بمناسبة موسم الحج ليكون دليلًا للحجاج والمعتمرين في رحلتهم 
المباركة. ويشرح الكتاب شعائر الحج والعمرة بشكل مبسط بعيدًا عن التعقيدات حتى يكون في 
متخاول: الحجاع والفعتمريق ذوي. الثقافات المعلفة. وقد اشعمل الكتاك عن. مجموعة من 
الففاوق المففوغة الحاضية بموسة الح والعمرة: وكذللك فخبنين الكهاب :فمباكم قخيلة المفق 
للحاج والمعتمرء وأيضًا اشتمل الكتاب على شرح لمناسك الحج والعمرة» ويتم توزيعه على الجهات 
الرسيية ف الدولة مثل وزارات التضبامن والسياحة والداخلية والعدل والأوقاف والاستثماروالموارد 
المائية والتنمية الإدارية والمالية والدفاع والكبرباء والطاقة والنقل والمواصلات والإنتاج الحربي 
ومحافظة العاهرة والجبدات الآهلية غيرها من الجنسيات الخيرية لتورسيا من الحميع. 
ب- كتاب (أحكام الصيام): 

وذلك يمفاسية احتفال دار الإفقاء المصرية باسقطلغ هلال شير رمكبان الميارك: وقن اشعمل الكقاب 
على فضل شهررمضان ومشروعية التهنئة بقدوم شهررمضان وطرق إثبات دخول شهررمضان الكريم وفصل 
في الصوم وأحكامه وفضائل الصوم ومراتب الناس في الصوم وشروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم 
وأركان الصوم ومبطلات الصوم (المفطرات) والأعذارالمبيحة للفطروحكم من أفطرلعذر منها ومكروهات 
الصوم وأشياء يباح للصائم فعلها ومستحبات الصوم. ثم في نهاية الكتاب كانت أهم الفتاوى المتعلقة 
بالصوم ويتم توزيعه على جميع الحضور في الحفلء ويتم إهداء البعض الآخر إلى الوزارات والمؤسسات 
الحكومية والأهلية. 
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ج- موسوعة الفتاوى الخاصة بدار الإفتاء المصرية: 


فاستكمالً لمشروع موسوعة الفتاوى الإسلامية التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية 2 ثلاثة 


د- الكثير من الكتب في عبد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علاه7). 


١‏ - إدارة المركز الإعلامي: 
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لقد تم إنشاء المركز الإعلامي انطلاقًا من إيمان دار الإفتاء المصرية بأهمية الإعلام لتوصيل 
رسالة الدارإلى الأمة وتنظيم العلاقة الإعلامية بين الداروغيرها من المؤسسات المحلية والعالمية. 
ويمكن صياغة الأهداف التي يعمل المركز على تحقيقها في الآتي: 

-١‏ متابعة ومراقبة وسائل الإعلام محليًا وإقليميًا وعالميًا. 

؟- تعزيزالوعي بالدورالذي تضطلع به دار الإفتاء. 


'- توجيه الرسائل وإصدارالفتاوى بشكل فعال من دار الإفتاء. 


أقسام المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية: 

© وحدة المتابعة الإعلامية وكتابة التقارير الصحفية اليومية. 
© وحدة إصدارالبيانات والأخبارالصحفية. 

© وحدة التدريب وتفعيل الأداء الإعلامي ووضع الخطط. 


© وحدة التنسيق الإداري والاتصالات. 


المراجعة الإعلامية: 

هه مراجحة المواذ الإماضبية المشمافة. 

© المراقبة والتحليل وعمل القصاصات الصحفية بشكل يومي. 

© تتبع التغطية الإعلامية المصرية والإقليمية لدار الإفتاء.ء وفضيلة المفتي. والقضايا الدينية 


.م٠١5١ يراجع بروشور الدارالخاص بالمعرض‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دار الإفتاء المصربة أنموذجًا» 


المؤتمرات الصحفية: 
إصداربيانات ذات أهمية محلية وعالمية. 


١ 5‏ - البوابة الإلكترونية: 
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وهو موقع خدمي أنشأته دا رالإفتاء المصرية وبنَّته على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تلبية 
للتقدّم التكنولوجي باستخدام أحدث الوسائل لخدمة العملية الإفتائية وتلبية للاتساع والتزايد 
المستمر في حالات الفتوى. وإسهامًا منها في ضبط واستقرار أسس وطرائق الفتوى درءًا للفوضى 
والتخبّط اللذين تموج بهما ساحة الفتوى الشرعية. 


يقوم الموقع بالمهام الآتية: 


أ- نشر فتاوى دار الإفتاء: 

حيث يتم نشرالفتاوى على موقع دارالإفتاء المصرية. وعنوانه هو : 3.019 أاج-031. الالثاللا 

وهذه الفتاوى هي نماذجٌ لما تصدره دار الإفتاء المصرية من فتاوى مختارة تمثل منيمج الدارفي 
الفعوى كما تعبرعن أختياراتها الشرعية ق كثيرمن المسائكل المطروحة على الساحة الإفتائية. 
الروسية, الأردية. الإندونيسية) -الأربع لغات الأخيرة تحت الإعداد حتى تاريخه- فيقوم قسم الترجمة 
بالداربترجمة الفتاوى المختار ترجمتها إلى اللغات المختلفة. 


ب - التواصل مع طالبي الفتوى على المستويين المحلي والعالمي: 


حيث يتلقى قسم الفتاوى الإلكترونية بالموقع الأسئلة من جميع أنحاء العالم باللغة العربية 
وبغيرها من اللغات المختلفة (إلى الآن توجد سبع لغات وهي: الإنجليزية. الألمانية. الفرنسية. 
التركية. الروسيةء الأردية. الإندونيسية). 

وذلك على القسم المختص بتلقي الأسئلة على الموقع الإلكتروني للدارء فيقوم القسم بالإجابة 
على الفتاوى الواردة» ويقوم قسم الترجمة بترجمة الأسئلة الواردة يغير اللغة العربية لتجيب غليها 
أمانة الفتوى ثم يترجم قسم الترجمة الإجابة إلى لغة السائل. 
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ج نشرالأبحاث الشرعية والقضايا الإسلامية والردود على الشبهات والبيانات التي تصدرها الدار: 

يقوم موقع دار الإفتاء المصرية بنشر العديد من الأعمال التي أنتجها قسم الأبحاث الشرعية من 
خلال شعبه المختلفة؛ كالبحوث الشرعية: والقضايا الإسلامية والفكرية. ومسائل القيم والأخلاق: 
والرق على الشيياث: 


كما يقوم الموقع بنشرما تصدره دار الإفتاء المصرية من بيانات من حين لآخ ركلما دعا داع لذلك 
الأمر ْ 
١-إدارة‏ الترجمة: 
مم6 ...هه .مه 

لقد أدّى التطؤرالبائل الذي أحدثته ثورة التكنولوجيا في وسائل الاتصالات إلى اتساع نطاق تبادل 
الآراء والمعلومات. وسرعة انتشار الأفكاروالآراء؛ الأمرالذي أثربشكل كبيرفي اتساع العملية الإفتائية 
وبروزما يُسَمَّى بالفتاوى الإلكترونية أوفتاوى شبكة المعلومات. وهو أمروإن أدى إلى إثراء العملية 
الإفتائية إلا أنه أدى إلى اضطرابها وشيوع حالة من الفوضى والتداخل في الفتوى, وانطلاقًا من الدور 
الريادي الذي تمثله دارالإفتاء المصرية باعتبارها من أعرق المؤسسات الإفتائية على مستوى العالم, 
وتفعيلًا لجبودها العالمية في إرساء وضبط العملية الإفتائية قامت دار الإفتاء بإنشاء قسم للترجمة 
يضم فرقًا للترجمة باللغات المختلفة. حيث يضم كل فريق من هذه الفرق عددًا من المتخصصين 
في الترجمة باللغة التي يمثلها الفريق» ويترأس كل فريق أحد المتخصصين الذي قد يكون من أبناء 
اللغة نفسهاء وذلك إمعانًا في تحرّي الفة والمحافظة على الذوق اللخوى: وتقاليد التعبير اللغوي في 
الفتاوى المترجمة لكل لغة من هذه اللغات. 

ويقوم فريق الترجمة بالخطوات التالية: 

تلّقي الأسئلة من جميع أنحاء العالم بلغاته المختلفة (إلى الآن توجد سبع لغات وهي: الإنجليزية, 
الألمانية. الفرنسية,. التركية. الروسية. الأردية. الإندونيسية)ء وترجمتا إلى العربية لتقوم أمانة 
الفتوى بدراستها والإجابة علها ثم يُعِيد قسم الترجمة ترجمتها إلى لغة السائل مرة أخرى. 

كما يقوم القسم بترجمة الفتاوى المختارة -التي تختارها لجنة التقويم العلمي والتحضير الإعلامي- 
إلى اللغات المختلفة (الإنجليزية, الألمانية. الفرنسية. التركية. الروسية. الأردية. الإندونيسية) 
-الأربع لغات الأخيرة تحت الإعداد حتى تاريخه- وذلك ليتم نشر هذه الفتاوى على موقع دار الإفتاء 
المصرية و:ه.هةناه-:د0.«س«//: كنماذج لما تصدره دار الإفتاء من فتاوى ثُمَثّل منهج الدارفي الفتوى 
كما تعبرعن اختياراتها الشرعية في كثيرمن المسائل المطروح على الساحة الإفتائية. 
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ويقوم قسم الترجمة بترجمة البيانات والمواد العلمية والإعلامية المختلفة التي تصدرها الدارإلى 
اللغات المختلفة. 


-١5‏ إدارة تكنوتوجيا المعلومات: 


١و٠‏ هه 6ه .6 .6ه .مه .٠ه‏ 

تتلخص مهام الإدارة في إنشاء وتحديث وصيانة البنية التحتية التكنولوجية. وكذلك الميكنة 
الكاملة للعمل بدار الإفتاء؛ للاستفادة من الثورة المعلوماتية. وإتاحة الوصول للمعلومات بسرعة 
وفاعلية. لذلك فالإدارة شريكة في أعمال أغلب إدارات الدار. 


وهو ما تحقق بالفعل من خلال توفير أحدث البرامج والأجهزة والخوادم ويناء شبكات الحاسب 
الآل بالد|اروفروهباءوزيظ الداريضيكة العلومات الدولية ومصباه و المعلونات الإلكارونية: لسبولة 
العضول غلى الكقت واللدورياظ والأنحاك الغلمنة والموميوفاس, وإنانعه) تعدو القاره اليا 
وخارجيّاء ودعم وتدريب العاملين بالدار للتعامل مع هذه الثورة المعلوماتيةء بالإضافة إلى ميكنة 
إجراءات العمل في جميع إدارات الدارء والربط والتواصل بين كل إدارات الدار لتيسير وتسبيل 
العمل والوصول السريع للمعلومات للعاملين بالداربما ينعكس على عموم المواطنين والمستفتين» 
بالإضافة إلى ميكنة طرق ورود الفتاوى إلى الدارمن مقابلات شخصية وبريد وفاكس وهاتف وإنترنت. 


تنقسم إدارة تكنولوجيا المعلومات إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم تطوير البرمجيات المسؤول عن إنشاء وتطوير وصيانة وإدارة التطبيقات والأنظمة التي 
تحتاجها الدارء بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات المختلفة وصيانتها وتصميمات 
المطبوعات والجرافيك. 

7 قسم الشبكات والدعم الفي المسؤول عن إنشاء وتطوير وصيانة وتأمين الشبكات وأجبزة 
الحاسب والخوادم وأجهزة الاتصال والربط بالدار. 

"- مركز الاتصالات المسؤول عن إدارة وتنظيم عملية تسجيل استفسارات السائلين عن الأحكام 
الشرعية والواردة إلى دار الإفتاء المصرية عن طريق الماتف. على أن تتم هذه العملية في أسرع 
وقتء وبأفضل طريقة. 
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- إدارة الأبحاث الاجتماعية: 


و .6.6 6ه هه م6 هاه ها .6ه 

يأتي اقتراح تأسيس هذه الإدارة ضمن الجهود العلمية المتميزة والرشيدة التي تقوم بها دار الإفتاء 
المصرية لترشيد الفتوى وإسنادها إلى فهم عميقٍ لظواهر ومشكلات الواقع الاجتماعي الذي نعيشه؛ 
حتى يؤدي هذا الفهم العميق للمشكلات والظواهر الاجتماعية إلى تأكيد موضوعية الفتوى بشأنهاء 
وكذلك إلى القبول الإيجابي بها من قبل أطراف المشكلة. وذلك يتحقق إذا توفر للقائم بالإفتاء -إلى 
جانب امتلاكه لناصية مضامين الشريعة الإسلامية- فهمٌ عميقٌ لواقع المجتمع. والمشكلات التي تظبر 
على ساحته من حيث عواملها وطبيعتها وآثارها. وعلى ذلك فإن مهمة هذه الإدارة تنحصر في الآتي: 

أولًا: العمل على رسم خريطة إحصائية بأنماط المشكلات المجتمعية في مختلف المجالات. 
وتحديد أولويات التعامل معها. 


ثانيًا: القيام ببحوث ودراسات حول تلك المشكلات بهيدف التعرف على عواملهاء وطبيعتهاء 
وآثارهاء ثم الحلول التي يمكن أن تقدم لباء مضافة إلى الحلول التي يمكن أن تقدمها القواعد 
الشرعية. بحيث يمكن للقائمين بالفتوى قراءةٌ هذه البحوث والدراسات للاسترشاد بها في الفصل في 
هذه القضايا أو المشكلات وتقديم الفتوى بشأها. 


ثالنًا: إنجازبحوث ودراسات سريعة حول قضايا محدّدة تَرِدُ إلى دار الإفتاءء ويُطلب الرأي العلمي 
فها لتكون أمام نظر القائم بالإفتاء وه ويقدم رأيّا في القضية. 

رابعًا؛ تنفيذ بعض البحوث والاستشارات استجابةً لطلب بعض البيئات المتصلة بالمشكلات 
الاجتماعية التي ثثار؛ لتقديم الرأي الشرعي والعلمي لحل هذه المشكلات. استنادًا إلى البحوث 
الى أجرية. قربا عطاق يذه القضايا أو البشكلات. ومن هذه الحبات: محاكم الأحوال الشخصية. 
ومنظمات المجتمع المدنيء والمجالس العرفية والمحلية. وغيرها من الجهات المهتمة بحل هذه 
المشكلات والقضايا. 

خامسًا: تنفيذ بعض الجهود التدريبية للفئات التي يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في حل المشكلات 
الاجتماعية المختلفة. مثل خطباء المساجد والقيادات الاجتماعية على مستوى المحافظة أو 
المجتمعات المحلية الصغيرة. 

سادسًا: تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الخصوم بناءً على ارتضائهم وطلهم الحكم الشرعي 
فيما اختلفوا فيه. ويصدر الحكم شفويًاء فلا يُعط أحد أطراف النزاع وثيقة رسمية بما توصلت إليه 
اللجنة. 
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أنماط الفتوى بدار الإفتاء المصربية 


بعد أن استعرضنا في المطلب السابق لجان الفتوى بدارالإفتاء المصرية» نودٌ أن 
نول إقصياغة الفعاوى وإصدارها عن ذلك اللجاخ المسوعة يدو حول كلاقة أنساظط 
أساسية: وهي: (المكتوبة, الشفوية. الإعلامية)؛ وذلك راجع لما يقوم به المفتي من 
مهمة تبيين الأحكام الشرعية وتبليغها للناسء مُستخدمًا في ذلك الشكل المناسب 
لصياغة وإصدار الفتوى. وذلك حسب طريقة ورود السؤال. وحالة الواقعة التي 
تعرض له. فكان من المُتوقّع أن تتنوع أشكال الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتنوع 
الوقائع والحالات التي تعرض لبهاء فمن المستفتين مَن يحتاج الجواب مكتوبًاء وميم 
مَن يكتفي بسماع الجواب من المفتي. 


ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ أشكال الفتوى بدار الإفتاء المصرية في الغالب لبا ثلاثة 
أشكال. وذلك كما يلي: 


النمط الأول: "الفتوى في شكل مكتوبء, سواء كان ورقيّاء أو إلكترونيًا": 


ليس معنى أن تكون الفتوى في شكل مكتوب أن يعتمد المستفتي على الكتاب في أخذ الفتوى دون 
الرجوع إلى أهل التخصّص والإفتاء. فهذا أمرممنوعٌ شرعًا؛ لأنه غير مُؤْمّل لهذا المقامء ولا يعني ذلك 
اختيارالكتاب الموثوق فيه؛ إذ ليس كل كتاب يطبع وينشريتضمن المعلومة الصحيحة, كما ينبغي عليه 
الحذرمن أن يجعل الكتاب بديلًا للمفتي. بحيث إذا ما حدث له أمريحتاج إلى الفتوى تكاسل عن اللجوء 
إلى الفقهاء. وتوجه إلى الكتاب يستفتيه؛ لأن القارئ قد يخطن في الفهم ولا يجد من يصحح له فهمه. فيبني 
عمله على فهم خاطئ ربما أدى به إلى الهلاك والإهلاك. وكم رأينا من أناس تكاسلوا عن اللجوء للعلماء 
اعتمادًا على فهمهم الخاص للكتب. فكانت عاقبة أمرهم هي الخسران والشقاء؛ لأنَّ اتباع البوى لا يأتي 
بخيرء قال تعالى: (فَا سْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِإن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 47]. وفي هذه الآية الكريمة تنبيةٌ على 
أهمية الاتصال الدائم بين المسلم الحريص على الفهم السليم لأموردينه وبين العلماء. 
وقال تعالى: [وَلَا يُتَبَئُكَ مِثّلُ خَبير [فاطر: 5 .]١‏ وهذه الآية ترسم للمسلم السبيل الأمثل للوصول 
إلى المعلومة السليمة التي تهديه سواء السبيل. وتوصله إلى رضا الله تعالى من أقرب طريق. 
وقال أبوحيان النحوي مُحدِّرًا من الاعتماد على الكتب وحدها في فهم العلم/": 
يَلْنُ القفْرْأَنَ الكُثْبَّمهدي أخافيْءم لإدراكِ الكلوم 
وَمايّدري الجَهول بأنَّ فها غُوامض حَيَّرنْ ع قل الفهييم 
إذا مت العُلوم بعقيرِفيخ ضَلَلتَ عَن الصراط المُستَقيم 
وتلتبين الأمورعَلّيك حَقٌ تَصِيِرَأَضِل من توما الحكيم 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: “سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصربالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد 
القوي من الضعيف. فيجوزأن يعمل بما شاء ويتخيرما أحب من متنه فيفتي ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى 
يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمرصحيح, يسأل عن ذلك أهل العلم”". 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. للتلمساني. (؟574/5): ط. دا رصادر- بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 1974م الطبعة جديدة 1951 م. 
(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدانء .777/١(‏ /71): مرجع سابق. 
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وقال ابن حمدان: “فلا يجوزلعامي أت يفتي يما يجده 2 كتب الذ لفقباء”20. 

لكن لا مانع أن يطلع الشخص على كتب الفقه والفتاوى وغيرها من الكتب التي تتناول الأحكام 
الشرعية. إلّا أنه لا ينبغي للمسلم أن يعتمد عليها اعتمادًا كليًّا في أخذ الفتاوى لنفسه أو لغيره. بل 
الواجب عليه أن يرجع إلى العلماء والمتخصصين في أمور الشريعة. فيطلب منهم الجواب عما يحتاج 
إليه. وتكون هذه الكتب بمثابة زيادة الوعي والتثقيف بأمور الشريعة. واستثمار الوقت في مطالعة 
أشرف العلومء يقول المتني: 


أامززرسكان في الذتى سَرعج سابح وخيرجليس في الزمان كتاب”) 


والذي يعنينا هنا أنه قد يحتاج المستفتي أن يقوم المفتي بالجواب على سؤاله مكتوبًا ومُوتَّقاء 
كما هو الحال في عصرنا الحاضر من احتياج بعض الأشخاص وبعض الجهات القضائية والشركات 
وغيرها الحصول على بعض الفتاوى مكتوية ومُونّقة من الجبات والمؤسسات الإفتائية. ويقوم 
المفقتي في هذه الحالة بإصدار الفتوى في صورة مكتوبة. 

فالمقصود بكتابة الفتوى: هي تدوين الفتوىء وتقييدها بالخط. سواء كان ذلك التقييد في كتاب, 
أوورقةء أوموقع إلكتروني كما هو الحال في عصرنا الحاضرء أوغيرذلك من ألوان الكتابة. 

وتعد كتابة الفتوى وصياغتها من أفضل أنواع الفتوى وأقواهاء خاصة في العصر الحاضر؛ حيث 
إنها تتميزعن غيرها بضبط وإحكام القول فيهاء فلا يتبعثرذهن المستفتيء ويمكنه الرجوع إليها كلما 
احتاج إليها". 

وإذا كان الأصل أَنَّ المستفتي إذا احتاج إلى بيان حكم مسألة فعليه أن يسأل المفتي. وتكون 
إجابة المفتي له مشافبة دون الحاجة إلى كتابة. لكن قد أجازالعلماء كتابة المفتي الفتوى إذا احتيج 
إلى ذلك؛ يقول الإمام السمعاني: “وإذا لم يعلم المستفتي لسان المفتي فيكفى ترجمة الواحدء ويجوز 


0" 


أن يجيب باللسانء. ويجوز أن يجيب بالكتابة 


صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدانء :)17/1١(‏ مرجع سابق. 
شرح ديوان المتنبي» للعكبري. (١/977١)ء‏ ط. دارالمعرفة - بيروت. 
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ويقول ابن الصلاح: “يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مُزِيحًا للإشكال» ثم 
له أن يجيب شفامًا باللسان. وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد لأنَّ طريقه الخبرء 
وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى من الرقاع من الحظرء وكان القاضي أبو حامد المروروذي 
الإمام فيما بلغنا عنه كثير الهرب من الفتوى في الرقاع7". 


والذي يجدر الإشارة إليه أَنَّ هناك بعض المسائل تكون الإجابةٌ فها بالكتابة أفضل من القول 
باللسان فقطء وذلك واضعٌ وجليٌ في الجواب عن تقسيم التركات ومسائل الفرائض والمواريث". 

ويمكننا أن نقول: إِنَّ قيام المفتي بالصياغة الإفتائية على صورة فتوى مكتوبة يتعاوره حكمان. 
وهما الجواز والمنع: 

فالجواز-أي: لكتابة الفتوى- يكون في الحالات التالية: 

أن يكون جواب المفتي مما يصعب فهمه وتذكره باللسان فقط. بل يحتاج ذلك إلى الكتابة. كما 
هوالشأن في حالات تقسيم المواريث والفرائض كما قلنا. 


إذا تَعيّنت الفتوى على المفتي المتواجد في تلك القرية» ولم يوجد غيره ليقوم مقامه. وأراد الناس 
أن ينشروا فتواه في كامل القرية؛ لأا تتعلق بنازلة أوحادثة تشغل أذهان الجميع: فغلية حينئذ أن 
يصيغ الفتوى بصورة مكتوبة ليعم نفعها ونشرهاء يقول الحموي الحنفي: ”والحاصل أَنَّ على المفتي 
الجواب بأي طريق يتوصل به إليه. وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرضء وحيث كان في 
رسع المقق الجوات بالكمانة 90 بالنساق وجب علية الحوا» بياصية مسوك الها باز مشعة عليه 
بأن أحضرها له السائلء ولا يلزم المفتي بدلها من عنده لهء ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على 
المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليهء وهذا كله إذا تعيّن عليه الإفتاء ولم يكن في 
البلدة من يفوم وعامة ق ذلكه والإقهاطافةبوالطلافة بحنب الانعطاعة فها براءى ف خيره فن 
الطاعات يرا فيه فرهتا ووجوما وانتحياها وغذكاء فليتأمل فيه»8, 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١1١55‏ مرجع سابق. 
() غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للحموي. (4/ 74). مرجع سابق. ورد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين. (1/ 55): مرجع سابق. 
(0) غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للحمويء (4/ 5"): مرجع سابق. 
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إذا كان السؤال يحتاج إلى مزيد من التأمّل وإعادة النظرمن المفتي. فلا شكٌ أن يكون الجواب 
مكتوبًا أدعى في القبول. وأكثربيانًا من الاكتفاء بالقول فقط؛ يقول ابن حمدان عن أحوال بعض 
المفتين: ”إذا لزم المفتي الجواب لزمه بيانه إما شفامًا أو كتابةً. فإن جهل لسان السائل أجزأته 
ترجمة واحد ثقة لأنها خبر. ويكره أن يكون السؤال بخطه ل بإملائه وتهذيبه. وفهيم من كان يكتب 
السؤال على ورقة من عنده. ثم يكتب الجوابء فإن كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجوابء وله 
أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنهء وهو أولى وأسلم”"". 

عدم استطاعة المفتي أن يجيب على السائل مشافهة. وذلك بسبب عجزأصابه. كالمفتي الأخرس. 
فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصيغ الفتوى بصورة مكتوبة؛ قال العلامة المرداوي: “وله استفتاء 


و“ 


مَن عَرِفه عالمًا عَدْلّاء ولوعبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة وكتابة 


والمنع -أي: لكتابة الفتوى- يكون في الحالات التالية: 


في حالة عدم فهم السؤال. وعدم حضور صاحب الواقعة. فللمفتي أن يمتنعَ عن كتابة الفتوى. 
وقد يكتب ما يدلُ على أنه يريد المزيدَ من التوضيح أو حضور صاحب الواقعة بنفسه. يقول ابن 
الصلاح: ”إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة. فعن القاضي أني القاسم 
الصيمري الشافعي رحمه الله: أن له أن يكتب: يزاد في الشرح لنجيب عنه: أولم أفيم ما فيها فأجيب 
عنه. وقال بعضهم: لا يكتب شيئًا أصلًا. قال: ورأيت بعضهم كتب في مثل هذا: يحضر السائل لنخاطبه 
شفاهًا"2. 


إذا ظه رللمفتي أنَّ الجواب قد يستخدمُّه المستفتي لغرض آخرء أوأن هذه الفتوى المكتوبة قد 
تعينه على الباطلء فعليه أن يمتنعٌ عن الكتابة للجواب. ويقتصرعلى أن يفتيه مشافهة”''. يقول ابن 
عابدين: ”إذا علم المفتي حقيقة الأمرينبغي له أن لا يكتب للسائل؛ لثلا يكون معيئًا له على الباطل 
لفل الفتوى "00 


إذا ظهرللمفتي أنَّ الجواب على خلاف غرض المستفتي, وأنه لا يرضى بكتبه ورقته. فليقتتصرعلى 
مشافهته بالجواب2". 


صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان. (ص 017): مرجع سابق. 
التحبيرشرح التحريرء للمرداويء. (8/ ١75‏ 5): مرجع سابق. 

أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١1١١‏ مرجع سابق. 

المرجع السابق (ص .)١550‏ 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين .)64/١(‏ 

أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١515‏ مرجع سابق. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا الشكل من أشكال الفتوى بدارالإفتاء المصرية: فقد ورد سؤال لدار 
الإفتاء المصرية بتاريخ: /8/١‏ ١7١٠7مء‏ والمُقيّد برقم 7١7‏ لسنة ١7١1م.‏ 


والمتضمن: أعمل عبر الإنترنت بما يسمى ب“و<نممزهه مه.ه”. والتي أقوم فيها بعمل موقع أوصفحة. 
وأعرض عليها صورّمنتجاتٍ مختلفة مع وصفب لهاء وأتفق مع تجارٍومصانعٌ تمتلك هذه المنتجات, 
وبمجرد أن يقوم أحد بشراء منتج منها أرسل إلى التاجر أو المصنع ثمن السلعة -باعتباري مشتريًا لها- 
وعنوان المشتري. فيقوم بشحن هذا المنتج مباشرة للمشتريء مع العلم: 


أولّا: أن التاجر أو المصنع يخبرني باستمرار بمخزون السلع ومدى توفرها من عدمه حق ل يتم 


الإعلان عن منتج غير موجود. 


ثانيًا: السعر المعلن عنه على الموقع أو الصفحة الذي أبيع به المنتج يكون أزيد من السعر عند 

ثالنًا: عندما يريد شخص شرءً منتج فإنه يدفع ثمنه من خلال الكارت البنكي, ويظلٌ المال معلقّاء 
وإذا اختارالدفع النقدي فلا يدفع الثمن إلا عند وصول المنتج إليه. وفي الحالتين لا يدخل المال في 
حسابي إلا إذا رضي المشتري بالمنتج وقام باستلامه. 


رابعًا: بناءً على اختيارالمشتري للمنتج وفقًا للبند السابق». أقوم بدفع ثمن المنتج من مالي الخاص 
للتاجر أو المصنعء ليقوم بدوره بإرسال المنتج إلى المشتري بغلاف عليه اسم موقعي الإلكتروني 


خامسًا: في حالة عدم رضا المشتري بالمنتج أتحمل أنا كامل ثمنهء إلا إذا كان به عيب فأقوم 
بإرجاعه إلى التاجر. فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ 


وقد افتتحت الفتوى الجواب بمرحلة التصوير لمعاملة الدروب شيبنج (ومامملطة مه:ه) وذلك على 
النحو التالي: 


معاملة الدروب شيبنج (وممن5 98:00) الوارد ذكرها في السؤال: هي صورة من صور التجارة 
الإلغترودية الميتتحيفة: والق تمق ق غرجدهاة “إسفاظ حعطلية السيدق": .ول غبارة هن إنشاء 
حساب إلكتروني (موقع تجاري) يقوم فيه مالكه بعرض سلعة معينة موصوفة بكل ما يُعَرّفَها وصِمًا 
منضبطًا ينفي الجهالة عنهاء فإن ارتضى العميل (المشتري) نوعًا من السلع المعروضة, قام بعمل 
طلبٍ لشراء هذه السلعة إلكترونيّاء وبناءَ على طلب المشتري يقوم (الفريق القائم على خدمات 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


الموقع) بدفع ثمن السلعة المطلوبة للطرف الثالثِ وهو (تاجر الجملة أو المصنع). ليرسلها بدوره 
مباشرةً إلى المشتري. إلا أنها تُغلّف وِتُعَبَاً باسم الموقع التجاري ويكون علها شعاره المعروف به. 


ثم انتقلت الفتوى لمرحلة التكييف: حيث جاء ما نصه: ”وهذه المعاملة في جملتها تندرج تحت 
حقيقة “بيع المرابحة” -في صورته التي نصّ علها الإمام الشافعي في “الأم“!" -إلا أنها تفترق عنه في 
معلومية أصل ثمن السلعة. ومقدارالريح المزيد عليه لكلا الطرفينء وصورته: أن يرِيَ اليَجُلْ المَجْلَ 
السَلْعَةَ فيقول: اشترهذه وأربحك فيها كذاء فيشترهها الرجل؛ فالشراء جائزء والذي قال: أربحك فيها 
بالخيار؛ إن شاء أحدث فهها بيعّاء وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشترلي متاعًا ووَصّمَّه له. أومتاعًا 
أَئَّ مَتَاع شئت وأنا أربحك فيه. فكل هذا سواء؛ يجوز البيع الأول. ويكونان بالخيارني البيع الآخر؛ 
فإن 1 جاز. 

والعلة في اشتراط معلومية أصل ثمن السلعة ومقدارالريح المزيد عليه تفصيلًا لكلا الطرفين قبل 
إتمام بيع المرابحة إنما هي للتحرّزمن الجبالة المؤدية إلى الغرروالنزاع بين المشتري طالب السلعة 
والمرابح؛ قال العلامة ابن مودود القد في “الاختيار”: “ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلومًا 
لئلا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة” 

ولذا فقد تقل عن الإمام مالكِ كراهةٌ عدم استيفاء هذا الشرط مع القول بصحة البيع؛ قال 
الإمام أبوالوليد ابن رشد المالكي في “البيان والتحصيل”: ”ولو أن رجلا سأل رجلًا أن يبتاع طعامًا أو 
متاعًا بعينه إلا أنه لم يُسَمَّ له ما اشترى به ولم يُسَّمَّ له ما يربحه فيه. فإني سمعت مالكًا أيضًا يقول 


فيها: إني أكره أن يعمل به:ء فأما أن أبلَةَ به الفسخ فلاء وأمضاه“2©. 


فإذا غلم فمن الملعة إجمالاء واتفق عليه ين الطرفينء فإنٌ هذا يحقق المغى المرجو من 
الشرط. وهو رفع الجهالة ونفي ي الغررومنع النزاعء وقد تقرّر في القواعد الفقبية أَنَّ : “الحكم يدورمع 
علته وجودًا وعدمًا" كما ف "شرح الزركثي على مختصر الخرق”9) : 


ختمت الفتوى بالحكم الشرعي للتعامل بهذه المعاملة؛ حيث جاء ما نصه: “وبناءً على ذلك وني 
واقعة السؤال: فإِنّ البيع الإلكتروني قد أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة 
الإسلام وتتقبلها ما دامت تحقق مصالح العباد ولا تشتمل على محرم بنصّ قطعيّ أو قاعدةٍ كلية, 
ومعاملة الدروب شيبنج (وداممزن50 م0:0) الوارد ذكرها في السؤال هي نوع من المعاملات المستحدثة 


انظر: الأم للشافعي (19/7). ط. دارالمعرفة. 

الاختيارلتعليل المختارلابن مودود الموصلي (55/7). ط. الحلبي. 
البيان والتحصيل لابن رشد :)١١١/8(‏ ط. دارالغرب الإسلامي. 
انظر: شرح الزركثي على مختصر الخرقي (/5.54). ط. دار العبيكان. 
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القريبة في جملتها من بيع المرابحة الذي نص على مشروعيته الفقهاء. وهي جائزة شرعا؛ لكونها داخلة 
2 عموم الأمربالبيع والتجارة المندوب إلييما تحقيفًا لحاجة الناس. بشرط انتفاء الغرروالضررء 
ووجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات”. 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 


أن هناك عدَّةًٌ ضوابط لا بد من مراعاتها عند صياغة الفتوى في شكل مكتوبء وهذه الضوابط 
منها ما يتعلق بالسؤالء ومنها ما يتعلق بالجواب. 

فما يتعلق بالسؤال منها ما يلي: 

أن تكون كتابةٌ السؤال بشكل واضح يُبيّن غرض المستفتي من سؤاله". 

أن يكون السؤال واضح الخطء وأن يكون مضبوطًا بالشكل في الألفاظ التي تحتملء حتى لا يقع 
الوهم عند قراءة السؤال". 

أن يكون المستفتي في كتابته للسؤال مُْدَنَا مع المفتي. فلا يملي عليه كيفية الإجابة. أويقيده 
بأمورتخدم هواه ونفسه. بل ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي وببجله في خطابه وسؤاله". 

أن يضمن المستفتي في كتابة السؤال الدعاء للمفتي أوجهة الفتوىء ومثال ذلك: “أفيدونا جزاكم 
الله خيرا”. أو”نرجو منكم الجواب على تلك المسألة نفع الله بكم“ ونحوذلك من العبارات التي تحمل 
الدعاء بالخيرلمن سيقوم بالجواب". 

أما ما يتعلق بالجواب منها فهوما يلي: 

ينبغي على المفتي أن يبدأ في كتابته للفتوى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.ء ثم البسملة. 
ثم الحمدلة, ثم الصلاة على النبي وآله©. 

أن يختم الجواب بكتابة: ”والله أعلم”. أو”والله الموفق”. ونحوذلك من صيغ الأدب والتواضع 
وطلب التوفيق من المولى عزوجل”". 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. (؟/ 85؟) مرجع سابق. وروضة الطالبين. للنووي. .)٠١7 /١١(‏ ط. المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق- عمان» 
الطبعة: الثالثة. ١١5١ه‏ - ١111م.‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا الأنصاري. (4/ :)١87‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 

(؟) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (88/5"): مرجع سابق. وأسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا الأنصاريء :)١87/4(‏ مرجع سابق. 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١18‏ مرجع سابق. 

(8) أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا الأنصاريء :)١87/4(‏ مرجع سابق. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص :)5١‏ مرجع سابق. 

(5) الإقناع في فقه الإمام أحمدء للصالحي. .)١7/4(‏ ط. دارالمعرفة-بيروت. وآداب العلماء والمتعلمين: للحسين بن المنصور اليمني /١(‏ 3). وكشاف القناع 
عن متن الإقناعء للهوتي. (7.7/5): مرجع سابق. وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١1١59‏ مرجع سابق. 
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أن تكون الفتوى المكتوبة مختصرة. وذلك بعدم إطالة الجواب والإطناب فيه. فلا يكتب المفتي 
ما لايحتاج إليه المستفتيء لأنَّ الزيادة على قد الجواب فيه خروج عن الغرض والهدف المطلوب بلا 
حاجة داعية لذلكء فلا بد أن يفرق المفتي بين مقام الإفتاء ومقام التدريس والتعليم والتصنيف2". 

أن يكون الجواب على ما تضمنه السؤال. فلا يصعٌ أن يجيب المفتي على واقعة يعلمها ويظنها 
محل السؤالء وهي في الحقيقة غير مراد السائل. فيجوزفي هذه الحالة أن يوضح المفتي في صياغته 
للفتوى بأن يكتب مثلًا: “إذا كان الأمركذلك فجوابه كذا” ونحو ذلك من العبارات التي تبين المراد 
وتزيل اللبس والإشكال". 


إذا كانت المسألة والواقعة محل الفتوى تحتاج إلى تفصيلء فينبغي على المفتي حينئةٍ أن يفصّلَ 
الجواب ولا يختصره. فالاختصارإنما يكون مطلوبًا في حالة عدم الإخلال بالمطلوبء وهذا الأمريُرجع 
فيه إلى نظر المفتي وتقديره للمسألة ولمن يوجه إليه الجواب'". 


أن تكون الصياغة الإفتائية بعبارات واضحة يفهمها عامة الناسء ولا تكون أيضًا ألفاظًا مبتذلة 
كك التتخصيصين 3 


أن يراجع المفتي الفتوى كاملة بعد الانتهاء من كتابتهاء ويعيد النظر فيها؛ ليضمن بذلك عدم 
وجود أي خطأ أو سهوء. ونحو ذلك من الأمورالتي تخلٌ بموضوع الصياغة الإفتائية". 


النمط الثاني: "الفتوى عن طريق المشافية": 


المشافبة اشتقاق فعلها من الشفة"". وهي لغة مصدرعلى وزن مفاعلة الدال غالبًا على المشاركة 
الحاصلة أو المتوقعة من شفبهه يشافهه إذا خاطبه متكلمًا معه. وسمي بذلك لأن شفاههما تكون 
متقابلة". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١55‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص 15): مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتيء لابن حمدان. (ص ١٠)ء‏ مرجع سابق. 

(١؟)‏ أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص :)١55‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص 45): مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتيء لابن حمدان. (ص .)1١5‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد. للصالحي. (717/7/4): مرجع سابق. 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان. (ص ١١)ء‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص :)١1١59‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص )١1١9‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص 48): مرجع سابق. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع. للموتي. (70/7): مرجع سابق. والفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟/ 965؟): مرجع سابق. 

(5) المحيط في اللغة. للصاحب بن عباد. مادة (شفه). وغريب الحديث. لأبي إسحاق الحربي. (7/ 615): ط. جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة الأولى 


مءعاه 


(0) المطلع على ألفاظ المقنعء للبعلي. (ص 578): ط. مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة الأولى577 ١ه-‏ 7.٠ام.‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


يقال: شافبه: أدنى شفته من شفته فكلَّمهء ويقال: كَلّمه مشافبة. جاؤوا فيه بالمصدرعلى غير 
فعله7". 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: “أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه إلى 4“ أئ 
مشافية 39 تلقينًا. 


والخطاب بطريق المشافهة يُسمى أيضًا خطاب المواجهة". ولا يخرج المعنى الاصطلاحي 
للمشافبة عن المعنى اللغوي. 

والمشافبةٌ طريقٌ من طرق أَخْدٍ العلم» وهي أنفعها وأسلمّها"). وقد قدم أهل العلم رواية المشافهة 
على غيرها”". فقالوا: “يُقدَّم عام وََدَ مشافهةً أوورد على سبب خاص في مشافهة به وسبب على عام 
لم يكن بطريق المشافبهة أولم يكن على سبب خاص”". 

ومن الأحكام التي تتعلق بالمشافبة: “إصدارالفتوى عن طريق المشافبهة“ أوبمعنى آخر”المشافبة 
بالإفتاء“. من حيث إِنَّ المشافبة طريق من طرق الاستفتاء.ء حيث يشافه السائل المفتي ويشافبه 
المفتي. وهذه الصياغة الإفتائية عن طريق المشافهة هي الأصل في عملية الإفتاء"؛ يقول العلامة 
ابن الصلاح: “يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مُزيحًا للإشكالء ثم له أن 
يجيب شفامًا باللسان0. 


ولهذا يوجد بدورومؤسسات الإفتاء قسم يُعْقَ بالفتاوى الشفوية؛ حيث يلتقي المفتي والمستفتي 
ويشافه أحدهما الآخر سؤالًا ونقاشًاء وجوابًا ونصحّاء ويمكن أن يُلحق بالمشافهة الفتوى عبر 
الهاتف أو عبر الأجهزة المسموعة والمرئية معّاء ولكنها لا تصل من الدقة والضبط إلى درجة الفتوى 
بالمشاقبة. 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن بن سيدّد. (189/4): مرجع سابق. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء (/ :)58١‏ ط. المكتبة العلمية - بيروت. 95١1١ه‏ - 191/5 م. 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني. /١(‏ 77؟). ط. دارالكتاب العربي: الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 1195م. 
(5) الموافقات. للشاطبيء /١(‏ 55١)ء‏ مرجع سابق. 

(5) البحر المحيط. للزركشي. (8 / 185): مرجع سابق. 

(5) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي (4/ 5 .)1١١‏ مرجع سابق. 

0) المجموع شرح المهذب. للنوويء :)6١ /١(‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان. (ص 15).: مرجع سابق. 
(/) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» (ص :)1١5‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص 45): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


النمط الثالث: "الفتوى الإعلامية": 


من الأشكال الإفتائية المؤثرة لدى عصرنا الحاضر جواب المفتي. أو المؤسسة الإفتائية على 
سؤال المستفتي بجملة موجزة ومُفْيمةء آنا -أي: الجملة المختصرة- تقوم مقام الكلام الكثير. 

ولنضرب مثلًا تطبيقيًا لهذا النمط من أشكال الفتوى بدار الإفتاء المصرية: فقد نشرت دار 
الإفتاء المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك” منشورًا بتاريخ: ؟/ /١١‏ ١7١5م.‏ 


رابط المنشورعلى صفحة دارالإفتاء المصرية على فيسبوك: 


0 لا لاع 5:02 ع ا 5ع 5ط طخلا ل 64 لاع /اكاع 8 06 مالع ل/ا10100م/0515م/3/1118 10م لاوع/نام». 0016 داع ق]. /لالانا/نا// :5 ما 
اعاع وله 11 1590لا 


والمتضمن: المصاحبة بين الشاب والفتاة -والتي يستبيح فيها الشاب كل ما يريد من الفتاة- هي 
من الخلاقات التحرمة شرهًا. 

وقد سلكت الشريعةٌ الإسلامية طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب. فلم 
تمنعه منعًا بانًا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناسء ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في 
تعاملها معهمء بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانئب بضوابط تحفظ معها 
القيم والأخلاق الإسلامية. فمجرّد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته. 
وإنما الحرمة تكون في البيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف. 

ومن ثم فلا يوجد في الإسلام ما يُسقَّى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه. بل الموجود هو 
التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامّة. 


وقد صاحب هذا المنشور صورة على شكل بطاقة بها جملة مختصرة ومفيدة. وكانت على النحو 
التالي: 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


ااميد مغ مبوء 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا أنه قد يلجأ في هذا الشكل من طريقة الإفتاء إلى تحويل عرض 
الفتاوى إلى أي نمط من أنماط التواصل بالمستفتي. سواء كان ذلك في صور منشورات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. أو مقاطع مسجلة. فهذا كله من الأمورالتي تساعد على وصول الحكم الشرعي 
بأيسر طريق للمستفتي. فإصدار ذلك النوع من الفتوى الإعلامية بشكل محترف لا يحدث بلبلة 
وفوضي: بل يعد أهذا معتبرًا لدى العلماء ما دامت تلك الفتاوى مؤدية لغرضها وللبدف المنشود وهو 
إيصال الجواب للمستفتي بوضوح تام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


الذذاا 


تعد دارٌالإفتاء المصرية صرحًا ومعلمًا كبيرًا من صروح العلم والفقه التي تختصٌ 
بدراسة أمور المسلمين الفقهية. والنظر في واقعات حياتهم وسؤالاتهم ونوازلهم 
اليومية» وإزالة كل ما يلتبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم؛ كاشفةً لهم عن حكم 
الشرع الحنيف في كل ما نزل واستجدّ لهم في الحياة المعاصرة بأجوبة صحيحة 
وفق الضوابط والآليات التي انتهجها السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الفقهاء والمجتهدينء, نتج عن ذلك تراث عظيم من الفتاوى يظهر 
منه جليًا منيج الإفتاء الرصين -في ضوابط وشروط المتقدمين وما أفرزه الواقع 
المعاصر من مقتضيات وآليات- على نحو يجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث 
تفصح الفتاوى الصادرة عن الدارعن عدة ركائرٌ وضوابط ومقومات ترتكز عليها 
الدار وتعتمد عليها في بناء أحكامها واجتهاداتها الفقهية. 


ولتوضيح ذلك ومن أجل إفتاء صحيح مرتبطٍ بالأصل ومرتبطٍ بالعصر نرى أن نعرض في هذا 
الفصل “معايير الفتوى المؤسسية وتطبيقاتها 2 دار الإفتاء المصربة ”. من انضباط الصياغة. 
ومراعاة التكون المعرفي والمهي الصحيح 2 بناء الأحكام الشرعية وتنزيلها على وقائع الناس 
ومستجداهم الحياتية. وذلك 2 المباحث الثلاثة التالية: 


© المبحث الأول: الانضباط في الصياغة: 
© المبحث الثاني: التّكوّن المعرفي الصحيح: 
© المبحث الثالث: التكؤّن المهجي الصحيح للفتوى بدار الإفتاء المصرية: 

محاولين بسط القول وتسليط الضوء على هذه المعايير الثلاثئة وما يتفرع عنها من ضوابط 
وأحكام. وتطبيق ذلك بذكر نماذج وأمثلةٍ من واقع فتاوى الدارلتحليلها؛ كنوع من التطبيق العملي 
لربط الكلام النظري بالواقع العملي. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


المبحث الأول: 
الانضباط في الصياغة 


كلما 


الانضباط في اللغة: مصدر انضبط ينضبط انضباطًاء فهو منضبطء وانضبط مطاوع ضبطء 
وضبيظ الكىم حفظة بالنحرم: واتحبيظ الأفرة اتظمء:واتضيظ العمل: احكه واتقن» واتضيها 
الساقة: اتعظمت حركياا", وانضنيطت القتوى: أحكمت بالضبوايط والأركان والشروظ العلمية 
اللازمة لباء وانضببظت ق ضياغها أي أحكمت وانعظمت وأنت مكمملة الشبوابظ والآليات, 
ومعايير الانضباط فى الصياغة الإفتائية لدى دار الإفتاء المصربة متعددة يتمثل أهمها في 
الخروايط والفعالم. الآتية: 
ه: وضبوج العبارةوسلامة الأسلوب والاألفاظ. 
© غدم إلقاء السائل ف الحيرة والارتياب: 
© الدقة في التعبيروعدم الاستطراد. 
© التمهيد للجواب. 
© ذكر الاستدلال في الفتوى. 


.)1١44 ينظر: لسان العربء لابن منظورء (17/ .4؟). ومعجم اللغة العربية المعاصرة, (؟/‎ )١( 


1 7 .اع 
وضوح العبارة وسلامة الاأسلوب 
عِ 
والألفاظ 
يعد من أهم مقومات ومعايير الانضباط في صياغة الفتوى هو وضوحٌ عبارتها وسلامة أسلوبها 
ووضوع الفاكل)"الممههدية ق الحواب» سيف عاق مويلة للإشكال الجاعيل المسعفف, تعطيسة 


لفصل الخطابء. كافية 2 حصول المراد والمقصود. بأسلوب دقيقٍ, وبلغة سلمية تتسم بالوضوح, 
والخلو من ركاكة الأسلوب والألفاظ المهمة متعددة الاحتمالات7". 


يقول ابن حمدان: «ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط. ولفظ واضح حسنء. تفيمه 
العامة. ولا تستقبحه الخاصة»". 


ولذلك لأن البيان إذا كان أمرًا مطلوبًا في الفتوى فيما تعلق بالأحكام. فإنه مطلوب أيضًا فيما تعلق 
بعبارها والألفاظ الموصلة إلينا"!؛ محيث تكوق واشرحة لنية الأمانوب والكلمالفي لذأ حموضن ولا 
إلغازولا إجمال ولا احتمال فها. 


فتصاغ الفتوى بلغة سلمية وخط واضح لا يختلف في قراءته. وليحذر من الألفاظ التي يمكن 
تحريفها أو تصحيفهاء فيتخير من الألفاظ والكلمات ما يكون بعيدًا عن ذلك“". 


قال العَلّموي: «أن تكون عبارة الفتوى واضحة يفهمها العامة. ولا يزدرهها الخاصة. وليحترزعن 
القلاقة والاستبجان. وإعراب غريب أو ضعيف» وذكر غريب لغة ونح وذلك»2©. 


فقول البركى:«الواجت على المفق ق هذا الرماخ المبالعة ف إيصاء الجواب» لقلبة الجبل. فلا 
يجيب على الإطلاق والإرسالء وكذا يجتنب عن الألغاز»". 


)١(‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص .)1١59‏ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص48). وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن 
حمدان. (ص 151). وإعلام الموقعين. لابن القيم. (4/ .)15١‏ 

(؟) صفة الفتوىء لابن حمدان: (ص 551). 

(5) ينظر: أصول الفتوى والقضاءء للدكتورمحمد رياضء (ص .)١5١‏ 

(5) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص 025). 

() العقد التليد في اختصارالدرالنضيد. للعلموي. (ص 118). بتصِرّف يسير. 

(5) قواعد الفقه. للمجددي البركتي. (ص 51١‏ 017). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


/اى/ا 


ولا شك أنه مما تتميزبه الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هو وضوح عباراتهاء وسلامة 
أسلوبها وألفاظباء وهذا يتجلّى بوضوح في جميع فتاويها الصادرة عنها عبرمنافذها المختلفة (الشفوية, 
الاتفية. الإلكترونية, المكتوبة)ء وما يعنينا هنا في هذه الدراسة هو الفتاوى المكتوبة بالأخص, 
وذلك بإبرازمنيجية صياغتها والتي يأتي في مقدمتها “وضوح العبارة وسلامة الأسلوب والألفاظ” حيث 
إنها اللبنة الأولى والمقتضى الأسامي للفتوى الصحيحة المنضبطة الأركان والمقومات الذي يبنى 
عليه غيره. فقد تكون الفتوى سليمةً من حيث الدليلٌ والحكم, لكها غيرُمناسبةٍ من حيث الصياغة 
والأسلوب. مما يعني عدمَ تحقّق الهدف المنشود منهاء وهو إِيصالٌ الجواب للمستفتي بعبارةٍ سلمية 
ووضوح تام فالخطأ في الأسلوب قد يعادل الخطأ في الحكم؛ لأن النتيجة واحدة. وهي عدمُ معرفة 
وبيان الحكم الشرعي الصحيح لدى المستفتيء وبالتالي عدم الامتثال والمطابقة لمقتضي قواعد 
الشرع الحنيف. 


وعان ذلك كان فيب الدارق صيافة فعاوي) مليسة اللفة واكيحة العبارة. ببلسكة السطاق 
والألفاظء مُبيّنةء موضحة للإشكالء مُفَصّلة حين يكون التفصيل أمرًا لازمّاء ومجملة حين يكون 
الإجمال لازمّاء بخط واضح. وعبارة لا توهم. بأسلوب سهلٍ سلسلٍ مبسط لا غموض ولا تعقيد ولا 
تكلف فيه. جاء على نحو جمع بين الأصالة والمعاصرة. بحيث يسبل على المستفتي والقارئ فهم ما 
احتوقه الفعوى» مسفقة يذلك حمن الصياغة الإفدائية. 

ولمخبرب لبحصن الأمقلة العطبيقية الدالة غاى هذا اتخبنايظ قفن ورد سوال لدارالإففاء الممبيرية 
بتاريخ: /77/١١‏ ١7١٠م.‏ والمٌقَيّد برقم 07 لسنة ٠١7١‏ م.ء والمتضمن: 


أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط. ولكن أحياءًا يأتي إليّ من يريد سلعة معينة بعيدة 
فخ مجال الأجيزة: كمواد البتاء مثلا دمن حديك وأسندت- فأذهت وأقصبل بالتجا و الذين سيحون هذه 
السلعء وأعرف منهم الأسعارء ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا ٠٠٠١‏ 
جنيه وذلك بالتقسيط على سنة مثلاء هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت 
بها إلى بيته وسلمته إياهاء وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيتهء علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء 
بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيءَ عليه إطلاقاء وإذا ما تأخرعن المدة المحددة 
للسداد لا آخذ منه جنيًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليهء وإذا تبيّن في السلعة خللٌ أوعيب أو 
تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري. فأرجو إيضاح هذه المعاملة وما الحكم الشرعي 
فيها ؟ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وقد افتتح المفتي الجواب ببيان مشروعية البيع في الجملة. فقال: إِنَّ الله عنَّ وجل أحلٌ البيع 
وحرم الرباء فقال سبحانه: (وَأَحَلَ آللّهُ آلْبَيَعَ وَحَرّمَ آلرَّتَوأ) [البقرة: 715؟]. والعموم يدل على إباحة 
البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصّ بدليل. والبيع في اللغة مصدربَاعَ كذا بكذاء أي دفع عوضًا 
وأخذ مُعَوّضَاء وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من ينزل منزلته. ومبتاعًا وهو الذي يَبْدُّلُ الثمن. 
وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْدَلُ في مقابلته الثمن/". 

وقال الإمام الشافعي في كتاب «الأم»: “فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي 
الأمرفيما تبايعاء إلا ما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وماكان في معنى ما نبى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنبي عنهء وما فارق ذلك أبحناه 
بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى”"". 


ثم بين -مصورًا ومكيفًا المسألة- بأن: ما ذكره السائل من أنه يقوم بشراء السلع بأمواله لطالها 
فهوفي حقيقته معاملة مركبة من معاملتين: الأول شراء المنتج نقدًا بثمنٍ حالٌء ثم بيعه في المعاملة 
الثانية للعميل بثمن مؤجّل معلوم الأجل والأصل والزيادة» وهووإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل 
العيب فيا غتف إلا أن ذلك للارظر البعاملة رن كوا شراء النحية, فر بيكا لطالياء لآن العيرة ىق 
العقد بمقصده ومعناه, لا بلفظه ومبناه. فهو يقررتكفله بتحمّل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل 
إلى طالها؛ أي: أنَّ يده علها يد ضمانٍ لا يد أمانة: وأن لطالها -بعد وصولها إليه- الخيارّفي أخذها 
وردهاء وأنه يتحمل كل عيب فههاء وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل: وما ذكره من تصريحه للطالب 
بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه. لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد. ونظرًا إلى 


وبعد تصوير المفتي المسألة وتكييفها بدأ في تنزيل الحكم الشرعي فقال: ومن المقرر شرعًا أنه 
يصحٌ البيعٌ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم. والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة 
شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة. وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة 
شرعًا التي يجوزفها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالّا حقيقة إلا 
أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول 
التراضي بين الطرفين على ذلكء. ولعدم وجود موجب للمنعء ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا 


او مشترين. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (؟//اه7). 
(؟) الأم للشافعي (9/”). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ثم بعد ذلك أصدرفتواه تأسيًا على ما سبق فقال: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تقوم به 
من شراء السلعة لشخص عند طلبه ذلك منك. ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط هو أمدّجائزشرعًاء 
ولا يضرُكونك غيرّمالك لها وقت طلبه لها؛ لأنّك إنما تتملكبا عن طريق الشراءء ثم تبيعها بالتقسيط, 
فليس ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه إذا توسّطت السلعة فلا ربا“ اه 


ومن خلال هذا المثال يتضح لنا الآتي: 

مراعاة أركان الفتوى من تصويرء وتكييف. وتنزيلء وإصدارللفتوى على النحو السابق تناوله في 
الفصل الأول. 

أنَّ الفتوى في صياغتها قد امتازت بوضوح العبارة» واللغة السلمية التي تتسم بالدقة والوضوح. 

البعد عن الألفاظ المُلغِزة والمتعددة الاحتمالات. واللحن وركاكة الأسلوب والألفاظ؛ مما سبل 
غلى المستفتي معرفة جواب واقعته بكل يسر وسلالة. 

ومثل ذلك أيضًا السؤال الوارد إلى الداربتاريخ: ١/77١1/١7١7م,‏ المُقيّد برقم 47١‏ لسنة ١7١1م‏ 
والمتضمن: ما حكم التعامل مع البنوك بنظام التمويل العقاري؟ 

وجاء الجواب في الفتوى بأن: عقود التمويل الاستثمارية أو العقارية بين البنوك أو البيئات أو 
الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أوالمؤسسات والشركات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقودٌ 
جذينة معقق مصالح أطرافهاء والذي غلية الفعوئ أنه يجوز احداث عقودٍ جديدةٍ من غير المسمّاة 
في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضررء محققةً لمصالح أطرافها؛ كما رجّحه الشيخ 
ابن تيمية وغيره. 

وقد تغيّر الواقعٌ المعيش بمجموعة من العلوم الضابطة: كدراسات الجدوى. وبحوث العمليات 
والإحصاء والمحاسبة. وتغيركنه الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد 
معّ جديدٍ للغرروالضرر. 

كما أنَّ الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والبيئات والجمعيات العامة لبا من الأحكام ما 
يختلف عن أحكام الشخصية الطَبَّعِيّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير 
الأحكام على قدرطبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة على مال الوقف 
والمسجد وبيت المال» وجوارٌ استقراض الوقف بالريح عند الحاجة إلى ذلك. 
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ويجب عدم تسمية مثل هذا العقد بالقرض؛ لأنَّ مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية. فهو 
من عقود التبرعات. وهذا عقد تمويل من عقود المعاوضات. فإذا سُمِّيّ «قرضًا» سيّب ذلك لَبِسا مع 
قاعدة «كلٌ قرض جَرَّتَفعًا فبوربا». 


ونناة على ذلك :وق واقعة السؤال؛ فالسويل العقارق غن ظريق البدوك هو امرجادرهرضًاء ولا 
غلاقة لذلك بالريا: انترى الجواب. 


قفن خلال :هذا التعال ينضح لها ايكيا 


أخ القعوق مارك ملاقة اللعةتودقة الالماظ فى سميه مرانعان المرياغة زق العصروير والتكييف 
وتنزيل الحكم وإصدار الفتوى). 


بِيّنت الفتوى الحكم الشرعي في المسألة بعبارة سلسلة واضحة الأسلوب والتركيبء مما يسبل 
على المستفتي والقارئ معرفة الحكم من غير احتياج لبيان وشرح غيره”". 

وفي الحقيقة أن هذه هي سمات فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها وإلى يومنا هذا في جميع 
فتاويهاء فبي تطور من نفسهاء وتواكب عصرهاء وتلمس ما يحتاجه واقع الفرد والمجتمعء وهذا 
يبدأ من وضوح عبارة فتاوبها بلغةٍ صحيحة وأسلوبٍ حسن دقيقٍ يتمشى مع واقع الناس وفهمهم 
الذي يختلف من زمان لآخرومن مكان لآخرء وبحيث تكون أيضًا مناسبة لكافة الشرائح في المجتمع: 
المستفتي بأشكاله المتنوعة: المثقف. أو البالغ من العلوم ذروتهاء أوالإنسان العادي الذي لا يحسن 
إلا القراءة والكتابة فقطء إضافة للباحث والدارس المبتدئ في العلوم الشرعية, أو المتخصص في 
أحد فروعها -للبحث والدراسة والاستفادة من فتاوى الدار؛ لمعرفة كيفية تنزيل الحكم الشرعي على 
وقائع الناس النازلة والمستجدة لبم. وصياغة ذلك على نحو محكم توافرت له شروط ومقتضيات 
الصياغات الإفتائية- إلى غير ذلك من شرائح وطبقات المجتمع المختلفة الذي لا يفقد أحدٌ 
منهم بغيته؛ فالمستفتي سوف يقف على حقيقة فتواه. ويعلم الجواب على مسألته. والدارس أو 
المتخصص سوف يجد مبتغاه من معرفة كيفية صياغة الفتوى وتنزيل الأحكام الصحيحة المناسبة 
لحال المستفتين وواقعهم المعيشء. وذلك بدءًا بتصوير المسألة. ثم تكييفهاء ثم بيان الحكم. ثم 
أخيرًا مرحلة التنزيل وإصدار الفتوى. 


)١(‏ ونكتفي هنا بذكرهذين النموذجين -منعًا للإطالة- للدلالة على ضابط وضوح العبارة وسلامة الأسلوب والألفاظ في الفتوى؛ لأن هذا هوكل ما يصدرعن دار 
الإفتاء مما له صلة بالحقل الإفتائي. وهوما سوف يتجلى لنا من خلال ذكر الأمثلة والنماذج التطبيقية لباقي معاييرومقومات الفتوى المؤسسية في دار الإفتاء 


المصرية. 
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ويتجلى مما سبق: أن وضوح العبارة وسلامة الأسلوب والألفاظ ف فتاوى دار الإفتاء المصرية 
كرا جوهري. ومقتضى أسامي لا غغنى عنه. أكدته وحرصت عليه وطبقته عبر فتاويها المختلفة. 
وهذا أمرلمسه القاصي والداني, الفقيه والمتفقه.ء العالم والمتعلم. وما هذا إلالأنَّ الدارتدرك أن 


وضوح العبارة وسلامة الأسلوب في الجواب وعدم غموضه. والتعبيرعنه بكلمات صحيحة مناسبة 
دقيقةٍ مؤدية للغرضء وبطريق مباشرء فيه إيضاح للمعنى والجواب, وأدعى للقبول لدى المستفتي 
والعمل بما فيه من أحكام. وعكس ذلك فإن خفاء العبارة ورداءة الألفاظ والأسلوب إبهاهٌ للمعنى. 
وإفسادٌ للجواب. وسببٌ من أسباب شذوذ الفتوى واضطرابها. 

فوضوح العبارة وسلامة الأسلوب وسلاسته والملاءمة بين المعاني والألفاظ هومما يكسب ويعطي 
الفتاوى رونقًا وجمالا وحُسنًا وأهميةً كبيرة. مما يعد ذلك القانون الذهبي للصياغة الإفتائية الجيدة. 

يقول الآمدي -مفرقًا بين رديء اللفظ وسلامته في التأليف-: «وينبغي أن تعلم أنَّ سوء التأليف 
ورديء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحتاج مستمعه إلى طول تأمل.... 
وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحُسئًا ورونقًا حتى كأنه قد أحدث فيه 
غرابة لم تكن. وزيادةً لم تعبد»"". 


)0( الموازنة. لابن بشرالآمدي. (كلرة 4 ), 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دار الإفتاء المصربة أنموذجًا» 


يو 5 
القاء الساك 
عدم 2 كل قى ا لحير ه 
ِ - 0 
الارتياب 
9 زنياتب 
يعد أيضًا من معايير انضباط الصياغة الإفتائية -استكمالًا لما سبق في المطلب الأول من وضوح 
العبارة وسلامة الأسلوب والألفاظ- “عدم إلقاء السائل في الحيرة والارتياب”. وذلك بأن تكون الفتوى 


واضحةً محررةً المعاني والألفاظ. قاطعةً ببيان المراد في المسألة من غير غموض أو إبهام أو إطلاق 
في الجواب. أواقتصارعلى حكاية الخلاف أونقل نصوص الفقهاء وأقوالهم دون بيان الراجح منها. 


قال الإمام القرافي: «ولا ينبغي للمفتي أن يحكي خلافًا في المسألة؛ لئلا يشوش على المستفتيء فلا 


يدري بأي القولين يأخذ»". 


ويقول ابن القيم: لا يجوز التروبج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة. بل على المفتي أن 
يبِينَ الجواب بيانًا مزيلًا للإشكال. متضمئًا لفصل الخطاب. كافيًا في حصول المقصود. لا يحتاج 


ثم أعقب ذلك -بذكرعدة نماذج للفتاوى صادرةٍ عن أصحابها لم تفي بالمطلوبء واتصف الجواب 
فيها بالإبهام والإشكال وإلقاء السائل في الحيرة والارتياب -بقوله: ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن 
مسألة في المواريث. فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عزوجل. وسئل أخرعن صلاة الكسوف 
فقال: كفيان ضان عدي فافقة وسعل اخر عن مسالة نرق الزكاة ققال؟ أما أهل الإبهارفيكرجون 
المال كلهء وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه أو كما قال. وسئل آخرعن مسألة فقال: فها 
قولان. ولم يزد. وسئل آخرعن مسألة فقال: فيها خلاف"". 

فهذه الفتاوى وأمثالها -كما ترى- فتاوى مجملة في جوابهاء مهمة محيرة للمستفتي وبالأخص 
العامي؛ حيث إنها لم تخرجه من عمايته. ولم تعرفه ما عليه أن يعمل ويمتثل من الأحكام. وبالطبع 
فليس مقصوده أن يكون الجواب عن مسألته بهذا الشمول وهذا الإشكال والحيرة. 


..)2159 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, للقرافيء (ص‎ )١( 
.)1١7 /4( ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم»‎ )١( 
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اراح 


ولنضرب أمثلة تطبيقية لعدم إلقاء الفتوى السائل في الحيرة والارتياب -في مقابلة الأمثلة 
السابقة-: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: 77/7/١7‏ ١٠مء‏ والمُقيّد برقم 8١/س‏ لسنة 
5م والمتضمن: 


وفاة/ ع خ م عن: زوجةء وثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكورأيَ وارث آخر غير من ذكروا 
ولا فرع يستحق وصية واجبة. 

وقد ترك المتوفى المذكور قطعة أرض مساحتها: فدان وثمانية قراريط (/طء. ١ف).‏ فما نصيب 

فكان جواب المفتي: بوفاة/ ع خ م عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضاء؛ لوجود 
آخر. 

فالمسألة من ثمانية أجزاء: للزوجة جزء ولها من قطعة الأرض المذكورة: أربعة قراريط على 
المشاع (غ#ط)ء وللبنت جزء ولها من قطعة الأرض المذكورة: أربعة قراريط عان المشاع (غ:ط).ء ولكل 

ويتضح من هذا المثال: 

بيانه في المطلب الأول. 

37 اتسم الجوابث 2 الفتوى بالوضوح وحصول المستفتي على بغيته من معرفة كيفية تقسيم 

كما ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية على البوابة الإلكترونية بتاريخ: ٠١‏ أغسطس 7١١٠م»‏ رقم 
الفتوى: رقم الفتوى ؟5, المتضمن: كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟ 

فتضمن الجواب في الفتوى بأن: صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان 
في القيامين بالفاتحة وما تيسرمن القرآن» وركوعان. وسجدتان. 

ثم بينت بعد ذلك للمستفتي بأن: أعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبرتكبيرة الإحرام. ويستفتح بدعاء 
الاستفتاح. ويستعيذ ويبسملء ويقرأ الفاتحة. ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول. ثم يركع ركوعا 
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طويلًا فيسبح قدرمائة آية. ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله. ثم يقرأ الفاتحة وسورةً 
دون القراءة الأول كآل عمران أو قدرهاء ثم يركع فيطيل الركوع وهودون الركوع الأول» ثم يرفع 
من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدالء. ثم يسجد سجدتين طويلتينء ولا يطيل الجلوس بين 
السجدتينء. ثم يقوم إلى الركعة الثانية. فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين 
وغيرهماء لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعلء ثم يتشهد ويسلم. 

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية» ولا يجبرني صلاة كسوف الشمس ؛ لأنها نهارية. 

ويتضح من هذا المثال: 

-١‏ أن الجواب ف الفتوى اتسم بالوضوح وإزالة الإشكال أوالخفاء لدى المستفتي المتمثل 2 عدم 
معرفته لكيفية أداء صلاة الكسوف أوالخسوف. 

؟- بيّنت الفتوى صفة الصلاة للمستفتي بالوصف والكيفية العامة. ثم أعقبت ذلك ببيان 
الجزئيات والتفصيلات المتعلقة بأداء هاتين الصلاتين على نحو قاطع الدلالة في بيان المراد والجواب 

كما ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ: ١/اا/‏ ١565م‏ المُقيّد برقم 489 لسنة 56م 
والمتضمن: زوجتي حامل بالشير الثالث. تعاني من وجود تشوهات وارتشاح ماني حول الجنين. 
مما يعني وجود تغيّرات خلقية بالجنين ولا يتوافق مع الحياة. فهل يجوز الإجياض شرعًا؟ وقد أرفق 
السائل تقريرًا طبرا يفيد ذلك. 

فكان من جواب المفتي: إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف 
الفقهاء 2 حكم الإجبياض: فبعضهم قال بالحُرمة. وهو المُعتَمد عند المالكية والظاهرية. ولعضيم 
قال بالكراهة مطلماء وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذرء وهو رأي 
بعض الأحناف والشافعية. 

والراجح المختار للفتوى ف ذلك: أنه لا يجوز الإجباضٌ قبل نفخ الروح إلا لعذر يقرره أهل 

ثم أصدرالمفتي جوابه بقوله: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوزشرعا إجياضٌ الحمل 
المذكورإذا كان الحال كما وصفه الأطباء المباشرون للحالة حسب التقرير الطبي المرفق بالطلب» 


خاضة أن الجنين لم يبلغ بعدٌ مائةً وعشرين يومًا. 
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ويتضح من هذا المثال: 

أن المفتي لم يقتصر في جوابه على نقل الخلاف بين الفقهاء في المسألة» وأنَّ ل 
أقول: الحرمة» والكراهة: والإباحة لعذرء بل جزم فضيلته بما هو الراجح والمختارللفتوى”". 

أن الفتوى جاءت صريحةً واضحةً للمستفتي في بيان ما يعمل به. 

فيجب على المفتي إِذَا أن تكون فتواه صريحةً جازمةً واضحةً محددةً. فلا يقتصر على ذكر 
الخلاف. أو القولين فيها؛ لأنَّ مقصود المستفتي بيان ما يعمل بهء فينبغي الجزمُ بما هو الراجح 
ولآن الفتوى غير الواضحة لا تفيده, ولا تحقق الغرض المطلوب منها وهو إيصال الحكم الصحيح 
للمستفتي لامتثاله والعمل بمقتضادء. فواجب أن يجزم بما هو الراجح في المسألة". 

فعدم إلقاء المفتي المستفتي في الحيرة عند صياغة فتواه ضابطٌ ضروريٌ. وشرطٌ جوهريٌ. فإن 
أخلَ به أو اقتصر على نقل الخلاف أو جاءت فتواه على نحو من الإرسال أو الإطلاق إلى غير ذلك 
“فحاصل أمره أنه لم يُفْتِ بشيء”". وهذا ليس من العلم والفقه بشيء؛ جاء في شرح منترى الإرادات: 
“(ويحرم) على مفتٍ (إطلاق الفتيا في اسم مشترك) قال ابن عقيل: إجماعًا (فمن سئل: أيؤكل) أو 
يشرب أو نحوه (برمضان بعد الفجرلا بد أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني)“". 

ونقل ابن القيم عن أبي محمد بن حزم أنه قال: كان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى. وهو مقدم 
في مذهبه. وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد 
بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أويصح بشرطه. ونحن لا نعلم 
شرطه.ء فإما أن تبين شرطه:. وإما أن لا تكتب ذلك2©. 


وقال أيضا: وسمعت شيخنا -يقصد شيخه ابن تيمية- يقول: كل أحد يحسن أن يفت بهذا 
الشرط. فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فهها: يجوزبشرطه أويصح بشرطه أويقبل بشرطه ونحو 
ذلك. وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدةً أصلًا سوى حيرة السائل وتبلده. مما يجعله ويجعل كل من لا 
يعرف الشرط أن يعيد السؤال لمعرفة الجواب. فكان البيان كاملًا بشروطه وتفصيلاته أولى بالمفتي 
في صياغة فتواه". 


) وسيأتي مزيد من التوضيح والتفصيل عن الاختيار الفقربي كأحد مكونات الصياغة الإفتائية في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
) ينظر: الوجيزني أصول الفقه. للزحيلي. (؟/ 599). 

) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص١١1١).‏ 

) شرح منترى الإرادات: للهوتي (؟/ 584): ط. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى. سنة 5 ١5١ه-‏ 3517ام. 

) إعلام الموقعينء لابن القيم. (5/ .)١1١7‏ 

) إعلام الموقعينء لابن القيم. (5/ .)١1١7‏ 

) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص١5١).‏ 
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قال الصيمري: “وإذا استفتي عما يوجب التعزيرفليذكرقدرما يعزره به السلطانء» فيقول: يضرب 
ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا؛ خوفًا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز ضريبه. 
قال ابن الصلاح معقبًا عليه: وإذا قال: عليه التعزير بشرطه. أو القصاص بشرطه. فليس بإطلاق. 
وتقييده بشرطه -من غير بيان للشرط-يبعث من لا يعرف الشرط من ولاة الأمرعلى السؤال عن 
شرطه. فكان البيان أولى”0". 


فيجب على المفتي إذا كانت المسألة فيها خلاف أن يبين للسائل الرأي الذي عليه الفتوى والعمل 
ععان ادحو السنارة و اذ اكامت العمالة جاكدة نشروظ أن هده الشروظ: ولتخيزت جفالاتطبيقًا ليذ 
فقد ورد سؤال بتاريخ: 7/٠7٠١‏ 8/7١١5م.ء‏ والمُقَيّد برقم 8١‏ لسنة 8١١7مء‏ والمتضمن: ما حكم إجراء 
عملية زراعة الرحم؟ 


فتضمن جواب المفتي: ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن 
الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقلٌ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان» 
ومن هذه الأعضاء: الأعضاءٌ التناسليةء ومنها الرحم, وعملية زرع الرحم جائزة بشروط: 
١.أن‏ لايتم النقل عن طريق مقابل ماديّ أومعنوي؛ إذ لا يجوزبيع أعضاء الإنسان حيًا ولا مينًا. 
؟. أن يثبت علميًا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة. فإن ثبت العكس 
كان نقله حرامّاء وصارمن جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية 
والمبيض. 
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. أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًا يأسُّها من الحمل أوعدمٌ قدرتها على الإنجاب بأي 
صورة من الصورء أوكانت قد استؤصل رحمها لعلة مَرَضِية وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة 
المنقول إليهاء أوكانت قد تحقق موتها موئًا شرعيًا وذلك بالمفارقة التامة للحياةء أي موتًا كليّاء 
وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة 
مرةً أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخول إلهم التعرف على حدوث الموت بحيث 


أما نقل الرحم من امرأة حية لم تيأس من حملباء ولم يستأصل رحمها لعلة مرضية. فمحرمٌ 
شرعًا. 


.)١5١ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص‎ )١( 
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5 وني حالة النقل من المرأة المتوفاة يشترط أن تكون قد أوصت بهذا النقل في حياتها وهي بكامل 
قواها العقلية وبدون إكراه ماديّ أو معنوي. عالمة بأها توصي بعضو معين من جسدها إلى 
امرأة أخرى بعد مماتهاء وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامتها؛ بمعنى أن لا تتضمنَ الوصية 
نقل كثيرٍ من الأعضاء بحيث يصير جسدها خاوبًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: 
(وَلَقَدَ كَرَمَنَا بي ءَادَمَ) [الإسراء: .]٠٠١‏ 
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. أن تكون حالة المنقول إليها لا علاج لها طبيًا إلا عن طريق زرع رحم من امرأة أخرى. ويكون 
محققًا للمنقول إلها مصلحة الإنجاب ني الظن الغالب. 


ا 


. اتباع الإجراءات القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات. 


ثم انتقل لذكر الدلائل على مشروعية النقل بالشروط السابقة. واختتم الفتوى بقوله: فيجوز 
إجراء عملية زرع الرحم بالشروط والضوابط السابقة. وأن يثبت علميًا أن الرحم بمجرده لا يحمل 
الميقات الوراقية للسراة الستفة :قن كت الحكين ازشغاف شرط هن هذه الشرونك قلا يحوؤففن 
الرحم شرعا. 


أنه نصّ على تلك الضوابط والشروطء وفصّل الكلام فيها بشيءٍ من الإيضاح على نحو أغنى المستفتي 
أوالقارئ عن إعادة السؤال لمعرفة ما هي شروط نقل الرحم. 


وعلى ذلك: فإذا اقتصرالمفتي في جواب الفتوى على حكاية الخلاف بين الفقهاء. أونقل أقوالهم 
في المسألة من غير أن يبين الراجح منهاء أو أطلق الجواب فيهاء إلى نحو ذلك. فحاصل أمره أنه لم 
يْفْتِ بشيءء وهذا بلاشك حيد عن غرض الفتوى؛ إذ إنه لم يأتِ بالمطلوب. ولم يخلص السائل من 
عمايتهء بل زاده عماية وحيرة"". 


مجملة مهمة متعددة الاحتمالات؛ وذلك حتى لا يفهم منها السائل وجبًا باطلاء أو يقع في الحيرة 
والشك. والارثياب: 


.)١1١١ص( ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح.‎ )١( 
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الدقة في التعبير وعدم 
الاستطراد 


يعد أيضا من ضوابط الصياغة الإفتائية هودقة التعبيروعدم الاستطراد في الجوابء. والاستطراد 
في اللغة يدورني أضل معناه اللغوي «طرد» إلى عدة معان منها: الإيعاد والتتابع والضم والانعدنان 20 


وفي الاصطلاح عرف الاستطراد بتعريفات متعددة: 


فقيل هو: «أن يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام. ثم يستمرعليه فيخرج إلى غيره. ثم يرجع 
إلى ما كان عليه من قبلء فإن تمادى فهو الخروج. وإن عاد فبو الاستطراد»". 


أي أن الاستطراد هو أن يأخذ المتكلم في غرض من أغراض الكلام» فيخرج منه إلى غرض آخرء ثم 
يعو إل الغرضن الأول (الأمبان) مرة العرق. 


وعرف أيضًا بأنه: «سَؤْقٌ الكلام على وجه يلزم منه كلام آخرء وهو غير مقصود بالذات بل 
بالعرض»"". فيؤتى على وجه الاستتباع". 


وقيل هو: «ذكر الشيء في غير موضعه. وقولهم: وقع ذلك على وجه الاستطراد. مأخوذ من: 
الاجتذاب؛ لأنك لم تذكره في موضعه.ء بل مهدت له موضعا ذكرته فيه»©. 


ما يعني أن الاستطراد طبقًا لهذا لا يلزم لتحققه الانتقال من موضوع إلى آخر في الكلام". ثم 
الرجوع إلى الموضوع الأصليء بل يكفي «أن يأخذ المتكلّم في معنى. فبينما يمرفيه يأخذ في معنى آخر؛ 
وقد جعل الأول سببا إليه»". 


.)218/4( ينظر: لسان العربء لابن منظورء (518-77177/7). وتاج العروسء للزبيديء‎ )١( 

(؟) الطرازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحيى بن حمزة العلوي الطالبي. (8/5). 

(9) التعريفات. للجرجاني. (ص .)3١‏ والكليات. للكفوي. (ص .)١١١‏ 

2( ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات. للتهاوني: .)165/١(‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي. (ص 58): ط. عالم الكتب. القاهرة. الطبعة الأولىء سنة ١٠١5١ه-.195م.‏ 
(5) ينظر: معجم الصواب اللغوي. لأحمد مختارء .)١١١/١(‏ 

(0) الصناعتينء للعسكري. (ص 2358). 
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وعلى ذلك يمكن لنا أن نعرف الاستطراد في صياغة الفتوى بأنه هو أخذ الحديث في أمر معين 
وأثناء تناوله يعرض لأمرآخرء. وبمعىق آخر: هوخروج المفتي عن الموضوع الأصلي لسؤال المستفتي 
إلى موضوع آخر على وجه التبعية والاستتباع؛ وسواء عاد بعد ذلك إلى الموضوع الأصلي أم لم يَعْدَ. 
ويلحق بالاستطراد -في مقصدنا بهذا الضابط:: الإطناب'" والإطالة والإسباب في الكلام لغيرحاجة 


وفائدة. 


فالاستطراد والإطناب في مجال صياغة البحث العلمي عمومًا والإفتاء خصوصا هومن آفات 
الصياغة وعيوبها التي يقع فيها كثير من الباحثين والمفتين المبتدئين؛ وذلك لأنه يؤدي غالبا لعدم 
الترابط بين فقرات البحث أو الفتوى. مما يؤدي إلى تشتيت أفكار القارئ والمستفتي في كثير من 
الأحيات”". 

فالواجب على المفتي إِذَا ف صياغة فتواه البعد عن الاستطرادات والإطالة والإطنابات فيما لا 
أثرله. ولا محل له بالموضوع؛ وذلك «لأن المقام مقام تحديد لا مقام وعظ أوتعليم أوتصنيف»27. 

ولنضرب مثالا تطبيقًا على ذلك: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصريةء بتاريخ: "١/4/1‏ ٠م‏ 
القعكد برك 4 لبدنة 3م واليعضمن نا تكد :فاكنة المتولاك و حالة وقاة الروية 

فجاء جواب المفتي بأن «من المقررشرعًا أن للزوجة الحق الكامل ف قائمة منقولاتماء ولا تدخل 
هذه القائمة ضمن تركة زوجها المتوفى؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات أو شيء منها 
فللزوجة أن تستوفيها من تركته قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَحْدِ وَصِيّة يُوصِي يه أَوَدَيْنّ) [النساء: 
١]ء‏ فهذه المنقولات إما أن تكون ديونًا لزوجته عليه. أوحقًّا خالصا لبا دونه. ثم ترث فيه نصيها 
المقررلها شرعًا» اه 

ويتضح من هذا المثال: 

عدم إطالة المفتي 2 الجواب؛ لأن المقام مقام تحديد وإبانة, ولا يحتاج استطراد ولا إسهاب ولا 


)١(‏ والإطناب في اللغة: مصدر أطنب في كلامه إطناباء وهويدورحول معن الإطالة والإكثاروالطول والزيادة والكثرة عن المعتاد. وعكس الإطناب الإيجاز. ينظر: 
#بذيب اللغة. للأزهري. :)١58/١7(‏ ولسان العرب. لابن منظورء /١(‏ 217). ومعجم اللغة العربية المعاصرة. .)١5157/5(‏ 

وفي اصطلاح البلاغيين هو: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. أوهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء: لفائدة تقويته وتوكيده. فخرج بذكر 
الفائدة التطويلٌ والحشؤء والفرق بينهما أن الزيادة في الكلام إن كانت غير متعينة كان تطويلاء وإن كانت متعينة كان حشواء وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة. 
ينظر: جواهر البلاغة للباشميء .)30١/١(‏ وعلوم البلاغة. لأحمد بن مصطفى المراغي. (ص .)١15١‏ 

() ينظر: منهج البحث العلمي بين الاتباع والإبداع: للدكتور أحمد الخطيب (ص .)١1١5١‏ ط. مكتبة الأنجلو المصرية. وكتابة البحث العلمي صياغة جديدة: 
لعبد الوهاب بن إبراهيم أب و سليمان. (ص 3272). 

() ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص .)١6١‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


علخ اقش تع ذهن السائل؛ لأن الجواب إنما أتى مختصرًا بعبارة سلسلة سهلة. 


أما ما كان فيه نفع للناس أو المستفتيء أو كانت المسألة المسؤول عنها تستلزم الاستطراد 
والإطناب في الجواب؛ كما في الوقائع المهمة المتعلقة بالأمة والمجتمعء فلا بأس على المفتي في ذلك, 
بل يلزمه ذلك؛ يقول الإمام القرافي: «إلا في نازلة عظيمة تتعلق بولاة الأمور. ولها صلة بالمصالح 
العامة. فيحسّن الإطناب بالحث والإيضاح والاستدلالء وبيان الحكم والعواقب. ليحصل الامتثال 
التام»(". 


ولنضرب مثالا آخرتطبيقًا على ذلك: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء المصرية بتاريخ:8/١/١١1/ 273٠١7١‏ 
والمقيد برقم 7٠١‏ لسنة ١٠١٠مء‏ وتضمن السؤال: أنه في ظل وباء كورونا أعلنت وزارة الصحة 
التابعة لإحدى الدول والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثرمن خمسة وعشرين شخصا في الأماكن 
العامة ودُورالعبادة, وفي إطارهذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء هذه الدولة بإقامة 
الجمعة في أماكن مختلفة. وذلك بناءً على جوازتعدد الجمعة في بلدِ واحدٍ عند الحاجة في المذهب 
الشافعى. 


ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلا في هذه الحالة الراهنة: علمًا 
بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا فأكثر. فاختلفت آراء العلماء 
على اتجاهين: الاتجاه الأول: الإنكاربإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح 
المعتمد في المذهب الشافعي. وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل. الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة 
بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله. ومراعاة للمصلحة الدينية. 


وقد القت أحدٌ علماء هذه الدولة كتايًا 2 عام ام بخطه وسماه «ضوء الشرعة بيعدد 
الجمعة». وقد ناقش الأدلة والآراءء ورجّح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا فأكثر. 


وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعينء فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا 
تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة. فيجوزأن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ 
بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده. ولكنه تُسَنَّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف 
القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصَلَّوا 
الجمعة فلا بأس بذلكء ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجحء فإن لم يعيدوا 
الظهر جماعة أو فرادى فينكر علهم إنكارًا شديدًا. 


.)7714 الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام: للقرافيء (ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا 
في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أوهل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة 
مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ 


وافتتح المفتي الجواب بتمبيدٍ حول صلاة الجمعة وكونها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام: 
اختّصت عن غيرها من الجماعات بخصائص مُعينة: منها اشتراط الشارع في أدائها أن تكون جماعة؛ 
بحيث لا تصح مِن المكلّف وحده مُنفردًا؛ ولذلك جعل السعي إليها والاجتماعً فيها من الواجبات 
المتعلقة بها. ثم ساق بعض الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على ذلك. 


وأعقب ذلك بأن العلماء مجمعون على أن من شرط الجمعة الجماعة. والجماعة تستوجب 


العدد. غير أهم اختلفوا في حدّه الأدنى الذي تنعقد به. ثم بكّن أقوالهم وسبب اختلافهم. 


ثم بدأ في تنزيل الحكم الشرعي في المسألة فقال: «واشتراط عدد الأربعين هو مذهب الشافعية 
والراجح عند الحنابلة. لكن إذا قرر ولي الأمر-تبعًا لما اقتضته الضرورة- تقليص عدد المصلين 
عن أربعين: فإن هذا لا يقتضي ترك الجمعة. بل ولا إعادتها ظهرًا؛ بل يكون العمل فيه بما يناسب 
الحال على ما دون الأربعين؛ كما هورأي جمهور الفقهاء؛ لآن الشريعة ليست حكرًا على مذهب. ولا 
هي مختصرة في قول أو رأيء بل هي أوسع من المذاهب والآراء؛ فلا تُنْسَحٌ أحكامها لعدم القدرة على 
تطبيق قول بعينه. وني هذه المسألة ومثيلاتها يقول الإمام أحمد: «لا تحمل الناس على مذهبك»؛ 
نقله ابن مفلح في «الفروع»7". وإنما تنوعت المذاهب واختلفت الأقوال للسعة والتيسير, لا للتضييق 
والتعسير؛ ولذلك كان طلحة بن مُصَّرّف إذا ذُكرعنده الاختلاف يقول: «لا تقولوا: الاختلاف. ولكن 
قولوا: السعة» أخرجه أبو نعيم في «الحلية». وقال الإمام الزركشي الشافعي في «البحر المحيط»: 
«اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة, بل جعلها ظنية؛ قصدًا 
للتوسيع على المكلفين. لئلّا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه»”". 


ثم انتقل مستطردًا الحديث بقوله: «والناظر في نصوص الفقهاء يرى أن هناك فارقًا واضحًا بين 
الحكم الشرص القابت» وبين الشتوق الى تحكمبا القواعن الشرعية الكلية ومضالع الخلق المرعية: 
والتي تتغيربتغيرالزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وهذا يدعو إلى مزيد التأني, ويحتاج إلى الصنعة 
الإفتائية المقاصدية التي تحسن الاننقال من الحكم إلى الفتوى. فالفقيه: يستنبط أحكام الله تعالى 
من الآدثة التفضيلية: وتلك الأخكام محفق مقاصن الشريحة الكلية. أما المفي: فبو يدرس الواقع ثم 


(1)_انظر: الفروع لابن مفلح (165/6). 
() البحر المحيط للزركشي (119/8): ط. دارالكتبي. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة بما يحقق مقاصد الشريعة. 


كما أن الانتماء إلى المدارس الفقهية بمذاهها المختلفة -في مجال الدرس والعملية التعليمية- لا 
يُسَوَعٌ لأتباعبا مخالفة الحاكم فيما ألزم به من الآراء المختلف فهها؛ لأن للحاكم تقييد المباحء وإذا 
ألزم برأي في مسألة تتعلق بالشأن العام فلا يسوغ الأخذ بخلاف ما اختاره؛ ضبطًا للنظام العام: 
وجمعًا لكلمة العامة. وقد نص الشافعية على أن قضاء القاضي بخلاف ما اشترطه عليه ولي الأمر 
في توليته؛ لفظًا أو عرفًا: لا يصح؛ لأن التولية حينئذ لا تشمله؛ كما في «الأشباه والنظائر» للإمام 
السيوطي الشافعي". 


كما أن اتّباع مذهب بعينه لا يجوزأن يكون مبعنًا على التعصب في مجال الفتوى والعمل؛ فإن 
فقهاء المذاهب وأئمتها كانوا ربما تركوا مذاهبهم في مسائل معينة وعملوا -في أنفسهم وفي الإفتاء 
لفيرهمء بالأقوال :الى كافرا يروق آنا أكارعفية امقهبيه الشريحةب كاز مراهاة التسبالع الناين. 

وإنما فعلوا ذلك لأن هناك فارقًا بين التعلّم والإفتاء؛ فإنه لا بد لطالب العلم أن يلتزم بمذهب 
فقري معين يدرس أصوله وأدلته ومنبج استدلاله؛ ضرورة استمرارنقل المذاهب الفقهية والحفاظ 
هلى يقاء'الدريين الققري أما فق الإقناء فالأمرفيه ميق على تمقيق النقاضه الشرعية والمضالم 
المرعية؛ ولذلك راعى العلماءٌ المسائل الخلافية بين المذاهب من جبات متعددة؛ فأداروا الأقوال 
الخلافية بين الرخص والعزائم» وأجازوا العمل بقول مَنْ أباح تخلصًا من الإثم: ونصوا على مشروعية 
ظلب الأيشروالفقوق يف مجعلوا هن قواعدهم الإنسالة عن الإتكار مك المبخالف وحمو تقسيقة: 
ومهم من كان يتَقَلُدُ قول المخالف ويعمل به تأدبًا مع القائل به ولو لم يعاصره؛ كما فعل الإمام 
الشافعي رضي الله عنه عندما ترك قنوت الفجر لما صلى عند قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
أويختاره عملا بالمصلحة؛ كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه في مذهبه الجديد لما سافرإلى 
مصرء ونصوا كذلك على وجوب تصحيح تصرفات المكلفين وحملها على الصحة ما دام أن لها وجهًا 
صحيحًا في مذهب معتبرء ونصوا أيضًا على أن للمفتي أن يحيل المستفتي إلى مفتٍ غيره ما دام يرى 
أن مدهت المجال غلية انعو له أو السرعليه: 


كما أن هناك فارقًا بين تحرير المعتمد في منقول المذاهب. وتحديد ما عليه العمل والفتوى التي 
تعتمد على تغير الأعراف والأحوال والزمان والمكان. وتستند إلى القواعد الفقهية التي تنظم التعامل 
مع الأقوال والمذاهب المختلفة؛ كقاعدة: «لا ينكّر المختلف فيه. وإنما ينكر المتفق عليه». 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4١٠١. .)٠١5‏ ط. دارالكتب العلمية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


يقول الإمام القرافي المالكي في «شرح تنقيح الفصول»: «قال يحى الزناتي: يجوزتقليد المذاهب في 
النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب. بثلاثة شروط: أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع؛ 
كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. وأن يعتقد فيمن يقلده 
الفضل بوصول أخباره إليه. ولا يقلده رميًا في عماية. وأن لا يتتبع رُخَصَ المذاهب. قال: والمذاهب 
كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى الخيرات؛ فمن سلك منها طريقًا وصّله»". 

وقال الإمام العلائي الشافعي -كما في «التقرير والتحبير»-: «والذي صرّح به الفقبهاء في مشهور 
كُتْهم: جوارٌ الانتقال في آحاد المسائلء والعمل فهها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه. إذا لم 
يكن ذلك على وجه التتبع للرخصء وشهوا ذلك بالأعمى الذي اشتبهت عليه أواني ماء وثياب تَنَجَّنَ 
بعضها؛ إذا قلنا: ليس له أن يجتهد فيها بل يقلد بصيرًا يجتهد فإنه يجوز أن يقلد في الأواني واحدًا وفي 
الثياب آخرء ولا منع من ذلك»". 

ثم رجع بعد ذلك ثانية إلى موضوع الفتوى -وهو صلاة الجمعة بالعدد المذكور-. فأوضح أن الشرع 
الشريف جعل إقامة الجمعة من ولايات السلطانء بحيث إِنّ إذته معتَبّرّف إقامتهاء وذلك من شأن 


ولي الأمرالذي لا تجوزمنازعته فيه. وبذلك جَرَتِ السُّنَةٌ وعليه انعقد الإجماع. ثم بِيّن أن ما أفتت به 
هيئة إفتاء جمعية علماء هذه الدولة «بإقامة الجمعة في أماكن متعددة. يقتضي أيضًا الإفتاء بصحة 
الجمعة بالعدد الذي ألزمت به حكومة بلادهاء وكل ذلك صحيح شرعًا؛ تعددًا وعددًا». ثم بسط 
القول في مسألة التعدد والعدد للجمعة. 

ثم استطراد الحديث ثانية بقوله: «كما أن العامة ليسوا مُلْرّمِين في العمل بمذهب معين يلتزمون 
فيه كل أقواله؛ بل الصواب الذي عليه المحققون من الشافعية وغيرهم: أن العاميّ لامذهب له. وأن 
مذهبّه مذهبٌُ مفتيه؛ فعليه اتباع هيئة الفتوى المعتمدة في بلده. وفرقٌ كبيربين مادة الدرس والعلم 
والتعلم وتحرير معتمد المذهبء وبين مقام الفتوى والعمل ومراعاة الواقع والمآلات والمقاصد 
الشرعية والمصالح المرعية. 

قال الإمام القرافي المالكي في «شرح تنقيح الفصول» (ص: 577. ط. الطباعة الفنية المتحدة): 
«قاعدة: انعقد الإجماع على أنَّ مَن أسلم فله أن يُقِلّد مَنْ شاء مِنَ العلماء بغيرحَجْرٍ. وأجمع الصحابة 
رضوان الله علهم على أن من استفق أبا بكروعمر رضي الله عنهما أو قلدهما: فله أن يستفتي أبا 
هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما ويعمل بقولهم من غير نكير. فمن ادعى رفع هذين 
الإجماعين فعليه الدليل»”". 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص7؟؟): ط. الطباعة الفنية المتحدة. 


)١(‏ التقريروالتحبيرلابن أميرحاج .)"5١1/7(‏ ط. دارالكتب العلمية. 
() شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص577): ط. الطباعة الفنية المتحدة. 
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وقال الإمام الزركثي الشافعي في «البحر المحيط»: «وحكى ابن المُتَيَرٍعن بعض مشايخ الشافعية 
أنه فاوضه في ذلك وقال: أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيب. وأن المصيب 
واحد غير معين. والكل دين اللهء والعلماء أجمعون دعاة إلى الله! 

قال: حتى كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامّي إذا جاء يستفتيه -مثلًا- في حنثِ 
ينظرفي واقعته, فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب مالك قال لي: أَفْتِهِ أنت؛ 
يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعًاء كان ينظ رأيضا في فساد الزمان. وأنَّ الغالب عدم التقيدء 
فيرى أنه إن شدد على العامّي ريما لا يقبل منه في الباطن,. فيوسع على نفسه. فلا مستدرك ولا تقليد. 
بل جُرأة على الله تعالى واجتراء على المحرم»"". 

وقال العلّامة الشيخ علوي بن أحمد السقَّاف الشافعي في «سبعة كتب مفيدة»: «ومن فتاوى السيد 
سُليمان بن يحيى مُفتي زبيدء عن البدر بن عبد الرحمن الأهدل بأنَّ: جميع أفعال العوام في العبادات 
والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إمامًا مُعتبرً على الصحيح... وما 
يفت بهِ من أنَّ العامي لا مذهب له مُعيّن يكاد أن تتعيّن الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة» وإن كان 
عن المتأخرين المُصِحّح من أنه يجب عليه التزام مذهب مُعينء لكنّ مَنْ خَبرَحالَ العوام في هذا الزمان 
-سيّما أهل البوادي منهم- جزم بأن تكليفهم التزام مذهب مُعيّن قريب من المستحيلء وبأنَّ الفتوى ما 
أفتى به البدر الأهدل: أنه لا مذهب للعامي مُعين كالمُتعين, والله المُستعان»”". 


ثم أعقب هذا كله بذكرما يجب على مواطق فلك الدولة اتباعه والالتزام يده واخيوا أصبدر الفتوئ 
ولخص الجواب بقوله: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الفتوى بتعدد صلاة الجمعة وصحة 
ولا مقا العدد (ة؟ شخدا) به فدوى مسيعة العذهببا عليه جميورالفقباء :وها المسلنيق 
في -هذه الدولة- الأخذ بهاء ولا يشترط حينئذ الالتزام في إقامة الجمعة بقول الشافعية بوجوب حضور 
أربعين رجلاء ولا يلزم إعادتها ظهرّاء بل ولا يُفكّ بذلك في زمن البلاء؛ تقليلًا للاجتماع في الوباء. وحتى 
لايقوهم الناس بطلااء والقائلون بذلك إتمانظروا إل الحالة المعفادة لا إل فقه النوازل والجواقم 
والأوبئة وفرق بين الحكم الفقبي المستقر المظهر لمعتمد المذهب من الأقوالء وبين الفتوى التي 
تتغيربتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال: ولكل مقام مقالء والنازلة التي تمربها بلدان العالم 
أنأى بالعقلاء عن الخلاف. وأدعى للائتلاف» انتبى الجواب. 


.)"070/1( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
(؟) سبعة كتب مفيدة لعلوي بن أحمد السقَّاف (ص250). ط. الحلبي.‎ 
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وند يبتضح من هذا المثال: 


أنه بجانب تميز الفتوى بسلامة الأسلوب ودقة التعبير, فإنها تميزت أيضا بوجود عنصر الاستطراد 
في بعض أجزائها؛ حيث تعرّض المفتي أثناء الجواب بطريقة التبعية لبعض النقاط الأصولية كبيان 
الفرق بين الحكم الشرعي الثابت والفتوى التي تحكمها القواعد الشرعية والتي تتغير بتغير الزمان 
والمكان والأحوال والأشخاصء وكذلك بيان الفرق بين الفقيه والمفتي. وأيضا مسألة أن العامة 
ليسوا مُلْرّمِين في العمل بمذهب معين يلتزمون فيه كل أقواله. كما أن اتّباع مذهب بعينه لا يجوزأن 
يكون مبعنًا على التعصب في مجال الفتوى والعمل. 


وهذه النقاط وما شابهها فى الفتوى كلها استطرادات مفيدة من المفق استلزمها الجواب؛ كونها 
من الفتاوى العامة التي تتعلق بالمجتمع والتي تحتاج من المفتي المزيد من البيان والتوضيح 
والاستدلال؛ ليحصل الامتثال التام. 


ومن الفتاوى التي أسهب المفتي وأطال الحديث فيها كونها من الفتاوى الهامة المتعلقة بالمجتمع 
فتوى (صحة توقيت صلاة الفجر المعمول به حاليًا)"؛ فاشتملت على النصوص الشرعية والأدلة 
الدامغة من أقوال الفقهاء والفلكيين وقرارات المجامع والمجالس الإفتائية والهيئات والمركز 
الفلكية. والرد على دعاوى المشككين في صحة توقيت الفجرء حتى تجاوز عدد صفحات الجواب 


إحدى وستين )6١(‏ صفحة. 


وهذا البيان وإسهاب التقريروسوق الأدلة والمستندات على النحو الوارد في الفتوى؛ لعدة أسباب: 
أبرزها التدليل والاستدلال على صحة الحكم المتوصل إليه في الفتوى وهوصحة توقيت صلاة الفجر 
المعمول به حاليًا في مصر(وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار5,5١”)‏ وأنه 
هوالتوقيت الصحيح قطعًا. 

ثانيا: بث الثقة لدى جموع الشعب المصري بالحكم الصادروطمأنهم بصحة صلاتهم» وإرشادهم 
بعدم الانجراف والانسياق لدعوات المشككين في الثوابت والقطعيات. 


ثالثا: أن هذه الفتوى صادرة في أساسها للمختصين القائمين على تحديد مواقيت الصلاة الشرعية 
-هيئة المساحة المصرية-؛ رد على شكوى متكررة؛ بشأن طلب تعديل حساب وقت صلاة الفجر. 
(على النحو الوارد بالسؤال)". 


)١(‏ فتوى رقم: ١79‏ لسنة ١1‏ ١٠مء‏ والمقيدة بتاريخ: /١١‏ 1011//9م. 


(؟) وبمكن الاطلاع على هذه الفتوى على الموقع الإلكتروني لدارالإفتاء المصرية على الإنترنت. بعنوان: فتوى دارالإفتاء المصرية في توقيت الفجرء رقم الفتوى: 
ال" 
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فليزم المفتي إِذَا في مسائل الشأن العام ومسائل المستجدات والنوازل التوسع في صياغة فتواه. 
وذلك بتقرير الأحكام الشرعية المناسبة, وجلب النصوص المؤيدة:» والمستندات القوية من فتاوى 
العلماء وأقوالهم» وقرارات وتوصيات المجامع الفقبية والبيئات ذات الصلة بالعملية الإفتائية -أو 
غيرها مما له علاقة بالسؤال-. ويحسن له أيضا ذكر الرأي القانوني في المسألة فضلا عن الالتزام به 
في الفتوى""... إلى غير ذلك. أي أن على المفتي الاستفصال اللازم في هذه الوقائع حتى تكون الفتوى 
مطابقة لعين النازلة ما أمكن". 

ولنضرب بعض الأمثلة التطبيقية التي توضح هذه النقاط السابقة: 


من ذلك ما جاء في الفتوى رقم ١118‏ لسنة 17١١٠م,‏ -ردًا على سؤال ما كيفية الصيام في بلاد 
الخارج حال زيادة فترة المارحتى عشرين ساعة؟-: «والمُقئَّرمُ لأهل تلك البلاد: أن يسيرتقدير الصوم 
والصلاة عندهم على مواقيت مكة المكرمة... وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل 
البلاد التي يطول نبارها ويقصرليلها وصلاتهم -ذهب جماعةٌ مِن كبا رأهل العلم في العصر الحديث إلى 
يومنا هذا يدءا من أول تق قول متصيب «مفق الدبارالمصرية» فضيلة الأمعاة الإمام الشيع محمد 
عبده -رحمه الله-. وقد قدَّم هذا الرأي في الذّكرعلى غيره وجَعلّه مِن أقوال الفقهاء في المسألة كما 
سَبَقَ نقلّه عنه. وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدٌ؛ بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام 
جاد الحق علي جاد الحق «فتوى رقم ١١5‏ لسنة ١154م».‏ ثم فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة 
«فتوى رقم ١1١‏ لسنة 11/85م». وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتورمحمد سيد طنطاوي «فتوى 
رقم ١1/١‏ لسنة 1197مء ورقم 51/4 لسنة 1195م» رحمهم اللهء وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ 
نصرفريد واصل «فتوى رقم 478 لسنة /1919م».: وفضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة «فتوى رقم 
7 لسنة 9١٠٠م»‏ حفظيهما الله؛ حيث نصّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النوروزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية عن لجنة الفتوى بالأزهر الصادربتاريخ 1187/5/74 م: وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى 
الزرقاء والدكتور محمد حميد الله في كتابه «الإسلام». وفضيلة الشيخ محمود عاشوروكيل الأزهر 
الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية. وغيرهم مِن أهل العلم المعاصرينء وهو ما عليه الفتوى 
لدى جماعة مِن هيئات الإفتاء الشرعي في العالم؛ كدائرة الإفتاء في عَمَّان بالمملكة الأردنية البماشمية 
بتوقيع المفتي العامٌ فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم بتاريخ /١5‏ 9/ 95١7١هء‏ وهذا هو الذي نراه 
أوفق لمقاصد الشرع الكلية» وأرفق بمصالح الخلق المرعية...». 


)١(‏ هوأحد أهم مكونات المنهجية الإفتائية بدارالإفتاء المصربة كما سيأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
(؟) ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء (ص .)55١‏ 
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فيّلاحَظ هنا: أن المفتي توسّع في صياغة الفتوى بالإشارة إلى العلماء القائلين بهذا الرأي -إجازة 
التقديربمواقيت مكة المكرمة في العصرالحديث-. من مفتي الداربدءًا بفضيلة الدكتورمحمد عبده 
مفتي الجمهورية الأسبق إلى فضيلة الدكتورعلى جمعة مفتي الجمهورية السابقء. إضافة لآراء العلماء 
من أعضاء المجامع الفقبية ودوروهيئات الإفتاء المختلفة. وهذا ما هو إِلّا لتأكيد الحكم واطمئنان 
المستفتي على سلامة الحكم والاقتراح المقدم في الفتوى. وكونه رأي جماعة كبار علماء الأمة في 
العضر العديف: 


كما ورد سؤال إلى الداربتاريخ: /٠١‏ 8/5١١٠م,‏ والمُقَيِّد برقم 89" لسنة ٠١١8‏ م, تضمن حكم 


فجاء في الفتوى: «أما هدم الأضرحة -تحت أي دعوى- فهو أمرٌ مُحَرَةُ شرعًا ومجَرَّمٌ قانوئاء بل 
إن ذلك كبيرةٌ مِن كبائر الذنوب؛... وفي هذا المّقام تُوَكَدُ دارُ الإفتاءٍ المصريةٌ إجماعً علماء الدّينٍ 
الإسلامي في كُنّ عَصرٍ على حُرمةٍ الاعتداءٍ على أضرحة الصالحين بالإساءة أو اليّدم. وعلى المسلمين 
في كل مكان أن يتصِدَّوا لبذه الدعوات الهدامةء وأن يقفوا وقفة رجل واحد لِصّثّ عدوان هؤلاء 
المعتدين ودفع بغي الباغين؛ حتى لا تصير أضرحة الأولياء والصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومقامات عظماء الأمة وعلمائها وشهدانها ألعوبة بيد كل ناعقٍ منافق أودعيّ فاسق 
يسول له قنيطائه الأثيم التعدي غلها بمثل هذه الشجه الفاسذة والأفلوظات الكاسدة. 


وقد صدر بيان من مجمع البحوث الإسلامية يدين تلك الممارسات أشد الإدانةء ويناشد 
المسؤولين أن يتصِدَوا لبا؛ مؤكدًا على أن هذه التصرفات محرمة شرعًا ومجرمة عرفًا وقانوئًا. 

كما صدر بيان من وزارة الأوقاف المصربية؛ جاء فيه: أنه خرجت علينا فئة من ذوي المفاهيم 
المغلوطة لتضل الناس بغي رعلم وتتطاول على الأولياء وأضرحتهم بالحرق والهدم. فحادوا الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وآذوا مشاعر المسلمين عامة والمصريين خاصة. وأنه قد أجمع 
علماء الدين الإسلامي في كل عصر على حرمة الاعتداء على أضرحة الصالحين بالإساءة أو الهدم 
لمخالفة ذلك لروح الشريعة الإسلامية. وأن من يفعل ذلك يسىى في الأرض فسادًاء ويحاول إشاعة 
الفوضى في المجتمع وزعزعة أمن الوطن واستقراره. اه..». 


فيالاحظ هنا: أن المفتي ذكر بيان 3 من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ووزارة الأوقاف 
المصرية في هذه المسألة بعد أن بيّن الحكم الشرعي فيها كونها من القضايا المهمة؛ لغرض التأكيد 
على أن المسألة محل إجماع واتفاق بين علماء الأمة سلفًا وخلمًاء وهوما نصت عليه الهيئات المعينة 
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بأمر الإفتاء في الديار المصريةء وبالتالي فإنه لا يَجورُ النَّمَجُمْ على أضرحة الصالحين والعلماء وآلٍ 
البيتٍِء ويحرم السماح لبؤلاءٍ البّغَاةٍ العادِينَ بإزالة شيء منها. 


كما ور سوال إل الدارغارت: ازاز اناف والعيد يرقم 14 لسعة اراي وععمن لوال 
مسألة الطلاق البدعي وطلاق الغضبان. 


وجاء في الجواب: «... وما قلناه من عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة «عدم الإملاك» هوما اعتمده 
أهل العلم والمُفتون في الديارالمصرية قديمًا وحديئًا: 


يقول العلامة الشيخ محمود شلتوت -شيخ الأزهر الأسبق- في كتابه «الفتاوى» (ص: ١٠؟):‏ «فقد 
جرينا -نحن المفتين والقضاة- على الإفتاء أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد 
الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه. والرأي أنَا لانفتي ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان هذا الطلاق 
مُجْمَعًا من الأئمة على وقوعه. فإن الحياة الزوجية ثابتة بيقينء وما يَثْيُتْ بيقين مثله, ولا يقين في 
طلاق مختلف فيه. وعلى ذلك فلا نحكم بوقوع الطلاق في قول اللاعب والهازل مع زوجته أو غيرها: 
أنت طالق أوهي طالقء ولا في قول البائع: علي الطلاق أن هذه السلعة بكذاء ولا يقع الطلاق والمرأة في 
حيض أونفاسء كذلك لا يقع طلاق وهوفي حالة سُكْر أوغضب يملك عليه اختياره» اه 


وبذلك أفتى العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في طلاق المدهوشء 
وذلك في فتواه الصادرة بتاريخ ١١‏ يونيو سنة ١117م؛‏ حيث أشار إلى أقوال ابن القيم, ثم عقَّب على 
القسم الأخير-وهو مرحلة الغضب المتوسط بقوله: «والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله» اه 


وأفتى بذلك الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية الأسبقء, في فتواه الصادرة بتاريخ 
٠١‏ أكتوبرسنة 1177مء فقال: «إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان 
غضبًا شديدًا بحيث أصبح لا يعي ما يقول وقته أصلاء وأصبح يغلب الخلل في أقواله وأفعاله لم يقع 
بهذه الصيغة طلاق؛ لعدم أهلية الزوج للإيقاع في هذه الحالة: أما إذا لم يَصِلْ به الغضب إلى الحالة 
المذكورة وقع بالصيغة المذكورة» اه 


وأفتى بذلك الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق. في مثل هذا الأمرء في 
فتواه الصادرة بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1109١م؛‏ فقال: «إذا أوقع الرجلْ الطلاقء وهوفي ثورة هياجء وني 
غيروعيه لا يقع؛ لأن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين: الأولى: أن يبلغ به الغضب نايته. فلا يدري ما 
يقوله ولا يقصده. والثانية: ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية. ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان. فيغلب 
الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله» اه». 
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فيتضح من هذا المثال: أن المفتي توسّع في صياغة فتواه بذكر بعضٍ من أقوال أهل العلم 
والمفتين في الديار المصرية قديمًا وحدينًاء والتي تؤكد الحكم من عدم وقوع الطلاق في حالة عدم 
الإملاك؛ فلم يكتفٍ المفتي بجلب أقوال علماء الدارء بل أثبت كلام شيخ الأزهر الأسبق محمود 
شلتوت أيضا؛ لبيان أن هذا ما اعتمده هؤلاء في الديار المصرية وليس في دار الإفتاء فقط؛ كنوع من 
تقوبة الحكم مع باقي الأدلة في الفتوى. 


وعلى ذلك فالمرجع في صياغة الفتوى من حيث الإطالة والاستطراد إنما يكون بحسب البيان 
المطلوب في الجواب وما يتحقق به المراد؛ يقول ابن الصلاح: «وإنما يَحسُن بالمفتي الاختصارالذي 
لا يُخْلُ بالبيان المشترط عليه دون ما يُخْلُ به. فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدونهاء فإذا كانت 
فتياه فيما يوجب القَوَّدَ أو الرجم مثلا فليذكر الشروط التي يتوقف علها القود والرجم»". 


ولهذا كان الضابط في صياغة الفتوى في دار الإفتاء المصرية من حيث الاختصار أو الإطالة» أو 
الاستطراد أو الإطناب. أمر مرجعه لحسب السؤال أو الواقعة المسؤول عنهاء فإذا كانت المسألة 
لا تستدعي التفصيل ولا إسهاب التقريرء اقتصر الجواب على بيان ما يرفع الإشكال ويزيل الإبهام. 
ويؤدي إلي بيان الحكم بأقصر الطرق والأدلة؛ لئلا يتشتت فكر المستفتيء أما إذا استلزم الأمرالإطالة 
والإطناب كما في الفتاوى العامة التي تمثل الأفراد والمجتمعء توسّعٌ الجواب ولزم البيان. 


ولأيفوها أ متوه أيضاعى أن ممح الدارتوغاسةق الأوفة الأغيرة- ق مرياغة فعاو الستهدات 
وفتاوى الشأن العام وكل فتوى لزم البيان لها توسع الجواب. أن تُعِنَّ الدارٌهذه الفتاوى مكتملة 
الأركان والشروط. مشتملة الأدلة والأقوال والقرارات. مستفيضة في العرض على نحو يستفيد منه 
المتخصصون من المفتين والباحثين وطلبة العلم في شتى بقاع الأرضء وهذا النوع يسدى بالفتاوى 
المؤضلة أو الفتاوف المطولة. 


والنوع الآخر هو الفتاوى المختصرة؛ حيث تختصر الدارٌ الجوابت في هذه الفتاوى ف صفحة 
وصفحتين. وذلك في حال ما إذا كان طالب الفتوى من غير المختصين. إضافة إلى الفتاوى العادية أو 


.)١5١ص( أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح.‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


فنجد مثلا أن فتوى توقيت صحة صلاة الفجر السابق الإشارة والبالغ عدد صفحتها إحدى وستين 
فحة منها نسخة مختصرة في ثلاث صفحات تقريباء ومثل هذا في فتاوى البنوك وفتاوى الأحوال 
الشخصية إلى غيرذلك. فتاوى مطولة اختصرت بصورة موجزة تناسب العامة من المستفتين. 


ومااهذا إلالأن :ذا الإقغاء المصرية فق ظليعة المؤسنات الإفنافية حول العالم ققدم خدامنا 
الإفتائية للعلماء والمفتين والمفكرين والجبات والمؤسسات الإفتائية وغيرها حول العالم, فوجب 
أن يكون هناك تتوع ق الضياغة الإفعافية على الحو السابق. 
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التمهيد للجواب 


يعد أيضا من سمات وضوابط صياغة الفتوى هو التمبيد للجواب. وذلك لما له من أثرجيد من 
قبول الفتوى لدى المستفتي والقارئ. 

والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن من منيجه أنه مى كان الحكم مستغربًا مما لم تألفه النفوس 
وتعتاده. وإنما أَلِمَتْ خلاقه أن يوطئ ويمهد قبله بما يكون مؤذنا به كدليل عليه والمقدمة بين يديه. 
ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا زكريا عليه السلام,. وإخراج الولد منه بعد 
انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة. فذكر قصته مقدمة بين يدي 
قصة المسيح وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لَمَّا آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما 
عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب. وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة 
مريم رزقها في غيروقته وغيرإبانه". 

يقول ابن القيم: «وإذا كان الحكم مستغربًا مما لم تألفه النفوس. وإنما أَلِمَتْ خلافه فينبغي 
للمفتي أن يوطن قبله ما كان مأذونًا به. كالدليل عليه والمقدمة بين يديه»". 

وقال أيضًا موضحًا ومؤكدًا هذا: «والمقصود أن المفتي جديرأن يذكربين يدي الحكم الغريب 
الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس بهء وتدل عليهء وتكون توطئة بين يديه»". 
وجمال الصياغة؛ حيث إن المفتي يتسلسل فيما يقدمه للمستفتي تسلسلًا تدريجيًا منطقيًا يقدم 
له فيه الدوافع أوالحيثيات أوالأسباب المتعلقة بحكم المسألة المطروحة والتي من شأنها أن تؤدي 
إلى إيصال الحكم والتوصيات إلى المستفتي والقارئ على نحومن التدرج واليسروالسلاسة في الكلام. 
النازلة أو الواقعة المسؤول عنا: 
)١(‏ ينظر: إعلام الموقعينء لابن القيم. (4/ .)١١8‏ 


(1) إعلام الموقعينء لابن القيم. (4/ 9؟1). 
(9) المرجع السابق. (151/54). 
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فقد يكون التمهيد للحكم المستغرب غير المألوف للمكلفين: 

من ذلك السؤال الوارد إلى الدار بتاريخ: /ا؟/ ه/ ١١٠مء‏ والمُقَيّد برقم ١08‏ لسنة ١؟١٠مء‏ 
والمتضمن: مع استمراروباء كورونا في الانتشارواتجاه دول وحكومات العالم لضرورة التعايش معه. 
صدرت القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلاتء. والمنشآت الحكومية 
والخاصة. والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشارالوباء. 
فمل يعطي الشرغغ الحقّ الحُكَامَ في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟ 


فبدأ المفتي الفتوى بالتنويه على أن: «من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايثئها للمصالح للعامة. 
ووضِعها قواعد التعايش البشري. وضوابط التعامل الإنساني, التي تحقق المعاش والارتياش, وتوفر 
الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات. ويتحقق الأمن والسلام. 

وحتى تُحقَّقَ المصالحٌ الشرعية مقاصدها المرعية: بناها الشرع على التكاملء ووازن بينها عند 
التعارض؛ فَرَاعَى مصلحة الفرد والجماعة. لكنه حين كفل للإنسان حريته. وحفظ عليه ماله 
وحياته. وجعله حرًا في تصرفاته وأفعاله. أناط ذلك بما لا يضر غيرهء ولا يتعارض مع مصلحة 
مجتمعه وسلامة مَن حوله. وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا للمصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة. وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصرعلى صاحبه؛ نبدًا 
لنزعة الأنانية. وحذرًا من القُرقة والتنازع. وسعيا للترابط المجتمعي. وبنّا لروح الجماعة والتعاون». 


ثم استرشد على ذلك فقال: «وإلى ذلك يرشد الله تعالى فيقول: إوَآعَْتَصِمُوأ بِحَبَّلٍ آللّهِ جَمِيعًا 
لاكقوفوا) [آل.عمرانة اه ديقول السي صق الل عليه وآله روسل «مثل المؤمنيق ق قوادهة: 
وتراحمهم. وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


قال الإمام ابن الجوزي ف «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: «إنما جعل المؤمنين كجسد 
واحد لأن الإيمان يجمعبم كما يجمع الجسد الأعضاءء. فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي 
البعض. وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض»". 
هذا التخيير مقيد بالحد الذي لا يضرفيه غيره». 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (5/؟١75).‏ ط. دارالوطن. 
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وبهذا وصل متدرجًا إلى نقطة بداية الفتوى وهي مشروعية الإلزام. فقال: «ومن هنا جاءت 
مشروعية إلزام الأفراد بفعلٍ معيِّنٍ لمصلحة الجماعة مع كونهم في الأصل مخيرين في فعله وتركه؛ 
فتغطية الفم والأنف من الأمورالتي تدخل في الأصل تحت حكم الإباحة؛ فللإنسان أن يغطي فمه 
وأنفه أولا يفعل ذلك. لكن لمّا كان هذا التصرف محتاجًا إليه لمصلحة نفسه حت لا تطاله العدوى. 
ولمصلحة غيره حتى لا تصل إلى غيره العدوى. فتتم بذلك وقاية المجتمع من الوباء وحماية الناس 
من البلاء؛ صار واجبًا على المواطنين فعله والالتزام به في مَوَاطِن التجمعات. وإن كان في الأصل 
تصرفًا مباحًا يتساوى فيه جانبا الفعل والترك». 


ثم تَدَيَحَ بعد ذلك في الفتاوى بنقل كلام الأطباء والمتخصصين في المسألة. ثم تنزيل الحكم 
الشرعيء. وأصدر فتواه بأنه «يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائيةء وهذا 
وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية. إلا أنه مع ذلك سبِيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية». 
ويلاحظ في هذه الفتوى أن المفتي تسلسل في فقرات الجواب إلى أن وصل إلى تنزيل الحكم الشرعي 
وإصدار الفتوى بحكم غير مألوف للمكلفينء ولا شك أن تمهيده للجواب أَسْهّمَ في قبول الحكم 
والالتزام به. 

وقد يكون العنبية ببيان هدق هرعوبة المسالة أو المارلة المطروسة: واعتياخها إل مزيد. من 
البحث والتأني: 

من :ذلك السؤال" الوارة: إل الغار يقارف 0/99 ارقا كم والمعيد يرقم 14 المقة 14د 
والمتضمن: بيان الحكم الشرعي في تجارة بورصة العملات الأجنبية («88مع)؟ 


فافتتح المفتي الجواب بقوله: «إن انتشار معاملة بعينها يتطلب عند الإفتاء فيها قدرًا كبيرًا من 
الحرص والتحري في كل مراحل الإفتاء الأربع: التصويرء والتكييفء والحكم. وإصدارالفتوى؛ حيث 
تتناسب الحاجة للبحث والتحري طرديًا مع انتشار المعاملة. فالفتوى من حيث انتشارُها ثلاثة أنواع: 
فتوى شخصية, وفتوى عامة. وفتوى أمة. والحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون في أعلى 
درجاتهاء تلها في ذلك الفتاوى العامة, ثم الفتاوى الشخصية. 


ومعاملة «الفوركس »«2088» يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم انتشارها أنها من الفتاوي 
العامة؛ وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري والبحث؛ لعموم البلوى بها». ثم بعد ذلك بدأ المفتي 
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وفي هذا الصدد قد يكون التمبيد لبيان مراحل صياغة الفتوى الصحيحة في ذهن المفتي قبل أن 
تصدرمنه في صورتها التي يراها أويسمعها المستفتي جوابا عن سؤاله؛ مما يعني أنها عملية تحتاج 
للمؤهلين من أهل الاختصاص. 


من ذلك ما جاء في فتوى «حكم نشاط شركة يوني واي (80/ الالا)»؛ حيث بدأ المفتي الجواب 
بقوله: «تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتيء هي: التصويرء والتكييف. وبيان الحكم, 
ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوىء. وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني علها ما بعدها؛ 
من تكييف وبيان حكم وتنزيل» فالتصوير الدقيق المطايق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أسامي 
لصدور الفتوى بشكل صحيح. وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية 
على الوجه المَرْضِي- كانت الفتوى أبعد عن الخطأ وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية ومصالح 
الخلق المرعية, وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير مُعيّرة عن حقيقة الأمرء 
وعن ذلك عبّر العلماء بقولهم: «الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصّوّره». وعبء التصوير أساسًا يقع على 
السائلء لكنّ المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام 
باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قِبَل السائل بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال: كما ينبغي على المفتي أيضا أن يتأكد مِن تعلق السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى 
تختلف باختلاف هذين الأمرين...» ثم انتقل بعد ذلك لبيان حكم المعاملة المسؤول عنها في ضوء 
المراحل والمنيجية السابقة". 

كما قد يكون التمهيد لتوجيه المستفتي ونصحه وإرشاده: 

من ذلك السؤال بتاريخ: 8/ ١٠/7١١5م,‏ والمُّقَيِّد برقم 575 لسنة 7١١٠م,‏ والمتضمن: هل 
تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟ 

فافتتح المفتي الجواب بكلمة مبسطة عن الحياة الزوجية وكيفية معاملة كلا الزوجين للآخرء قبل 
أن يبدأ الحديث في مسألة النفقة. فقال: «أولًا: الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة بين الزوجين لا 
تؤخذ بطريقة يبحث فها كلّ من الزوجين عن النصوص الشرعية التي تبيّن حدود حقوقه وواجباته. 
أوتجعله دائمًا على صوابٍ والطرفٌ الآخرعلى خطأ؛ بحيث يجعل الدين وسيلةً للضغط على الطرف 
الآخروجَعْلِهِ مُدَعِنًا لرغباته من غير أداء الواجبات التي عليه هو. فالحياة الزوجية مبناها على السكن 
والرحمة والمودة ومراعاة مشاعر كلّ من الطرفين للآخر أكثر من بنائها على طلب الحقوقء وفقه 


.م1١18‎ /1/ فتوى رقم:518 لسنة 18١1مء والمقيدة بتاريخ: ه/‎ )١( 
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الحياة والخلق الكريم الذي علمنا إياه رسولُ الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم يقتضي أن تتقي الزوجةٌ 
الله تعالى في زوجهاء وأن تَعْلَمَ أن حُسنَ عشرتها له وصَيْرَها عليه بابٌ من أبواب دخولها الجنة؛ وعلى 
الزوج أيضًا أن يراعي ضّعف زوجته ومشقة خدمتها طوال اليوم للبيت والأولاد. وأن يكون بها رحيمّاء 
وأن لا يُحَمّلَمَا ما لاتطيقء فبهذه المشاعر الصادقة المتبادَلّة يستطيع الزوجان أداءَ واجبهما والقيامَ 
بمراد الله تعالى منهماء وسَّحْبُ ما هوعند القضاء إلى الحياة غير سديدٍ؛ قال تعالى في كتابه الحكيم: 
يوي آلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءْ وَمَن يُوْتَ آلْحِكَمَةَ فَمَدَ أوتي خََرا كَئِيراً) [البقرة: 575]». 


وهذا التقديم الجيد من المفتي في هذه المسألة كفيل لقبول ما جاء في الفتوى من أحكام تتمثل 
في أن «تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج 
تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرَا أوَعُْسْرَاء وتَيَزّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعام وشراب 
وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَ من ذلك جميعًا». اختيارًا من الأقوال الفقبية في المسألة, ولا نبالغ القول إن 
قلنا إِنَّ التقديم في مثل هذه المسائل على هذا النح و كفيل لانشراح صدر المستفتي وامتثاله للحكم 
قبل الدخول في تفصيلاته. 


كما قد يكون التمهيد في الفتوى للثناء على الممتثلين لأوامر الشرع الحنيف: 


من ذلك السؤال الوارد بتاريخ: / ١١/١7١٠1م.‏ والمُقَيّد برقم 577 لسنة ١7١٠م,ء‏ والمتضمن: 


فافتتح المفتي جوابه بقوله: «امتدح الله تعالى المسلمين بأنهم أمة الطاعة, الذين استجابوا لله 
تحال ورسولة؟ فاكمؤوا بما أمرها بدي دواتيوا عا ثنوا ععة» فعال تحال ق سياق السح ليم المققضي 
لدوام الامتثال: [ءَامَنَ آليَسُولُ بِمَآ أنزل إِلَيّهِ من رََهِ- وَآلْمُؤْمِنُونَ كَل ءَامَنَ بآللّهِ ومَلبِكِه- وَكُتيِهء 


عه و 


وَرُسْلِهِ- لَانْفَرَقُ بَيّنَ أَحَدٍ من وُسْلِهِ-وَقَالُواً سَمِعََا وَأَطَعَنَا عُفْرَانَكَ رتنا وَِلَيَكَ آلْمَصِير) [البقرة: 1868]. 
قال الإمام ابن عطية في «المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز»: «(وَقَانُوأْ سَمِعَْنَا وَأَطَعْتَاًا مدخ 
يقتضي الحضّ على هذه المقالة. وأن يكون المؤمن يمتثلها غابرالدهر, والطاعة: قبول الأوامر»7". 


وطاعة الله تعالى: هي فعل ما افترضه من الفروض. والكف عما نبى عنه من النواهيء. فيحرّم 
على المسلم ترك ما افترضه الله تعالى عليه دون عذرٍ أو ضرورةٍ؛ لما في ذلك من معصية الله تعالى 
الموجبة لغضبه وعقابه. 


)١(‏ المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيزلابن عطية .)"97/١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ومن أعظم الفروض والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه: صوم رمضانء وذلك بما فضله الله 
تعالى به؛ حيث خَصّه من بين سائر العبادات بأنه له سبحانه....» وذكر بعض الأحاديث الدالة على 
ذلكء. ثم بدأ بعد ذلك في تقرير الأحكام الشرعية الواردة في المسألة. وما يجب فعله على مَنْ أكل أو 
شرب عامدًا في نماررمضان"". على النحو الوارد في الفتوى. 


وقد يشمل التمبيدٌ جانبي الثناء والنبي؛ من ذلك السؤال الوارد بتاريخ: ٠.‏ 8/8/7١١٠م.‏ والمُقَيّد 
برقم 777 لسنة ٠١١18‏ مء والمتضمن: حكم استعمال سيارة العمل في الأغراض الشخصية؟ 


فصدَّر المفتي الجواب بقوله: «مدح الله تعالى الذين يؤدون الأمانة في قوله تعالى: (ِوَآلَّذِينَ هُمْ 
ِأمْنهِمَ وَعَبَدِهِم رُمُونَ) [المؤمنون: 8]؛ قال القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرآن»: «والأمانة 
تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهوقول الجمهور»"". كما أنه نبى عن الخيانة 
نقوله تحال (نَأثيَا الْدِيخَ #امثواأ لا ككوئوأ الله وَالرشول وكخوئوا أمنمكة وأنكم تحلقون]'[الأففال: 
]ء وقال عزوجل: [إِنَّ آللّه لا يُحِبٌ مَن كَانَ خَوَّانًا أَِيمًاا [النساء: »]٠١1‏ قال الطبري رحمه الله في 
«جامع البيان في تأويل القرآن»: «إن الله لا يحب مَنْ كان مِنْ صفته خيانة الناس في أمواليم» وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حرّمه الله عليه»'". وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صفات 
المنافقين وعلاماتهم خيانة الأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» رواه الإمام البخاري. 


وَعَدَ الإمامان الذهبي وابن حجر البيتمي الخيانة من الكبائر. قال الذهبي رحمه الله في «الكبائر»: 
«الكبيرة التاسعة والثلاثون: الخيانة»!. وقال ابن حجر رحمه الله في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: 
«(الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير 
ذلك)»©. 


وبعد هذا التمبيد المتضمن المدح والثناء للذين يؤدُون أعمالهم بأمانة. والذم لخائني الأمانة بدأ 
المفتي في تقرير الكلامء قائلا: «ومن أعظم مظاهر الأمانة حفظ المال العام ثم بدأ في سَوْقٍ كلام 
الفقهاء وتنزيل الحكم الشرعي 2 المسألة على النحوالوارد في الفتوى. من أنه لا يجوزاستخدم سيارة 
العمل في الحاجات الشخصية. 
)١(‏ إِنَّ من أكل أوشرب في نهاررمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غيرعذ رولا ضرورةٍ من سفر أو مرض أو نحوهماء فقد ظلم نفسه باقتراف كبيرة من 
كبائرالذنوب. والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى الله تعالى منهاء مع وجوب قخباء الصوم من غي ركفارة لذلك. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)557/١5(‏ 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري .)11١/59(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
(5) الكبائر للذهبي ,.)153/١(‏ ط. دارالندوة. 
) 


هه( الزواجرعن اقتراف الكبائر لابن حجر البيتمي 5/9 غغ)ءط دار الفكر. 
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وهو ما يعني أن المفتي مَبَدَ للحكم في صياغة الفتوى كنوع من الدليل عليه والاستئناس به من 
ناحية. ومن ناحية أخرى التسلسل بالمستفتي والقارئ لإيصال الحكم على نحو من التدرج والسهولة 
في الكلام, مما يكون له أبلغ الأثرفني امتثال الفتوى والعمل بها. 


فن ذلك السؤال الواك إل الذاوساريه: ؟؟ا/ الأءلاى والمقيد برقم 184 الضنة ااه 
والمتضمن: طلب مني أحد أصدقائي أن أشهد على عقد زواجه. فإذا بزوجته منتقبة. فبل يصح أن 
أشهد على العقد دون رؤية وجههاء أم يجب أن أرى وجيها حتى تصح الشهادة ويصح العقد؟ 


فافتتح المفتي جوابه بتقري رأن: «الذي عليه الفتوى أن ارتداء التّقاب إنما هومن قبيل العادات» 
وليس من قبيل التّشَرُع أوالزينة. وهذا هوما عليه الفتوى؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة 
جميعٌ بدنها إلا الوجه والكفينء وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُرَنيء فيجوزلها 

ثم بدأ ف الاستدلال علئ ذلك: «وهذا ما عليه جمبور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. 
والحنابلة في الصحيح من مذههم؛ مستندين ف ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عند أبي داود وغيره: «أن أسماء بنت أبي بكررضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعليها ثيابٌ رقاقٌء فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أسماءء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم تصِلْحْ أن يرى منها إلاهذا وهذا» وأشارإلى وجبه وكفيه صلى الله عليه 

وهوما ذهب إليه كثيرمن الصحابة والتابعين؛ فيو مذهب: سيدنا عمّربن الخطابء. وسيدنا عبد 
الله بن عباس رضي الله عهم ,2 والأوزاعي» وأبوثور. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن جبير. وأبوالشعثاء. 
والضحاك. وإبراهيم النخعي. وغيرهم كثيرمن مجتهدي السلف. 

كما أنَّ الحاجة تدعو إلى إبرازالوجه للتعامل وكذا لإتمام العقود والإشهاد عليها». 

ثم انتقل لبيان حكم المسألة المسؤول عنها وقدَّم لها أيضا بقوله: «ومن المقررشرعًا عند جمهور 
الفقهاء أن النكاح لايصح إلا بحضرة شهود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بالا نكاح إلا بول 
وشاهديُْ عدلٍ» رواه ابن حبان في «صحيحه». 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


واشتراط الشهادة على النكاح فيه صيانة للأعراض؛ إذ الحاجة ماسة إلى دفع تهمة الزنا عن الزوجة 
بعد الدخول بهاء ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأن اشتهار النكاح لا يحصل إلا بقول الشهودء وأيضًا فهبوعقد 
يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولدء فاشترطت الشهادة فيه حتى لا يجحده الأب فيضيع نسبه». 
ثم شرع بعد ذلك لبيان وتقرير الحكم الشرعي المتعلق بالمسألة على النحوالذي جاء في الفتوى. 


كما قد يكون التمهيد ببيان أن المسألة المسؤول عنها قد سبق تناولها: 
من ذلك السؤال الوارد إلى الدار بتاريخ: /"٠‏ // 59١١٠مء‏ والمّقيّد برقم /581 لسنة 9١1١٠مء‏ 
والمتضمن: حكم لعبة البوكيمون؟ 


فافتتح المفتي الجواب بقوله: «سبق لدار الإفتاء المصرية أن حرّمت لعبة البوكيمون في ثوبها 
القديم؛ حيث أصدرفضيلة المفتي الأسبق الأستاذ الدكتور/ نصرفريد واصلء فتوى بتاريخ: 1/ /١٠١‏ 
١.م‏ بتحريم لعبة البوكيمونء وجاء نصّها كالتالي: «انتشرت لعبة البوكيمون في الآونة الأخيرة بين 
الأطفال انتشارًا واسعًا في شتى أعمارهم المختلفة.... وبناء على ما ذكروفي واقعة السؤال: فإن دار 
الإفتاء المصرية ترى أنَّ لعبة البوكيمون حرام شرعاء وعلى الآباء والأمبات ألا يتركوا أطفالهم نهبًا 
لمثل هذه الأفكارء ويجب علمهم تحذيرهم من مغبَّة الوقوع في مثل هذه الأعمال التي يحرمها الدين 
الحنيفء وتعويدهم على فعل الخيروعلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ ليكونوا نافعين لوطنهم وأمتهم. 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكريعلم عنه الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم» اه 


ثم انتقل المفتي لبيان الحكم الشرعي في الإصدار الجديد من اللعبة؛ بناء على الفتوى السابقة. 
وبتأصيل وعرض مستفيض للمسألة. على النحو الوارد في الفتوى. 

كما ورد سؤال إلى الدار بتاريخ: /١٠‏ ١١/8١١1مء‏ والمقيد برقم 071 لسنة 8١١٠م.ء‏ والمتعلق 
بمسألة امتداد عقد الإيجار. 

فافتتح المفتي الجواب بقوله: «سبق لدار الإفتاء المصرية أن تناولت هذه القضية في فتاواهاء 
ومنها فتوى رقم /1 لسنة ١١‏ ٠مء‏ التي جاء فيها: «الإجارة شرعًا هي: ...». 


وهذا النوع من التمهيد غالبا ما يستخدمه المفتي؛ لتأكيد الحكم وبيان معتمد الفتوى للدارفي 
المسألة المنظورة. كما في المثالين السابقين. 
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يضاف إل ذلك آنه الحيافانها يكون الغرض معة سافب الشاكيد وبيان اللتحقيرف- هو نقد ها هاوق 
السؤال من ذلك السؤال الوارد إل الدارثعارتة 1/4/1 لام والحقهد برقم 185 لسع 1 اه 
والمتضمن: الاستعلام من نيابة برج العرب الجزئية؛ على وجه رسمي من دارالإفتاء المصرية بالقاهرة. 
غم إذا كانت الشعوق رقم +0171" والمرقق صبورة طبوقية ميا سادرة من داز الإقعاء النصيرية من 
عدمه. وفي الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمهء وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي. 


في ذلك الفتوى التالية: «شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس 
المخالفة للشرع. ...» انتيبى نص الفتوى. 


وأما الفتوى المرفقة فلا وجود لها على الإطلاق في فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها إلى 
الآن. ثم انتقل لبيان أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية. فقال: «بل جميع الفتاوى الصادرة من دار 
الإفتاء المصرية واضحة في إباحة الاحتفال بشم النسيم والمشاركة فيه شرعًا؛ سواء في ذلك 
الفتوى الصادرة في عبد المفتي الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتورنصر فريد واصلء برقم 7١5‏ لسنة 
١.م,‏ أوالفتوى الصادرة في عبد المفتي السابق فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة. برقم 7١١‏ 
لسنة ؟١١5م.‏ أو الفتوى الصادرة برقم ٠١8‏ لسنة 1١١٠م‏ والتي سبق إيراذها بتمامها». 


وختامًا: فإن صور التمبيد للجواب في صياغة الفتاوى لدى دار الإفتاء المصرية متعددة تختلف 
من واقعة لأخرى ومن سائل لآخَر؛ فكلما احتاج البيان في الفتاوى لمقدمة وتمبيد مهدت له -وإذا لم 
يُحتَج بادرت إلى إبراز الحكم في المسألة-. كما أن طول التمهيد وقِصِّرَهُ يختلف من مسألة لمسألة 
أخرى؛ لكي توصل الحكم الشرعي بطريقة سلسلة متدرجة في العرضء بدءًا بالترغيب أو الترهيب مرورًا 
بالأدلة والحيثيات. وانتهاءً بالحكم الشرعي. وهذا من السلاسة التي تعمل على إيصال ما تضمنته 
الفتوى من أحكام وما جاء بها من توصيات بطريقة سهلة متدرجة ميسورة. يسبل على الغيرفهم ما 
احتوته والامتثال لما جاءت به وهذا من الفطانة وحسن الصياغة الإفتائية في دارالإفتاء المصرية. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


الاستدلال فى الفتو 
غي الفتوى 
يعد من أهم ضوابط صياغة الفتوى هو ذكردليل الحكم وعلله ومأخذه في الجواب ما أمكن ذلك» 
ولا ينبغي أن تصاغ الفتاوى -وبالأخص الفتاوى المؤصلة- دون ذكر الدليل بها؛ لأن الفتوى المؤصلة 
غالبًا ما يكون المقصود بها هو أهل العلم من المفتين لدراستها والوقوف على أبعادها وبالتالي الإفتاء 
بموجبهاء أو المستفتي والقارئ الفقيه العالم لا العامي. وكذا الفتاوى العامة التي تعلق وتنشر على 
الناس'". فكان ذِكْرُ الدليل ومأخذه في صياغة الفتوى ركنًا من أركانها ومقتضى أساسيًا لا يمكن 
الاستغناء عنه وتركه في صياغة الفتاوى الكتابية. 


وإنما قيدناها بالكتابية؛ للتنبيه على أنه قد يجوز للمفتي ترك الدليل في الفتاوى الشفاهية التي 
يعطي الحكم فيها للمستفتي عن طريق المشافية والكلام» بينما في صياغة الفتاوى الكتابية فإنه لا 
بد من ذكر الدليل في الفتوى؛ كون ذلك أحد أركان الفتوى الكتابية كما قلناء مع التوسع والتقيّد في 
عرض الأدلة وعِلَلٍ الأحكام بحسب كل واقعة وحادثة. -فالوقائع العامة تحتاج إلى كثرة الاستدلال 
والتدليل ليحصل الامتثال التام. بخلاف الوقائع الخاصة فقد يحصل الامتثال فها بالقليل-. كما 
يختلف بحسب السائل وما إذا كان فقهًا عالمًا أم عاميًا إلى نحو ذلك. 


وعلى ذلك فلا ينبغي 2 صياغة الفتوى الاقتتصارعلى قول: «نعم أو لا». أو«يجوزأولا يجوز»: لأن 
ذلك لا يليق.» ففضول الناس يستدعي مزيد بيان'". 


فإن قيل: إن بعض الفقهاء عد أن من آداب الفتوى هو الاختصارفي الحكم, حتى ورد أن بعضهم 
قال: يقول المفتي: «يجوزأولا يجوز». أو«حق أوباطل»؛ لكي لا يعدل المفتي إلى الإطالة والاحتجاج؛ 
وليغرق بيت التعر والقصنيف» إذ الوساغ العف الفجاود إلى كليل السلاة إل ككيره ولكباز العف 
مدرنشاء ولكل مقام قال . 


.)791 ينظر: الوجيزني أصول الفقه. للزحيلي. (؟5/‎ )١( 
.)1١ وصفة الفتوى. لابن حمدانء (ص‎ .)١5١ (؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء. لابن الصلاح. (ص‎ 
.)١5١ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص‎ )( 
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حرف 


يقول ابن الصلاح في رده على ذلك: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحُجةً إذا كانت نصّا 
واضحًا مختصرًا؛ مثل أن يسأل عن عدة الآيسة. فحسن أن يكتب في فتواد: قال الله تبارك تعالى: 
(وَاللّائي يَئْسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن نَسَابِكُمْ إِنِ ازتَبْثُمْ فَعِدَمْهُنَ ثَلَانَةُ أشْيْرٍ) [النساء: 4]. أويسأل: هل 
يطب جلد الميتة بالدباغ؟ فيكتب: نعم يطهرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُّمَا إهاب 
دُبِعَ فقد طهر»7". 


وفيما وجدناه عن الصيمري قال:«لم تج ر العادة أن يذكرق فتواه طريق الاجهاد. ولاوجه القياس 
والاستدلال, اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظرقاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد, ويُلوّح بالنكتة 
التي علها بَنى الجوابء أويكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده, فيلوح بالنكتة التي أوجبت 
لاق ليش سدرو فى اسه 


قلت: وكذلك لوكان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وهذا التفصيل أولى مما سبق 
قريبًا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول بالمنع من تعرضه للاإحتجاجء وقد يحتاج المفتي 
في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمينء أولا أعلم في هذا خلاقًاء أو: فَمَنْ 
خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب. أو: فقد أَئْمَ وفسقء أو: على ولي الأمرأن يأخذ 
بهذا ولا همل الأمر. وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقضيه المصلحة وتوجبه الحال»"2". 


وهذا هوما أكد عليه ابن القيم بقوله: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوىء وهذا العيب 
أولى بالعيب. بل جمال الفتوى وروحها هو الدليلء. فكيف يكون ذك ركلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة -رضوان الله علهم- والقياس الصحيح عيبا؟ 


وهل ذكرقول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا طراز الفتاوى؟ 


وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به. فإذا ذكر الدليل فقد حَرُمَ على المستفتي أن يخالفه. وبرئ 
هومن عبهدة الفتوى بلا علم»". 


والدليل عن هذا المسلك: أن رشول الله هبق الله علية وسلم كان تُسأل عن المسألة فيخبرب لبا 
الأمثال ويشهها بنظائرهاء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحده حجة. وقد كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء 


)00( أخرجه مسلم في «الصحيح». باب: باب إذا ذُبغ الإهاب فقد طبرء رقم: ككنم وخا الا وابن ماجه واللفظ له في «السنن». باب: لبس جلود الميتة إذا 
دبغت. رقم: 9.كى (9/ .)١ ١99‏ 


(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص -١6١‏ ؟15). 
(5) إعلام الموقعينء لابن القيم» (5/ .)5٠١‏ 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أوفعل كذاء فيشفي السائلء وببلغ القائلء وهذا كثير 
جدًا في فتاويهم لِمَنْ تأملَبّاء ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل 
عليه. وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة. والسائل يأبى قبول قوله بلادليل/"؛ فكان ذكر الدليل في صياغة 
الفتوى أمرمندوب إليه من أدبيات الفتوى وضابط من ضوابطها الرئيسية. يتأكد هذا الندب ويصير 
واجبًا في بعض الأوقات؛ وذلك نحوما إذا تعلقت الفتوى بالمصلحة العامة أو«وجد استشكال لدى 
المستفتي وَعَسُرَّعليه قبول الحكم دون تعليل أو دليل»7". إلى غيرذلك. 

ولنضرب مثالا تطبيقيًا على ذلك: 


فقد ورد سؤالٌ لدارالإفتاء بتاريخ: ٠١١7/١/75‏ مء والمقيد برقم ٠١‏ لسنة ٠١١7‏ مء والمتضمن: 
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ 


فجاء 2 الجواب: «... والاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة: 


فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: (وَذَكْرَهُم بأيّم آللّةَ) [إبراهيم: 5]» ومن أيام الله تعالى: أيامُ نصره 
لأنبيائه وأوليائه. وأيام مواليدهم. وأعظمُها قدرًا مولدٌ الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله 
عليه وسلم. 

وكرّم الله تعالى أيام مواليد الأنبياء علهم السلام وجعلبا أيام سلام؛ فقال سبحانه: (وَسَلّمْ عَلَيْهِ 
يَوْمَ وُلِدَإ [مريم: :]١5‏ وفي يوم الميلاد نعمةٌ الإيجاد. وهي سبب كل نعمة بعدهاء ويومُ ميلاد النبي 
صلى الله. عليه وؤسلم سَبَِث كل تعمة ف الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى: (قُلَ بِفَضَّلٍ آللَّهِ وَبِرَحْمَتَهِ- فَبِذَّلِكَ فَلْيَفْرَحُواًا [يونس: 58]. والبي صلى الله عليه 
وسلم هو الرحمةٌ العظىى إلى الخلق كلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فضل الله: العلم. 
ورحمثه: مُحَمّد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلّنْكَ إِلَارَحَمَةَ لَلَعْلَمِينَ) [الأنبياء: »]١١/‏ 
أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره». 

ومن السنة النبوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم سيل عن صوم يوم الإثنين. فقال: «ذاكَ يومٌّ 
ولدث فيه» رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وهذا إيذانٌ 
بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وسلم بصوم يوم مولده. 


.)3٠١ /64( ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم,‎ )١( 
.)7 (؟) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص‎ 
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وأما اتفاق العلماء: فَتَقَلَهَ الإمام الحافظ أبو شامة المقدمي في كتابه «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» فقال: «فالبدع الحسنة متفق على جوازفعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته 
فيها... ومِن أحسن ما ابتَّدِع في زماننا من هذا القبيل: ما كان يُفعّل بمدينة إربل -جبرها الله تعالى- كلّ عام 
في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف. وإظهارالزينة والسرور؛ 
فإن ذلك -مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء- مُشْعِرٌ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته 
في قلب فاعله. وشكرًا لله تعالى على ما منّ به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين»"". 


ونقله الحافظ السخاوي في «الأجوبة المرضية» فقال: «ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار 
والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم وشرّف وكرّم؛ يعملون الولائم 
البديعة. المشتملة على الأمور البهبجة الرفيعة. ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات. ويُظيزون 
السرور ويزيدون في المبراتء بل يعتنون بقراءة مولده الكريمء وتظهر علهم من بركاته كل فضل 
عميم, بحيث كان مما جُرب»". 

وقد دَرَجَت الأمة الإسلامية منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير على الاحتفال بمولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القريات من إطعام الطعام والصيام والقيام 
وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نص على 
ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دحية وابن كثيروابن حجر والسيوطي وغيرهم كثيرء 
رحمهم الله تعالى. 

وقد نص جماهير العلماء سلقًا وخلمًا على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وألّف في 
استحباب ذلك كثيرّمن العلماء والمحدثين والفقهاء.ء بَيّنُوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل 
ومشروعيته؛ فممن ألف في ذلك:...». 

وبناءً على ذلك: فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على حبه وتعظيمه. وهو أمر 
مستحبٌٌ مشروع له أصل في الكتاب والسنةء. وقد درج عليه المسلمون عبر العصورء واتفق علماء 
الأمة على استحسانه. ولم يتكره أحد يعت به». 

فيلاحظ هنا: أن المفتي لم يكتفٍ بإصدارالفتوى على النحو الأخيرء وإنما ساق الأدلة من القرآن 
والسنة واتفاق الفقباء على مشروعية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلمء على النحو الوارد في 
الفتوى وإن قد اختصرنا بعض أجزاتها؛ لعدم الإطالة واكتفينا بذكر موضع الشاهد من الفتوى هنا 
فسطل عوهوذكر الدليل ف الفعوف-. 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي (737/1): ط. دارالهدى. 


(؟) الأجوبة المرضية للسخاوي (١7/1١١١)ء‏ ط. دارالراية. 
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وهذا هو منهج دار الإفتاء في صياغة فتاويها من ذكر الدليل التي استدلت به واستندت عليه في 
بيان الحكم؛ لكي يكون السائل مطمئنًا للحكم الذي انتهت إليه الفتوى. والنماذج والأمثلة في هذا 
الباب كثيرة؛ واضحة لكل من يقرأ ويرجع لفتاوى دار الإفتاء المصرية. ومع هذا فقد أحببنا أن نذكر 
نموذجًا توضيحيًا -وفقًا لمنهجنا في هذا البحث- يوضح ضابط ذكر الدليل في الفتوىء فوقع الاختيار 
على فتاوى الاحتفال بالمولد الشريف؛ تباركًا ومحبة منًا له صلى الله عليه وآله وسلم. 


وعلى ذلك فَذِكْرُ الدليل في الفتوى ضابط جوهري ومقتضٍ أسامي من مقتضيات الصياغة 
الإفتائية في العصر الحالي؛ يقول الشاطبي: «ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على 
الوجال أقوام خرجوا سبي ذلك عن شاد الضخابة والتايعيى: زاكيعوا اقوادهم يقيرهلم فيلو 
عن سواء السبيل»". 


ويقول ابن القيم -بعد أن بيّن المسلك الذي انتبجه صلى الله عليه وآله وسلم ومِنْ بَعْدِهِ أصحابّه 
والتابعون والفقهاء-: «ثم طال الأمد وبَعْدَ العبدٌ بالعلم. وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضِهم يجيب 
بنعم أولا فقط. ولا يذكر للجواب ليلا ولا مأخدّاء ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى 
عيب من يفتي بالدليل وَدَمِّهِء ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في الفتاوىء والله 
المستعات»2. 


ومما يكتمل به مقصود الفتوى هو صياغتها للمستفتي مدللة معللة مبينًا فها وجه الحكمة”"؛ 
فجانب الدليل يوجد التعليل والحكمة ووجه المشروعية من الدليل. 


يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلكء. ولا يلقيه إلى 
المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه؛ فبذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم»". 


ومّن استقرأ طريقة القرآن الكريم وجد أن أكثر الأحكام فيه تذكر معللة بعللها ومبيئًا وجه الحكم 
فيها كقوله سبحانه وتعالى: (نمَا الْخَمْرُوَالْمَيَسُِوَلْأَنَصَاب وَالارَلْمْ رج جو عن عمل الشيطن تاجترير ُ 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَمَا يُرِِدُ آلشَّيَطَّنْ أن يُوقِعَ بَيِنَكُمْ الْعَدُوَةَ وَالْبَعْضَآءَ في الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِوَيَصدَكُمَ 
عَن ذِكُرٍآللّهِ وَعَنِ آلصَّلَوةٌ فَبَلَ أنثم مُنتيُونَ) [المائدة: ٠‏ 5- 2]91, فذكر الله سبحانه وتعالى الحُكُمَ 
في الآية الأول: ونه على علة التحريم في الآية الثانية. 


)١(‏ الاعتصامء للشاطبيء (677/5): ط. دارابن عفان. 

.)3٠٠١ /4( ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم,‎ )١( 

() الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص :)١5‏ مرجع السابق. 
(5) إعلام الموقعينء لابن القيم: (5/ 9؟1). 

(5) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص 026). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ومَنْ تأَمّلَ فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآها أيضا مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم 
ونظيره. ووجه مشروعيته. وهذا كما «سئل عن بيع الرطب بالتمرفقال: أينقص الرطب إذا جف؟ 
قالوا: نعم فنرى عنه»'". ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم نقصانه بالجفافء. 
ولكن نههم على علة التحريم وسببه. 


ومن هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء فإنكم 
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"؛ فذكر ليم صلى الله عليه وآله وسلم الحكم. ونههم على علة 
التحريم"". 


ولنضرب مثالا تطبيقيًا على هذا: فقد ورد سؤال إلى الداربتاريخ: 9/ ؟١١/‏ ١7١٠مء‏ والمُقيّد برقم 
5 لسنة ١7١1م,ء‏ والمتضمن: الحكم الشرعي في إجراء عملية ربط المبايض؟ 


فجاء في جواب المفتي: «عملية الربط الهائي للرحم إذا كان يترتب علها عدم الصلاحية للإنجاب 
مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدعٌ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى 
إهدارضرورة المحافظة على النسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلبا الإسلام من مقاصده 
الأساسية. أما إذا ؤجدت ضرورة لذلك كأن يُخْيْى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل 
مستقبلًاء أوكان هنالك مرض ورائي يُحْتْى من انتقاله للجنين فيجوزربط المبايضء والذي يحكم 
بذلك هو الطبيب الثقة المختص.ء فإذا قررأن الحل الوحيد لبذه المرأة هو عملية الريط الدائم فهو 
جائزولا إثم على المرأة ولا عليه. ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها». 

ويلاحظ من هذا المثال: أن المفتي أوضح الحكم في الحالتين: الأولى المنع وعلتهء والثانية الجواز 
وعلته وضابطه. 


وفي فتوى التحريم عن طريق رضاع المكفولء جاء في الجواب: «والحرمة كما تثب للمُرضع: تثبتْ 
أيضًا لزوجها بالاتفاق؛ فيصير زوج المرضعة أبّا من الرضاع لمن رضع من زوجته؛ لأن اللبن منهما 
معًا؛ حيث حصل من بطهها وظهره من حين وطئه لها»”''. فنجد هنا المفتي نبّه على الحكم وعلى علة 
التحريم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 


.)20/57/11( ,4991/ أخرجه أبوداود في «سننه». حديث رقم: 5709, (5/ 151). وابن حبان في «صحيحه». حديث رقم:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح». حديث رقم: .)١17/17( :5٠١8‏ ومسلم في «الصحيح». حديث رقم: 5.8 ١ء .)٠١79/17(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير». حديث رقم: 11911 .)580//11١(‏ 

(5) إعلام الموقعينء لابن القيم. (54/ 177). 

(9) فتوى رقم 157 لسنة ١7١1م,‏ والمقيدة بتاريخ: 8/١١/١17١1م.‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وفي الجملة فإن ذكر الدليل في صياغة الفتوى يحصل بعد عدة منافع للمستفتي منها: 


أن ينشرح صدره. ويُذْعِن للعمل إذا علم ما يعود عليه بالامتثال من المصالح أويندفع عنه من 
المفاسد. 


أن تتح لديه أبعاد الفتيا؛ إذ إن المبنى إذا عُرِفَ أساسّة تحددت سعة البناء بذلك. 
إمكان القياس عليهاء إذا وقع له أولغيره واقعة مشابهة لها. 
أن ذكرالدليل في الفتوى أكثرفهما له مما لوأجيب أوجاءت الفتوى بنعم أولا. 


وعلى ذلك فالأفضل للمفتي في صياغة الفتوى أن يجعل فتياه النص القرآني الوارد في المسألة. 
إن كان فهها آية, وإلا فليكن الحديث الوارد. ثم إن كان فهما إطلاقٌ قيِّدَه واستدل للقيد فهذا خير 
من إعطاء الفتيا بكلام من المفتي نفسه. أوبنقل عن إمام من الفقهاء والمجتهدين؛ وذلك لأن النص 
يكون مشتملا على الحكم. وهو دليله. وفيه غالبًا التعليل". 

من ذلك ما جاء في الفتوى رقم 5١7‏ لسنة 9١١١م:‏ أوجب الشرع الشريف على المرأة المتوق 
عنها زوجها من غيرذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام» قال تعالى: (وَآلَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنَكُمَ 
وَبَدَرُوَنَ أَروْجًا يَرْيصَنَ بِأَنفْسِين أَزتعَةَ أَشَبْر وَعَشًََا [البقرة: 74] سواء أكانت الزوجة صغيرة أو 
كبيرة. مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها. 


فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتبي بوضع الحمل؛ لقوله تعال: (وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْمْنّ أن يَضَعْنَ 
حَمَلَئْنَ1 [الطلاق: 4]» فنجد أن المفتي هنا يبين الحكم وبعقبه بذكر الدليل من القرآن. 


وقد غلب على فتاوى كثيرمن المفتين في هذا العصروالكاتبين في أمورالدين وشؤونه إغفال وإهمال 
ذكرالنصوص جوابًا أواستشهادًا؛ حتى إنك لَتَمُرُفي فتوى أومجلد ضخم فتجده يقول: الإسلام يأمر 
بكذا أويحث كذا أولا يرضى كذاء دون أن تراه يذكرآية أوحديثًا إلاما ندر وإنما يطمح إلى استعراض 
بلاغته وقوة بيانه. فيقل من بركة علمه بنسبة ما بين كلام رب العباد وبين كلام العبادا". 


.)76 الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص:‎ )١( 
الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص77).‎ )5( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


لذا تَجدٌ ابن القيم يشدد على ضبرورة الإفتاء والاعتماد على النصوص الشرعية في الفتوى فيقول: 
«ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام. فهو 
حكم مضمون له الصوابء متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك, 
وقد كان الصحابة والتابعون والآئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري. حتى 
خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوصء واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوصء فأوجب 
ذلك هجر النصوص.ء ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن 
البيان» فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله. 


فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطرابء ولما كانت 
هي عصمة عبهدة الصحابة وأصولهم التي إلها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم مَنْ بَعْدَهُمء 
وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى مَنْ بعدهم كذلك. 
وهلم جراء ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم 
وأدلهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض»". 

كما على المفتي أن يراعي ترتيب الاستدلال في الفتوى عند صياغتهاء فيبدأ بالأقوى ثم الذي يليه 
في القوة والدرجة. 

والأدلة الشرعية كما هو معلوم نوعان: الأول: أدلة متفق عليها بين الجمهورء وهي: القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطبرة. والإجماعء والقياس. وهي مرتبة في الاستدلال والاتباع بهذا الترتيب؛ أي أنه 
إذا عرضت واقعة أوحادثة على المجتهد. نظرأولًا في الكتاب الكريم» فإن وجد فيه حكم هذه الواقعة 
أمضاه وأخذ به» وإن لم يوجد فيه حكمهاء نظرفي السنة» فإن وجد فيها حكمها أخذ به وإن لم يوجد 
فها حكمها نظرهل أجمع المجتهدون في عصرمن العصورعلى حكم فهاء فإن وُجِدَ أمضى وأخذ به 
وإن لم يوجد فيها اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه"". 

وبالتالي فإنها تكون مرتبة في الصياغة أيضا على هذا الترتيب؛ بحيث يبدا المفتي في صياغة فتواه 
بالكتاب الكريم ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس -إذا ما كان للمسألة حكم في هذه المصادر-. 
وذلك في حالة ما إذا كانت النازلة تستدعي ذلك. أو أراد المفتي التأكيد على جوابهء وإذا أرد المفتي 
الاقتصارني صياغة فتواه كان له الاكتفاء بالمصدرين الأولين للتشريع (الكتاب والسنة). فإن أراد 
الاقتصار أكثرمن ذلك لزمه الدليل من الكتاب. 


(1) إعلام الموقعين. لابن القيم. (4/.؟1). 
(0) ينظر: علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف. (ص .)١١‏ ط. مكتبة الدعوة. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


والنوع الثاني: أدلة مختلفة على الاستدلال بها بين الفقهاء. أشهرها: الاستحسان. والمصلحة 


هذا بجانب ما يُثبته في الفتوى من ذكر قرارات المجامع والمجالس الإفتائية. وما عليه القوانين 
والتشريعات المطبقة ف دولة المستفتي». وقرارات وتوصيات اللجان الطبية والاقتصادية ونحوهما... 
إلخ. كنوع من الدليل أحياناء ونوع من الاسترشاد والاستئناس أحيانا أخرى. 


ولنضرب مثالا تطبيقيًا يوضح جانبًا من جوانب ترتيب الدليل في الفتوى. فجاء في الفتاوى 
السابقة: «وحساب العدة إنما يكون بالأشهر التي اعتبرها الشرع لمواقيت الناس في الحج والنحر 
والعدة. وهي الأشهرالقمرية. التي تُعرّف بدايثها بالأهلة. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهوما 
عليه العمل في القضاء المصري. 


فأما الكتاب: فقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هي مَوَاقِيتُ لِلئّاسِ والحَجٌ) [البقرة: 185]. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «سأل النامن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأهلة. فنزلت 
هذه الآية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة ف هي مَوَاقِيثُ لِلئّاسِ والحَجّ)؛ يعلمون بها حل دَيْهِم» وعِدَّةَ نسائهم, 
ووقتَ حجهم» أخرجه ابن جريروابن أبي حاتم في «التفسير»...-كما نقلت الفتوى هنا بعض من أقوال 
الفقبهاء الدالة على هذا-. 

ومن السنة: حديث ابن عمررضي الله عنهماء قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. «الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا» -يعني: ثلاثين- ثم قال: «وهكذا وهكذا وهكذا» -يعني تسعًا وعشرين- يقول: مرةً 
ثلاثينء ومرة تسعًا وعشرين. متفق عليه. 

قال الإمام ابن بطال المالكي في «شرح البخاري»: «هذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل, وإنما المعول على الرؤية في الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس في الصيام والحج والعِدّد 
والديون»7". 

وأما الإجماع: فقد اتفقت نصوص المذاهب الفقبية المتبوعة على أن المأمور به في الاعتداد 
بالأشهرء هو الاعتداد بالأهلة؛ إذ الهلال هو الأصل للمواقيت الشرعيةء ونقل بعضهم الإجماع على 
ذلك... -ثم نقلت الفتوى بعضًا من هذه النصوص-. 


.)752/6( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وهذا هوالمعمول بك 2 القضاء المصري: 


وفق ما قررته المادة الثالثة من مواد الإصداربالقانون )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ من العمل بأرجح الأقوال 
من مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وهذا ما نص عليه العلامة محمد قدري باشا في كتاب «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» 
الشخصية؛ حيث جاء فيه: (مادة 1 6ه «فإذا وجبت العدة ف غرة الشهرتعتبر الشهور بالأهلة... وإذا 


وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام» أله..». 


وبذلك نجد أن المفتي: ذكر الدليل على الحكم في الفتوى. واعتمد على النصوص الشرعية؛ بدءًا 
بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الموقف التشريعي في الديارالمصريةء وتدخله بين هذه الأدلة -وخاصة 
الدليل من القرآن والسنة- كان بأقوال الفقهاء الشارحة والضابطة لهاء مما يعني أن المفتي التزم بالننص 
ما أمكنه ذلك. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


الم لمبحث الثاني: 


التُكوّن المعرفي الصحيح 


ضيف 


للفتوى الصحيحة المحقّقّة لأهدافها وغاياتها مكوناث ومعايير معرفية لدى مؤسسات ودور 
الفقوى الرسمية, وفعاول ق هذا المبحت إلقاء الكبوء على أهم فلك المعاييروالمكونات هق واقع 
فتاوى دار الإفتاء المصربة: 
© المظلب الأول :تقل المذاهب الأزيعة: مع الاستفادة من المذاهب الأخرف. 
© المطلب الثاني: اتساع دائرة الاستفادة في الاختيارات الفقبية. 
4 المظلب الثاقث: الالترام بمقررات:المجامم الإسلامية 


© المطلب الرابع: الالتزام والاستفادة بما سبق عنها من اختيارات للفتوى. 


نقل المذاهب الأربعة مع الاستفادة 
من المذاهب الأخرى 


من المعلوم أن المذاهب الفقبية الإسلامية مدارسن علميةٌ متعددة متكاملة. اجتهدت في فهم 
مظهرمن مظاهر الوق في الحضارة الإسلامية التي قامت على خدمة النص الشرعي؛ نقلاء وإسنادّاء 
وتوثيفاء وتدويئاء وكتابةً. وفهمّاء وتوظيفًاء وتطبيقًا. 

ويجب الإشارة أولًا إلى أن المذاهب الفقبية بدأت نشأئها منذ أوائل القرن الثاني المجري”". وقد 
سجّل التاريحٌ لنا ثمانية مذاهب: 

المذهب الحنفيء. والمذهب المالكي. والمذهب الشافعيء والمذهب الحنباليء. وهذه المذاهب 
كما يعبرالفقهاء «مذاهب الأمصار». أي أنها التي انتشرت في الأمصار الإسلامية: ولا يخلو مِصْدٌ منهاء 
فلا يمكن أن يوجد مِصْرٌّ إسلامي خَالٍ منها؛ قد يخلو من بعضهاء إلا أنه لا يخلو من كلها. 

وهناك مذاهب أربعة أخرى قد يخلو مصر منها جميعًاء ولكن لا تخلو البلاد الإسلامية منهاء فبي 
منثورة في أقاليم إسلامية مختلفة. تلك المذاهب هي: 

مذهب الزيدية: هو مذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين (المتوق سنة ؟١١‏ ه)ء وهو أقرب 
مذاهب آل البيت إلى مذاهب الأئمة الأربعة بل إن المخرجين فيه في خراسان كانوا إذا لم يجدوا نصًا 
مأثورًا عن الإمام زيدء أخذوا باجتهاد أبي حنيفة -رَضي الله عَنْهُمَا- وهو منتشرفي اليمن وخراسان. 

المذهب الثاني: هو مذهب الجعفرية مذهب الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر 
(المتوى سنة ١58‏ ه).ء وقد أخذ عنه الإمام أبو حنيفةء. وروى عنه أحاديث. وهو منتشرفي شيعة 
العراقء وإيران. وبعض إندونيسيا وباكستان والهند. 

المذهب الثالث: مذهب الإباضية: وينسب إلى عبد الله بن إباضء وهو مذهب يقوم على أحاديث 
رسول الله تعالى. ولا يخالف مذهب السنة إلا في الفروع. 


.)5957/1١( ينظر: الأصلء للشيباني.‎ )١( 
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المذهب الثالث: مذهب الظاهرية: هو مذهب داود الأصفهاني الظاهري. الذي كان تلميذدًا 
للشافعيء وهو الذي قصر الاستنباط الفقري على النصوص. وأقامه على القرآنء وعلى السنة دون 
غيرهما. وقد دوّن المذهب من بعده ابن حزم» وشدد في التمسك بالنص أشد من داود, وألّف في ذلك 
كتابه «المحلى». وإنه وإن كان المذهب لا يعلم من يعمل به بعد عصر الموحدين في الأندلسء: فهو 
جامع للفقه الإسلامي» وهو ديوان من دواوينه. كما سماه هو"". 


والمشهورمن هذه المذاهب هي المذاهب الأربعة المعروفة المنسوبة للأئمة الأربعة العظام (أبو 
حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد). والتي كان لبا أبلغ الأثرفي ازدهار الفقه ونمائه وتقدمه. وهذه 
المذاهب الأربعة ليست تجزئة للإسلام ولا إحداث تشريع جديد كما يدَّعِي البعضء وإنما هي مناهج 
لفهم الشريعة الإسلامية. وأساليبُ في تفسير نصوصهاء وطرقٌ في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها ومصادرها التفصيلية والتي يأتي في مقدمتها: الكتاب والسنة. 

إن المذاهب الفقبية تنوعٌ مؤصّلء واختلافٌ متكاملء. بدأ بانتشار الصحابة في البلدان» وإدراكهم 
لطبائعها وبيئاتهاء وتفاعلهم مع أعرافها وعاداتهاء حتى نتجت من ذلك المدارس الفقبهية السُنّية؛ بدءًا 
بمدرسة الرأي عند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الكوفة. ثم مدرسة النص وعمل أهل المدينة 
عند إمام دار البجرة مالك بن أنسء ثم مدرسة الجمع بيهما عند عالم قريش؛ الإمام الشافعي الذي 
ملأ الأرض علمّاء وانتهاء بمدرسة الحديث في بغداد عند إمام أهل السنة أحمد بن حنبلء. رضي الله 
عهم؛ فمذاههم إنما هي ضوابط لفهم الشريعة. ومسالك لاستنباط الأحكام من الوحي؛ حيث تفاعل 
كل إمام مع مقتضيات عصره وأعراف مصره. فجاء فقههم محقفًا لمصالح مجتمعاتهم» ومتلائمًا مع 
أعراف بيئاتهم, في مختلف جوانب حياتهم. وطبقوا الأحكام تطبيقًا نَغيّوْا فيه مقاصد الشرع ومصالح 
الخلق؛ فرأينا تنوع المذاهب على اختلاف الأقطارء واث شكهر أهل كل بلدٍ بمذهب مُعيّن من المذاهب 
التي اتفقت الأمة الإسلامية على قبولها والعمل بها جيلًا بعد جيل. 


والأصل ف المذاهب الفقهية الإسلامية: التكامل والسعةء ونسبثها إلى الشريعة متساويةء وأيّ 
منها بد يحقق المراد من الذكلت ؛ قال الإمام الشعراني: «الشريعة كالشجرة العظيمة المنتشرة ٠‏ وأقوال 
علمائها كالفروع والأغصان»". 

وقال أيضًا: «الشريعة المُطبرة جاءت شريعةً سمحة واسعةً شاملةً قابلةً لسائ رأقوال أئمة المُدى 
من هده الأننة التسكدية, وأ كاذ معنم -قبما هو غلية فق بيه عل بضيزة هن أمره وغان.صبراظ 
(١)_نظرة‏ تاريخية في حدوث المذاهب الفقبية الأربعة: الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين, لأحمد بن إسماعيل بن محمد 


تيمورء (رص١5).‏ 
(؟) الميزان. لعبد الوهاب الشعراني» .)05/1١(‏ 
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مستقيم . وأنَّ اختلافهيم إِنّما هورحمة بالأمة. نشأ عن تدبيرا لعليم الحكيم»”". 
وقال الإمام القرافي: «قال الزناتي: والمذاهبٌُ كلها مسالك إلى الجنة وطّرقٌ إلى السعادة: فمن سَلَكَ 
منها طريقًا؛ وصله»9". 


دقان السيخ حصظقى الزرقاة «وهته السذاهي الفقبية كلها كينا إل الشريفة الإملامية 
متساوية؛ فآراء فقهاء الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين وتابعهم؛ كابن أبي ليلىء وابن شبرمة. 
ومكحول. والأوزاعي. والحسن البصريء وسعيد بن جبيرء وكثير غيرهم. لها مِن القيمة والاعتبارما 
لآراء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وليس من المُحتَّم أن يأخذ كل قُطرٍ مذهب أحد 
المُجتهدين بكاملهء بل يمكن أن يأخذ من قواعد كل مذهب وأحكامه ما يرى أنَّه الأليق بالمصالح 


الزمنية»27. 


وبذلك نجد أن تعدد المذاهب الفقهية واختلاف الفقهاء رحمة من الله بعباده. قال تعالى: (يُرِيدُ 
آللَّهُ بكُمْ آلْيُسْرَوَلَا يُِيِدُ بِكُمْ آلْعْسَرَ) [البقرة: 18]: وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليِينٍ مِنْ حَرَعٌ] 
[الحج: 28]. فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أصحابي 
كالنجوم؛ بأههيم اقتديتم اهتديتم» أخرجه الآجري في «الشريعة». وابن بطة في «الإبانة الكبرى». 


وللسائل أن يسأل هل إذا التزم المفتي والمستفتي مذهبًا معينًا كالمذهب الحنفي أو المالكي. 
واجب عليهما التقيّد به والالتزام به في الإفتاء؟ 


وجاب عن هذا التساقل' من عغلذل الفاظ. الثالية» هبرقرة امنتمرار كفل لماعب القهبية 
والحفاظ عقن يقاء الدرس الفقري. 


أولا: إن مسألة ضرورة التمذهب بمذهب فقبى معيّن ليس واجبًا على الإنسان من جهة العمل 
والالتزام به والتقيد بجميع عزائمه ورخصه وهذا هو الصواب المقطوع بها أما في إطار المنبجية 
العلمية والتعلم والدراسة,. فإنه أمر لازم لا بد عنه؛ بحيث يُلثَرَمُ بمذهب فقري معين من المذاهب 
المتبوعة لدراسته ومعرفة قواعده وأصوله الثابتة. وهذا شرط ضروري لمن أراد التفقه في الدين» 
فالأفراد العاديون إِذَا ليس لزامًا علهم الالتزام بمذهب معين. 


.0/4/١( المرجع السابقء‎ )١ 
.)١150/1( ؟) الذخيرة. للقرافي؛‎ 
.)509 /١( المدخل الفقبي العام لمصطفى الزرقاء‎ )* 


) 
) 
) 
(4) ينظر: العزيزشرح الوجيزء للرافعي. (477/17). والبحر المحيطء للزركثي. (8/ 1/5؟). وإعلام الموقعينء لابن القيم. (4/١١؟).‏ 
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ثانيا: المستفتي: علمنا أن الإنسان ليس واجبًا عليه بداية أن يتمذهب بمذهب واحد من المذاهب 
الأربعة المشهورة أوغيرهم, وإذا ما التزام مذهبا معينا كالحنفي ونحوه فإنه لا يلزمه على الصحيح من 
أقوال أهل العلم اتباع هذا المذهب في كل واقعة ونازلة تقع له بل له أن يتخَيّر في تقليد أيّ مذهب 
من المذاهب المعتبرة. وكذلك له الانتقال من مذهب إلى آخرء والأخذ بقول أي مجتهد شاءء وهذا هو 
القول الصحيح؛ ولذلك اشتهر قول الفقهاء: «العامي لا مذهب له. بل مذهبه مذهب مفتيه»"". أي: 
المعروف بالعلم والعدالة. 

قال العلامة الشرنبلالي -فيما نقله عنه العلامة ابن عابدين-: «ليس على الإنسان التزامُ مذهب 
معين, وأنه يجوزله العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غي رَإمامه مستجمعًا شروطه. 
وبعمل بأمرين متخبادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى. وليس له إبطال عينٍ ما فعله 
بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقّض»". 


وقال الإمام النووي: «والذي يقتضيه الدليل أنه -أي: العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهبء. بل 


يستفتي من شاءء أو من اتفق. لكن من غير تلقط للرخص»27. 


وقال العلامة ابن حَجر البَيتعي الشافعي: «والأصح أنه -أي: العامي- مُخَيّرٌ في تقليد من شاء ولو 
مفضولًا عنده مع وجود الأفضل ما لم يَتَتَبَع المُمّصء بل وإن تَنَّبّعها على ما قاله بعض أصحابناء 
واعتمده الشيخ عز الدين -يعني: ابن عبد السلام-. وأطال في الاستدلال له»". 


سبحانه: (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 47]. 


كما أن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عبهم لم يكونوا ملتزمين بمذهب 
معين. بل كانوا يسألون مّن تهيأ لهم دون تقيّد بواحد دون آخرء ولم ينك رعليهم أحد. واتباع المقلّد 
لمن شاء من المجتهدين هواتباع للحقّ؛ فإن جميع الآئمة على حقّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن 
يسي رحسب ما هداه إليه اجتهاده. ولا ينبغي للمقلد أن يتصوّروهويختاراتباع واحد منهم أن الآخرين 
عن خط 


.)؟١1/4( ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم:‎ )١ 
.)0/5/1١( ينظر: حاشية ابن عابدين.‎ 
"0 الروضة. للنووي.‎ 
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ثالثا: المفتي: ليس للمفتي المنتسب إلى مذهب فقيه معين الالتزام والتقيد به في إفتاء المستفتي. 
وإنما الواجب عليه أن يفتي بالحكم الشرعي الذي يؤديه إليه اجتهاده؛ وفق ما يترجح عنده من الأدلة 
والبراهين أنه الأقرب إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء سواء وافق في ذلك 
مذهب إمامه المنتسب إليه أو خالفه؛ قال ابن مفلح: «ومَنْ قَوِيَ عنده مذهبُ غير إمامه أفتى به 
وأعلم السائل»7". 


وجاء 2 كشاف القناع: «(ومن قوي عنده مذهب غير إمامه)؛ لظهورالدليل معه (أفتى به) أي بما 
ترجح عنده من مذهب غير إمامه. (وأعلم السائل) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده»7". 


رابعا: سؤال المستفتي عن حكم واقعته وفقًا لمذهب معين: إذا ما سأل المستفتي المفيّ عن 
حكم مسألته وفقًا لمذهب معين كالمالكي مثلاء ففي هذه الحالة ينبغي على المفتي أن يخبرمستفتيه 
بالحكم الشرعي وفق ذلك المذهب الذي حدده المستفتي. ولا يجوزله أن يخبره بغيره إلا على وجه 
الإضافة والبيان؛ بأن غيره أصوب أو أرجح أو أدقء أو أن هذا هو المفقّ به أو عليه الفتوىء أو أنه 
موافق لمذهب الغير من الفقهاء. إلى نحو ذلك. 


وَالمُقَيّد برقم /ا/ا١١‏ لسنة ١5‏ ٠امء‏ والمتضمن: تدَّررجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعٌ 
ما يملك من حصص في شركة تجارية» وعلّق النذرّ بما قبل مَرَض موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه 
الشافعي. وحررهذا النذرووثقه أمام الجبات المختصة. فهل هذا النذر صحيح عند الشافعية أم 
لا ؟ 


وجاء جواب المفتي: «توقيت النذربما قبل مرض الموت صحيةٌ؛ لأنه لا ينافي الالتزام -أي الوفاء 
بما نَدَّره-ء كما أن النذريّعمل فيه بالشروط ما لم تخالف مقتضاه. والتأقيت بما قبل مرض الموت لا 
يخالف مقتضاهء وهذه المسألة بخصوصها منصوصٌ علما في كتب السادة الشافعية. فنص علها 
صراحة العلامة ابن حجر الهيتميء ونقلها في موضع آخرعن الإمام الزركشيء. وذكرها الشيخ البكري 
الدمياطي أيضًا». 


.)1؟1/1١1( الفروع, لابن مفلح.‎ )١( 
.)2.5/5( كشاف القناع. للهوتي.‎ )( 
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ثم نقل المفتي نص كلام الفقهاء المشارإلهم,. والتي منها: 


يقول العلامة ابن حجر في «تحفة المحتاج»: «لو قرن النذر بإلا أن يبدولي ونحوه بطل؛ لمنافاته 
الالتزام من كل وجه. بخلاف: علي أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته. فلا يلزمه ما دام حيا؛ لتوقّع 
حاجته. فإذا مات تُصّدق بكل ما كان يملكه وقت النذرء إلا إن أراد كلّ ما يكون بيده إلى الموت 
فيٌُتصدق بالكل. قال الزركشي: وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذربما قبل مرض الموت. وأخذ 
من ذلك بعضهم صحة النذربماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له. أو: إلا أن يموت 
قبلي فهوليء ولونذرلبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه 
عنه إليه قبل مرضه.ء قال بعضهم: وفي: نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أومرضي -لا يلزمه 
تعجيله.... فيكون ذكره الموت مثلًا غايةً للحد الذي يؤخر إليه. لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج 
غن ملكة؛ لِتَعلّق حَقّ المنذووثه اللازم به ولا قح الدعوق به كالدين المؤجل»7. 


ثم اختتم المفتي جوابه بقوله: «وبناءً غان ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا النذر صحيح شرعًا على 
مذهب السادة الشافعيةء وإنفاذه واجبٌّ؛ بناءً على ثبوت شرعيته». 


ومن خلال هذا المثال يتضبح لنا: 


أن المفتي اقتصر في جوابه على بيان حكم المسألة في مذهب الإمام الشافعي وفقًا لسؤال 
المستفتي وغرضه. 

نعود فنقول: إن منهج دار الإفتاء المصرية كما نصت عليه صراحة هو «نقل المذاهب السنية 
الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاستفادة من المذاهب 
الأخرىء والاستئناس بهاء بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناسء أو لتحقيق مقاصد الشرع.ء وهي تلك 
المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًاء وهي: (الجعفرية والزيدية والإباضية) 
بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك»". 


ول لنضرب أمثلة 3 تطبيقية على ذلك: 


فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية: بتاريخ: /١١ /١8‏ ١٠7١٠م.‏ والمقيد برقم 58١‏ لسنة ١7١1مء‏ 
والمتضمن: هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمرقطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان 
غير المسلم كتابيًا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي (٠؟/772).‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. 


0( مع الإشارة إلى أن الداربادئ أمرها كانت تلتزم بالمذهب الحنفي في الإفتاء. وتفتي بالراجح منكء إلى أن تولى الإمام محمد عبده منصب الإفتاء. واقترح أن 
يُؤْخذ من المذهب المالكي ما يَخُل به مشاكل الناسء ثم بعد ذلك بدأ الاتساع في الأخذ من المذاهب الأخرى. 
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وبعد أن صدَّر المفتي جوابه في المسألة بقوله: «أجمعت الأمة الإسلامية بعلمائها وفقهاتهاء 
على أنه: لا يجوزشرعًا للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًاء كتابيًا كان -من أتباع الكتب 
السماوية- أم غيركتابي. وسواءٌ كان متديّنًا بدينٍ أم غيرمتديّنِ أصلاء وهذا حكم شرعي قطعي؛ ثابت 
بالكتاب الكريمء والسنة النبوية. وإجماع الأمة...». 


ووصل إلى الدليل من الإجماع نص بقوله: «وأما الإجماع: فقد نقله كثير من أهل العلم سلقًا 
وكلقاء من كل ففباء المذاهب النسوعة: وقَدُوة مخ قطلهعيات النين: 


فمن السادة الحنفية: قال الحافظ العيني الحنفي في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: 
«(بابُ الأكُفاءِ في الدِينِ) أي: هذا بابٌ في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين» فلايحل 
للمسلمة أن تتزوج بالكافر»". 


ومن السادة المالكية: قال الإمام القرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن»: «وأجمعت الأمة على أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه»”". 


وقال الإمام ابن جزي الغرناطي المالكي في «القوانين الفقبية في تلخيص مذهب المالكية»: «إن 
نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع»". 


وعند السادة الشافعية: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: «ولم يختلف الناس فيما 
عَلِمْتَا في أن الزانية المسلمة لا تحلٌ لمشرك؛ وني ولا كنا" . 


وقال الإمام أبوبكربن المنذرالشافعي 2 «الإشراف على مذاهب العلماء»: «أجمعوا على أن عقد 
الكافر على نكاح المسلمة باطل»©. 


وقال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير» في ذكر شروط الكفاءة المعتبرة في النكاح: «أما 
الشرط الأول: وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفركان شرطًا معتبرًا بالإجماع»9©. 


وقال أيضًا في «الحاوي الكبير»: «المسلمة لا تحل لكافريحال»". 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدرالدين العيني (.؟/87): ط. دار إحياء التراث العربي. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (727/9). 

() القوانين الفقبية في تلخيص مذهب المالكية لابن جزي الغرناطي :)١171/١(‏ ط. تونس. 

(5) الأم للإمام الشافعي (ه/55١).‏ 

(0) الإشنراف على مذاهب العلماء لابن المتذر(ه /05؟)؛ ط. مكتبة مكة: 

(3) الحاوي الكبيرللماوردي :)٠١1/9(‏ ط. دارالكتب العلمية. 

0) الحاوي الكبير(5505/9). 
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وقال الحافظ ابن الصلاح الشافعي ف «الفتاوى»: «والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال»". 


وعند السادة الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة في «المغني»: «لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل مَنْ أحفظ عنه من أهل العلم»". 

وقال ف «المغني» أيضا: «الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار»9©. 

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي ف «مجموع الفتاوى»: «وقد اتفق المسلمون على أث الكافر لا يرث 
المسلم. ولا يتزوج الكافر المسلمة»2. 

وقال العلامة ابن مفلح 2 «المبدع ف شرح المقنع»: «لايحل لمسلمة نكاح كافربحال لا نعلم فيه 
خلافا»©. 

وعند الظاهرية: قال الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار»: «لا يحل لمسلمة نكاح غيرمسلم أصلا»2. 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا: 

أن المفتي نص على كلام أهل العلم واتفاقهم على عدم جواززواج المرأة من غير المسلم مطلقّاء 
وذلك وفقًا للمذاهب الأربعة وأيضا مذهب الظاهرية؛ وهذا نوع من التأكيد الذي أبرزه من خلال 
الزيادة في عرض كلام فقهاء كل مذهبء بجانب عرض كلام ابن حزم الظاهري. 

كما ورد سؤال آخر لدار الإفتاء المصرية. بتاريخ: ااا/ كر 56م والمقيد برقم 69 لسنة 
.م والمتضمن: الإفادة بإجازة الزكاة والصدقة في حالة التبرع لتجبيزمستشفى أهل مصرلعلاج 
حوادث الحروق التي تقدم خدمتها بالمجان. وهي فريدة في تخصصهاء بالمُعدات والأجيزة الطبية 
وتكاليف الإنشاءات والفرش والأثاث. وهل يُعتبر إنفاقًا في سبيل الله (مخارج الزكاة) من إنشاء 
المنشأة لمصالح المسلمين. 

وافتتح المفتي جوابه في المسألة سيان الأصناقف المسيتحقة فقال: «الأمبل أن الركاة تصدف 
للأصناف الثمانية الذين نَصّ اللهُ تعالى علهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: (إِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلْفَُرَآءِ 
وَآلْمَسْكِينِ وَالْحْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلَمَةِ فُلُويْهُمْ وَفي آلرّقَابٍ وَالْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللَّهِ وَآبْنِ آلسّبِيلِ 
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فَرِيِضَةٌ مِنَ آللَُّ وَآلنّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 10]؛ أي: أنها ِبناء الإنسان قبل البُنيان؛ فكفاية الفقراء 


الفتاوى لابن الصلاح (؟/570): ط. العلوم والحكم. 

المغني لابن قدامة (175/9). 

انظر: الشرح الكبير لابن قدامة «المطبوع مع المقنع والإنصاف» .)3١/57١(‏ ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة. 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ارمس" ط. مجمع الملك فهد. 

المبدع في شرح المقنع لابن مفلح .)١11١5/7(‏ ط. دارالكتب العلمية. 

المحلى بالآثارلابن حزم (15/9)ء ط. دارالفكر. 
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والمحتاجين مِن المَلْبسِ والمَأكلٍ والمَسْكَنِ والمعيشة والتعليم والعلاج وسائرٍ أمورٍ حياتهم هي التي 
يجب أن تكون مَحَطٌ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشارإليها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم وَتُرَدُ على فقرائهم»: وهذا يَدخل فيه علاجُ 
المرضى غير القادرين. والصرفٌ منه على الخدمات الطبية التي يحتاجونها وتوفير الدواء لَيُم دخولًا 
أَوَّلِّا». 


ثم انتقل لبيان اشتراط التملك في الزكاة وبيان المراد من مصرف: إوَفِ سَبِيلٍ آللَّهِا فقال: 
«واشترط العلماءٌ فيها التمليك إِلَّا حيث يَعَسْرذْلك؛ كما في مصرف (في سبيل الله) الذي جعل منه 
بعضُ العلماء مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كُلّ القُرَب وسُبْلٍ الخيرومصالح 
النان العامة حق مع اتخدام شرظ العمليك ق ذلك: 


قال العلّامة الكاساني في «بدائع الصنائع»: «وأما قوله تعالى: (وَف سَبِيلٍ آللّهاء فعبارةٌ عن جميع 
القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سَىّ في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا»". 


وقال الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» عند تفسيره لبذه الآية: «واعلم أن ظاهر اللفظ في 
قوله: (وَفي سَبِيلٍ آللّه) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نَقَلَ القَفّالُ في «تفسيره» عن 
بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى وبناء الحصون 
وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وَفي سَبِيلٍ آللّها عام في الكُلّ»7". 


كما نَقَلَ الإمام ابِنُ قدامة في «المغني»!" مِثلَ هذا القول. ونَسَب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه 
والخبيق البصنرق رحقّه الله تهال أنبما قالانهما أخطقم ف الكقوروالطرق فرى مبدقة ماظية» اف 
وفي مذهب الإمامية مِثلْ هذا القول أيضا. ورَجَّح بعضُْ فقهاء الزيدية العمومَ في هذا الصنف إوَني 
سَبِيلٍ آللَّه). 


الزكاة لِعِلّاج مرضى حوادث الحروق غير القادِرين وكفايّتهم فيما يحتاجون إليه من خدمة طبيةٍ وتوفير 


أدوية وإعاشةٍ من غذاءٍ وخلافه. 


)١1(‏ بدائع الصنائع للكاساني (55/7): ط. دارالكتب العلمية. 
() مفاتيح الغيب للفخر الرازي (80//17) ط. دارإحياء التراث العربي: بيروت. 
©) انظر: المغني (479/5). 
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أمّا بالنسبة لتجبيزالمستشفى فالأصل أنَّ الإنفاق على ذلك يكون من التبرعات والصدقات؛ فإِنّ 
الصدقة أمزها أوسعٌ مِن الركاة؛ حيث تَجُوز للفقير وغيره والمسلم وغيره. ولا يُشْتَرَط فيها التمليك. 
ويكون ذلك مِن الصدقات الجارية والأوقاف أيضّاء فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
مَاتَ ابْنُ آدم انْمَطع عمله إِلّا من ثَلَاثِ: صَّدَقَة جَارِتَة: أوعلم ينتفع به. أوولد صَالح يَدْعُولَهُ» أخرجه 
مسلمٌ وأصحابٌ السّئّن مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصدقة الجاربة: كُلُ صدقة يجري 
نفعها وأجرُها ويدومء كما عرّفبا بذلك القاضي عياض المالكي في كتابه «مشارق الأنوارعلى صحاح 
الآثار»”". وقد حَمَلَهَا جماعةً مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقق فهها. 


الخيري على مال الزكاة. وذلك في الحالة التي يَنعَدِم عندها مِن أموال الصدقات والتبرعات ما تُجيرُ 
به مِثلٌ هذا المستشفى الخيري أو غيره مِمّا فيه صلاح معاش الناسء وهذا وإن كان مآنّه يرجع إلى 
علق فشراء المرضى إلا أنه ليش فيه عسليلك مياه ة للركاة: ومن كه قهد أجيؤذلك اسشناء على خلاف 
الأصل للحاجة الداعية إليه». 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا: 

أن المفتي أخذ في مسلكه في تنزيل الحكم الشرعي في المسألة بمذهب الإمامية وبعض الزيدية 
مع ما ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الأربعة -من الحنفية والشافعية في تفسير مصرف إوَفي سَبِيلٍ 
آللَّها إضافةً لما نُسِبَ للإمام مالك والحسن البصري-؛ وذلك على سبيل تقوية الحكم وتأكيده. 

ويذلك نجد أن دارالإفتاء المصرية تأخذ بكافة المذاهب الفقبية المتنوعة وتتخيرمنها ما يناسب 
أحوال الناس والواقع المتغير. ومنيجها هو الاعتماد في الأساس على المذاهب الفقبية الأربعة في 
صياغة فتاويهاء إلا ما اقتضته الضرورة والمصلحة من الخروج عن هذه المذاهب الأربعة. واختيار 


وترجيح ما يتناسب من أقوال تلك المذاهب الأخرى. 


)١(‏ انظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثارللقاضي عياض :)١55/١(‏ ط. المكتبة العتيقة ودار التراث. 
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اتساع دائرة الااستفادة في 
الاختيارات الفقبية 


ثاني المكونات والمقتضيات المعرفية في الصياغات الإفتائية هو اتساع دائرة الاستفادة في 
الاختيارات الفقبية؛ ولفهم هذا المكون نشير بداية إلى المقصود بمصلح الاختيارات الفقهية. 

الاختيارالفقبي: هوما يختاره المجهد -التابع لمذهب- من المذاهب جميعباء ومن أقوال السلف 
الصالح. ودمعنى آخر: هواجتهاد يؤدي إلى موافقة أومخالفة الإمام الذي ينتسب المجتهد إلى مذهبه. 
وقد تكون هذه المخالفة باختيار مذهب إمام آخرء أوتكون باختيار القول المخرّج في المذهب على 
القول المنصوصء وقد تكون بترجيح القول الذي جعله الإمام مرجوحًا من القولين في المسألة. 

فهذه حالات ثلاث للاختيارء ومع هذاء فإنه إذا وافق المجتهد مذهبه -الذي ينتسب إليه- فإنه 
يطلق عليه أيضًا اختيارًا؛ وذلك لأن المجتهد وافق مذهبه عن بحث واستدلالء لا عن تقليد وانقياد. 


أي أن الأخعيارالفقى هو اجعاد الفقيه ق معرقة الحكم الشرع الحرحيع ق النسائل المختلف 


وعلى هذاء فالاختيار الفقري هو نوع اجتهاد؛ لأنه قبول قولٍ. ورفضُ غيره بحجة شرعية. وليس 
استتكراكا الحكم أن الكسكام حكون حادب ناج اسكفبظ] الفهياء السابقون» كما افليس انتفاة مت 
كثرة. ولكنه ترجيح من خلاف27. 


ومن المصطلحات القريبة للاختيار الفقبي مصطلح «الترجيح» هو «بيان المجتهد لقوة أحد 
الدليلين المتعارضين ليعمل به»7"؛ أي هو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعرض ظاهرً؛ 
فيعمل المجتهد على «تقوية أحد الطريقين على الآخر؛ ليعلم الأقوى. فيعمل به ويطرح الآخر»'". 
فإذا كان أحد الدليلين مرجوحًا بحيث لا يكون حجة في مقابلة الطرف الآخرء فلا يقال ترجح أحد 
الدليلين. 
)١(‏ الاختيارالفقبي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. لدكتورمحمود النجيري. (ص١؟).‏ 


(؟) الوجيزني أصول الفقه. للزحيلي. (؟657/5). 
9) المحصولء للرازي. (ه/؟7؛). 
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ونا 


ويمكن أن يقال إن الترجيح مقدمة للاختيار؛ لأن الترجيح معناه الاجتباد حتى يصل إلى الراجح 
وإذا كانت الأدلة لا يمكن أن تستوي من كل وجه.ء فلا بد من مرجّح يُعتَمَدٌ عليه. ويوضح هذا ابن 
القيم عند مناقشة مسألة: يجب على الزوج مجامعة امرأته. واختلاف الفقهاء فهاء فقد اختار-بعد 
عرض أقوال الفقهاء وأدلهم- أن يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق علها ويكسوها ويعاشرها 
بالمعروف. وقال: «وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره»". 


وأهل الاختيار أعلى من أهل الترجيح؛ لأن الترجيح قد يكون بين أقوال الإمام. ويختص به مجتهد 
المذهب. فإن اختار القول المرجوح من القولين اللذين رجّح الإمامُ أُحَدَهماء رفعه هذا ليصير من 
أهل الاختيار. وليس ذلك في كل أنواع الترجيح. وإنما في هذه الحالة فقط". 


هذاء وإذا اتفقلث: الأفة حل أنه لامذاهسي فقبية بعد المذاهسن النشبية المستف ره عن يذ الأكية 
الأوائلء وأن كل مَنْ أتى بعدهم كان على مذهب مِنْ مذاههم الفقبية. فهو إما حنفيء أو مالكي. أو 
شافعيء أو حنبلي. ولا يخرج دارس للفقه عن ذلك -إلا في المذاهب المتبوعة كالزيدية والجعفرية 
والإباضية والظاهرية. على النحو السابق الإشارة إليه-. فإنه إذا بلغ المرء رتبة الاجتهاد المطلق, 
مع انتسابه إلى مذهبه. صار يجتهد فيما يتمكن من مسائلء فيوافق مذهبه أو يخالفه. ويوافق 
بن التذاهب الاخى اوبهالفت فكل ذلك مول اكعيان وماركهه جاده مق أقرال المذاهب 
وأصحابهاء بل من أقوال الآئمة المتقدمين والصحابة الكرام فهو اختياره. 


لذا فإن ما ذهب إلى فقية مِنْ أتبّاع المذاهب لا يُعد مذهبا له وإنما يعد «اختياره». فلا يقال 
مذهب ابن عابدينء ولا مذهب ابن الحاجب. ولا مذهب النووي. ولا مذهب ابن القيم... إلخ» وإنما 
يقال اختياره. 


كما أن الأمة اقتصرت على المذاهب المتعمدة للأئمة المتبوعين. وهذه المذاهب غير منحصرة 
في الأئمة الأربعة. ولكنها تشمل مذاهب غيرهم. مثل الأوزاعي. والثوري. والليث بن سعد.ء وابن عيينة. 
وإسحاق بن راهوية» وابن أبي ليلي. وحماد بن أبي سليمانء وداود بن علي... إلخ. 
والأئمة أصحاب الاختياراتء منهم المكثر في اختياراته. ومنهم المقتصد. ومع ذلك لا يُعَدَّ واحدٌ 
مهم صاحب مذهب؛ لأنه لا يبني مذهبًا فقبيّاء له أصول وفروعء, وهو إن نشأ منتسبًا فعلًا لمذهب 
فقري قائم: له أن يخالفه في شيء من أصوله وفروعه. وهويوافق ويخالف مذهبه فضلًا عن المذاهب 
الأخرىء ولا يقصد أن يأتي بمذهب جديد جُملةٌ 9. 


() الاختيارالفقبي. لمحمود النجيري. (ص). 
(0) الاختيارالفقبي (ص2©8). 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


واختيارات الفقيه لاتخرجه عن مذهبه -في حالة اختياررأي إمام غير إمامه- فلم يخرج أبويوسف. 
ومحمد بن الحسن الشيباني عن المذهب الحنفي مع أنهما خالفا المذهب في مسائل كثيرة. كما أن 
اختيارات ابن القيم لم تخرجه عن أن يكون حنبليّاء بل أجازوا للمجهد مهم صراحة أن يخالف 
المذهب باجتهاده المبني على النص ودلالته. قال ابن حمدان: «فإن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى 
مذهب إمام آخر تبع اجتهاده»”". 


والاختيار الفقبي المنضبط -بالمفهوم السابق- لا يتأسس على الذوق والتشريء وإنما يقوم بناء 
على إدراك عميق لمقاصد الشرع وغاياته. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان القائم به فقيه النفسء. عالي 
الهمة. متسمًا بالموضوعية والأمانة وحُسْنٍ الخْلّقَء متمكنًا من الفقه وأصوله وقواعد الشريعة 
ومقاصدهاء له معرفة وإحاطة بأسباب اختلاف الفقباءء إضافة إلى باقي المؤهلات والمقتضيات 
المعرفية والعلمية بجانب الأخلاقية. 


فبويحتاج إلى «عمق في الإدراك, وقوة في النقد والتمحيص. وقدرة على التمييزوالترجيح. وإحاطة 
بالأدلة والمذاهب.ء ولا يختارمن لا يعرف الأقوى والأنسب. والأصلح»”". 


ومنهج دار الإفتاء المصرية'" هو«اتساع دائرة الاستفادة في الاختيارات الفقبية لتشمل مذاهب 
المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد. وغيرهم في أكثرمن ثمانين مجتهدًا في التاريخ 
الإسلامي. من حيث الاستئناس بآرائهم» وترجيحها في بعض المسائل؛ لقوة الدليل أولشدة الحاجة 
إلماء أولمصلحة الناسء أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف. وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة 
العلمية في العصر الحالي شرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين». 


والمُقيّد برقم ١48‏ لسنة ٠١١8‏ مء والمتضمن: أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت القطرة في الأذن 
تفطرالصائم أم لا؟ خاصة وأني مريض» وقد وصف لي الطبيب وضع نقط في الأذن ثلاث مراتٍ يومياء 
وهذا يستلرم استعمالها نبازا: 

وجاء في جواب المفتي بعد أن صّوّرالمسألة. وبِيّن حقيقة الصومء واختلاف الفقباء في صِحَّة صوم 
مَن صّبّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفدًا مفتوحًا موصلًا إلى 
الدماغ أوالحلق أولاء فقال: «فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة, والمالكية, والشافعية 2 الأصح» 
)١(‏ صفة الفتوىء لابن حمدان: (ص 25). 


()_استكمالا لما قررناه في المطلب السابق: من نقل المذاهب الفقهية الأربعة مع الاستفادة من المذاهب الأخرى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


والخدابلة. إل أن استعمال النقط ووضهباق أذ الضاتم فية لبومه إذا ومكلق في ة إل الدماغ 
أوإلى الحلق على تفصيلٍ بينهم في ذلك. فإذا لم يُجَاوزشيءٌ من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيام». 


وبعد أن عرض بعضًا من الأدلة وكلام الفقهاء على ذلك. قال: «وذهب جماعةٌ من علماء 
الشافعيّة؛ كالقاضي حسين. وأبوعلي اليّنجي. والفوراني -وهو مقابل الأصح لدى المذهب وصححه 
الإمام الغزالي- إلى أنه لا يَفسد الصوم بالتقطيرفي الأذن مطلقّاء ظهر أثره في الدماغ أولا؛ لأنه لا يوجد 
منفذٌ مفتوحٌ من الأذن إلى الدماغ. فالواصل إلى الدماغ واصلٌ عن طريق المسام كما يصل الكحل 
من العين إلى الحلق» ثم قال -بعد أن عرض لكلاهم- «وهو أيضًا مذهب أهل الظاهر؛ قال الإمام ابن 
حزم الظاهري في «المحلى»: «ولا ينقض الصومَ حجامةٌ... ولا حقنةٌ ولا سعوط ولا تقطيدني أذن»7". 


وَعَرَاهُ أيضًا العلامة ابن مفلح الحنبلي إلى الأئمة: الأوزاعي. والليث بن سعدء والحسن بن صالح 
الكوفي؛ فقال في «الفروع»: «وإن قَطَّر في أذنه شيئًا فدخل دماغَهُ أفطرء خلاقًا للأوزاعي والليث 
والحسن بن صالح وداود»”". ثم بنى على ذلك وأكمل الجواب والاستدلال وأصدرفتواه بقوله: «وبناءً 
على ذلك: فإن استعمال قطرة الْأَذن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيهاء والمختارللفتوى أنها 
لاتفطرما دامت طبلةٌ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً. والصوم حينئلٍ صحيةٌ؛ 
سواء ظَبّرَأثرُ النقط في الحلق أو لم يَظَبّرء فإنْ قررالطبيب أن فها ثقبًا بحيث يَسمَحٌ بوصول تلك 
المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر». 

ويستفاد من هذا المثال: 


أن الفقى حمل البذاهب العهبية الأرحة إعبافة لتذهت الظاهرية :عل التع و السابق تاولةق 


أن المفتي اختارفي الفتوى من آراء الفقهاء في المسألة ما يراعى به حالة السائل من أن قطرة الأذن 
لاتفطرما دامت طبلةٌ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً. والصوم حينئظٍ صحيةٌ؛ 
سواء ظبَّرَأثرُالنقط في الحلق أولم يَظّْرء مرجحًا ومختارًا قول بعض علماء الشافعية. ومستأنسًا 
بكلام الظاهرية. ومستندًا لرأي الأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود. إضافة لما قرره علماء 
التشريح والطب مِن عدم وجود منفنٍ مفتوح مباشريُمكن للمائع المقطّرعند صبه في الأذن النفادُ إلى 
الجوف أوالدماغ؛ حيث يوجد غشاءٌ نر مخروطيٌ المستوى يسدى «الغشاء الطبلي»"". 


(1) انظر: المحلى لابن حزم الظاهري (548/4): ط. دار الفكر. 
(5) وهذا من ضمن الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة الفتوى وهو الرجوع إلى أهل الاختصاص من أصحاب كل فن: للاستماع منه ومناقشتهم فيما يخفى 
على المفتي من قضايا ومعلومات متعلقة أوذات صلة بالفتوى على النحوالذي سوف يرد بيانه. 
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وهذا منهج دار الإفتاء في جميع الأسئلة التي ترد إلها وتكون محل اختلاف بين الفقهاء أن تختار 
من الآراء 2 المسألة ما يحقق مقاصد الشرع الحنيف وفقًا لمسوغ يُستند إليه شرعاء والنماذج غلن 
ذلك كثيرة. منها: 


السؤال الوارد إلها بتاريخ: ه/ /١١‏ ١7١٠م.‏ والمُقَيّد برقم 577 لسنة ١5١5مء‏ والمتضمن: ما 
حكم مَنْ أكل أو شرب عامدًا في نماررمضان؟ 

فجاء في جواب المفتي: «الاختلاف في لزوم الكفارة: فمذهب الحنفية والمالكية: أنه يلزمه القضاءء 
والكفارة؛ وهي صيام شهرين متتابعين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ... وقد تواردت الآثارعن 
جماعة من الصحابة والتابعين في الاقتصارعلى الاستغفاروالقضاء لِمَنْ أكل أوشرب متعمدًا في نهار 
رمضان من غير عذر؛... والقول بالاقتصارعلى قضاء الصوم بمثله من غير كفارة مع التوبة إلى الله 
تعالى والاستغفارهو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة ونصّوا عليه. وهو المختار للفتوى ...». 


ومنها السؤال الوارد بتاربخ: 9؟/ 5/ ١7١٠م,‏ والمُقيّد برقم ١1/4‏ لسنة ١7١٠مء‏ والمتضمن: في 
ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من «فيروس كوفيد-15١»‏ والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة؛ 
ومنها حظرحركة المواطنين حفاظً على التباعد الاجتماعي لِمَنْع تفسْيي الوباء؛ فهل تجوزصلاة الغائب 
على مَنْ مات بهذا الفيروس؛ نظرًا لعدم استطاعة البعض الصلاة على الميت في ظل هذه الأوضاع؟ 

وجاء في الجواب: «فيرى الشافعية, والحنابلة في المعتمد. -وهو المختار للفتوى-: جواز الصلاة 
على الفيت الغاقب: 


ومنها السؤال الوارد بتاريخ://8/8١١٠مء‏ والمقيد برقم 77٠١‏ لسنة 8١١٠م‏ المتضمن: استأجرثُ 
قطعة أرض لأزرعباء فبل زكاتها علي أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة علي فهل تخصم أجرة الأرض 
قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟ 

فجاء الحكم في الفتوى -بعد أن أصّل المفتي للمسألة وتَقَلَ الأقوال المذاهب الأربعة- «وبناءً 
على ذلك: فزكاة الأرض المستأجرة تقع على المستأجر على رأي الجمهورء وهو ما عليه دار الإفتاء 
المصرية» وتقع على صاحها عند أبي حنيفة. وأما خصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة فيجوزعند 
بعض العلماءء. ويرى بعضهم وجوب إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقّاء وهذا الرأي الأخيرهو 
المختار للفتوىء. ويجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد. والأمرفي ذلك واسع لا 
ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافٌ 
فيها». 
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كما أنه أحيانا ما يصاحب الاختيار الترجيح في الفتوى وذلك كما ورد في جواب فتوى الإجباض: 
«والراجح المختار للفتوى في ذلك: أنه لا يجوز الإجياضُ قبل نفخ الروح إلا لعذر يقرره أهل 
الاختصاص»32". 


كما قد يكون الاختيار ببيان الراجح في المسألة أو بأن هذا الرأي هو المعمول به أوهو ما عليه 
الفتوى أوالمفئّ به أوهوما نفتي به أوالعمدة في الفتوى أوهوما عليه التحقيق والعمل... إلخ؛ وذلك 
كباق فدرى (نحكم تققن المائر) بفجاءق العحوك :موالراجه من أقوال القهباء ا أقل سرة الحييدن 
يوم وليلة. وأكثره خمسة عشريومًا بليالمنَّ وهو المفتى به»". 


وفي فتوى (حكم الشبكة وقائمة المنقولات في حالة الخلع) صدَّر المفتي الجواب بقوله: «ما عليه 
الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلعة مِن زوجها أن تَرْدَّ له مَهرّها 
الذي أمهرها إياه. وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا مِن آراء 
بعض أهل العلم فيما يخصٌ هذه المسألة؛..»27". 


وفي فتوى (حكم خلع المرأة النقاب) قال: «والراجح ما عليه الجمهورمن جوازكشف المرأة وجهها 
وكفيهاء وهوالذي عليه العمل والفتوى في الديارالمصرية»2. 


وفي فتوى (خصم مصاريف الزرع من الزكاة) جاء في الجواب: «والمفى به رعاية لمصلحة الفقير 
هوإخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقًاء إِلّا إذا كانت نفقات زرع المحصول مساوية للناتج أو أكثر 
منهء فحينئذ يجوز الأخذ بقول مَن يجيز خصم تكاليف الزرع قبل إخراج الزكاة»". 


وفي فتوى (بيان أقل فترة العدة وأكثرها) قال: «والقول بأن عدة ممتدة الطبهر سنة قمرية. هو 
المفق به على مذهب الإمام مالك. والذي عليه العمل عند المحققين من الحنفية. والمعتمد عندهم 


إذا قضى به القاضي»". 


وفي فتوى (إخراج زكاة الفطرمالًا) جاء في الجواب: «أما عن إخراجها مالّا: فهوجائز شرعًاء بل هو 
في عصرنا؛ لأنه الأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق»". 
)١‏ سبق ذكربيانات الفتوى. 
؟) فتوى رقم: 49" لسنة 1١١٠م‏ والمقيدة بتاريخ: ١1؟//1//١1١ام.‏ 
*) فتوى رقم: 05 لسنة /1١١٠7مء‏ والمقيدة بتاريخ: 5/ 8/5١١1م.‏ 
5) فتوى رقم:/1١٠‏ لسنة 15١١٠مء‏ والمقيدة بتاريخ: ٠؟5/؟1/‏ 9١١1م.‏ 
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) 
) 
) 
ف 
) 
(5) فتوى رقم: 401 لسنة ١7١1مء‏ والمقيدة بتاريخ: *١/7١/71١1م.‏ 
) 


( 
( 
( 
) فتوى رقم: 1 لسنة ٠١7١‏ مء والمقيدة بتاريخ: 70/1/55 ١٠م.‏ 
( 
( 
( 


) فتوى رقم: 5١7‏ لسنة 18١1مء‏ والمقيدة بتاريخ: /14/7/1١1م.‏ 
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وفي فتوى (عدة المرأة التي لا تحيض بسبب المرض) قال: «وبناء على ذلك: فإن ما عليه الفتوى 
أن عدة المرأة التي لم تبلغ سن اليأس وَرُفِعَ عنها الحيض بسبب المرض: هي مثل ممتدة الطهر؛ تسعة 
أشهرمن وفاة الزوج؛ استبراءً للرحم من وجود الولد وهي مدة الحملء ثم تعتد بثلاثة أشهرء ثم تحل 
للأزواج»7". 


وق افعوق (شكم ركاه المال الورك قبل القيضي): قال «والذى ععق باق هته الميفالة هوه 
ذهب إليه الإمام أبوحنيفة/ في أحد قوليه. والمالكية. والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لاتجب 
الزكاة فيه إلّا بعد القَنْضٍ له. فَيُركٌٌ بعد قَبْضٍ الوارث له. ونُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث 
للمال الموروثء لا من يوم موت المُورّثْ ولوكان منذ سنين»". 


وق قفوي امول سنناذ المضروقات المدرسية عن :ظريق الينك) قال «والتي عليه العمدة 
في الفتوى: أن عقود التمويل بين البنوك أو البيئات أو الجمعيات العامة من جبهة وبين الأفراد أو 
المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فهها لأداء خدمة معلومة بناءً على دراسات الجدوى 
للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تُحَقَّقَ مصالح أطرافها. 


والذي عليه التحقيق الفقبي والعمل الإفتائي: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر 
والضرر..»7". 


والحقيقة أن النماذج في ذلك كثيرة يطول المقال لذكرهاء وحسبنا منها توضيح منهج الدارومدى 
حرصها واهتمامها بصياغة فتاويها على نحويحقق الهدف المنشود مها عبرهذه النماذج واللمحات 
السابقة. 

فيكون منهج الدارفي صياغة الجواب إذا ما تعلق بمسألة خلافية بين الفقباء مشتملًا على نقل 
أقوالهم وترجيح واختيار الأنسب منا وفق الآليات والضوابط التي نص علها أهل العلم من حيث قوة 
الدليل ومراعاة حال المستفتين وأعرافهم. على نحو يحقق مقاصد الشرع وغاياته الكلية. 


.م1١70/١٠١‎ /١ا/ فتوى رقم: 50" لسنة ١7١1مء والمقيدة بتاريخ:‎ )١( 
.م1١71١/1١/7١ (؟) فتوى رقم: 97" لسنة ١7١1مء والمقيدة بتاريخ:‎ 
.م1١18/5‎ /7. فتوى رقم:418 لسنة 18١١مء والمقيدة بتاريخ:‎ )9( 
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الالتزام بمقررات المجامع 
الإسلامية 


يعد الالتزام بمقررات وتوصيات لجان المجامع الإسلامية والمجالس الإفتائية من أهم مكوتات 
صياغة الفتاوى المنضبطة في الوقت الحالي؛ وذلك لوجود عنصر الاجتهاد الجماعي بها. 


والاجتهاد الجماعي كما عرفته ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي التي عقدتها كلية الشريعة 
التابعة لجامعة العين بدولة الإمارات العربية عام 1197١مء‏ هو: «اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق 
مجمع فقري أوهيئة أومؤسسة شرعية, ينظمها ولي الأمرفي دولة إسلامية على حكم شرعي عمليء لم 
يَرِدْ به نص قطعي الثبوت والدلالة. بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور»”". 

إن الاجاذ الجماض اص ذا أهمية بالغة. ورخاصة قعصرنا الحافير لما يمظلة من هزايا 
وأهميات جليلة: أبرزها ما يلي: 


-١‏ وحدة الحكم الشرعيء وتجثب الفوضى التشريعية والآراء الشاذة. والأخطارالتي قد تنتج عن 
الاجتهاد الفردي. 
؟- الحل الأمثل للقضايا والمستجدات المعاصرة؛ فمع تطور الحياة وظهور العديد من القضبايا 
والقوائل. والمسائل التعرثة سيب هذا الفطور وما ضاعية من ملانساتك وتعقيداه 
وتشعبات في جميع مجالات الحياة, الأمرالذي لا يكفي فيهها الاجتهاد الفردي: بل لا بد فيها من 
اجتماع أهل الاختصاص والخبرة في تلك المسائل والتشاوروتبادل الآراء فيما بينهم؛ لما في ذلك 
من دقة في البحث. وشمول في النظروتمحيص للآراء والحجج ووجهات النظرء يؤدي في الأخير 
إلى الحصول على حكم أكثر انضباطًا ودقة وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي”". 
فرأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. مهما بلغ من العلم مبلغه. فقد تبرز المناقشة 
وتبادل الآراء إلى نقاط كانت خافية. وأموركانت غامضة أومنسية. وهذه من بركات الشورى ومن ثمار 
العمل الجماعي. 


)١(‏ ينظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي. صادرة عن بنك دبي الإسلاميء عدد .١11١‏ لسنة /ا115 مء (ص157). 
(؟) ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. (ص88). والاجتهاد الجماعي المعاصرء (ص١28).‏ 
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؟- التأصيل السليم للحكم الشرعي؛ فيمتاز الاجتهاد الجماعي يتأصيل أي حكم أوقراريصدرعنه. 
بالأخذ بالدليل الراجح. وترك الدليل الضعيف أوالمرجوح. أوالقول الذي نص الفقهاء غلن 
ضعفه؛ لضعف تعليله أو دليله. أومعارضته لما هو أقوى منه. ففي ذلك السلامة والأمان7". 


:- تحقيق مبدأ الشورى في الاجتهاد؛ مما ينتج عن ذلك الكثيرمن الفوائدء أهمها: التمحيص للآراء 
والتلاقح للأفكار عبر مناقشات علمية تجعل الحكم النابع عن ذلك الاجتهاد أكثرّدقة في النظر 
وأكثر إصابة في الرأيء إضافة إلى تجنّب القصورفي الاجتهاد الفردي -وخاصة في القضايا العامة 
والنوازل المعقدة- كما أن الشورى في الاجتهاد ثُقرّب وجهات النظرء وتُقلّل مساحة الخلاف 
والاختلاف. وتعززثقة الأمة بالأحكام النابعة من الاجتهاد الجماعي". 


د- ضبط مسائل الفتوى؛ حيث يسهم الاجتهاد الجماعي إسهامًا واضحًا في توحيد الفتاوى 
وضبطها وبيان قيودها وضوابطها وشروطهاء وهذا يغلق الباب أمام فوضى الإفتاء وأدعياء 
الفتوى الذين يصدرون الآراء والأحكام بمحض الهوى والتشميء أويجاملون اتجامًا معيئاء أو 
الذين يأخذون بظاهرالنص دون البحث والتأمل في حقيقة مدلوله. أوالذين يُخطئون في تنزيل 
الواقعات والنوازل على مفهوم الدليل الصحيح المعتبرشرعًا" أوأي مرحلة أخرى من مراحل 
صناعة الفتوى... إلى غير ذلك من أسباب اضطراب الفتوى. 

وفي الحقيقة إن مظاهر ومزايا الاجتهاد الجماعي متعددة يطول المقال لذكرهاء إلا أننا نود 

أن نؤكد على أنه عنصر أسامي من عناصر توحيد الأمة واجتماع كلمتها واتحاد رؤيتها وخاصة في 
المسائل المتملقة بالآمة والشان العام وتحوضن فق الوقت 3اته.مسالة تدر قيام الاجماع» وبق 
الأمة والمجتمعات من مشاكل الفوضى التشريعية. وتشعُب الآراء والاختلافات؛ يقول الشيخ عبد 
الوهاب خلاف: «إن الذين لبم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توفرت في كل واحد 
منهم المؤهلات الاجتهادية التي قررها علماء الشرع الإسلامي. فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتى 
من المواهب. واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي 
كان من أكبر أسبابها: الاجتهادُ الفرديء ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة إلا إذا توفرت في كل فرد من 
أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته. ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة توفرت في كل فرد من أفرادها 
شرائط الاجتهاد ومؤهلاته إلا بالطرق والوسائل التي مبدها الشرع الإسلامي للإجتهاد الإسلامي بالرأي 
والاستنباط فيما لانص فيه. فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوفرة في أفرادها شرائط الاجتهاد تنفي 
)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في حل مشكلات العصرء للزحيلي: (ص؟1). 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. (ص729). 
(0) ينظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في حل مشكلات العصرء للزحيلي. (ص؛ .)١‏ 
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القوضى التشربعية ونشعي الاعتلافات» وبا نخد ام الظرق. والوسافل :الى ميدكا الشيرة الإفالافي 
للاجتهاد بالرأي يُوْمَن الشطط ويْسَارُ على سنن الشارع ف تشريعه وتقنينه»7". 


ذا فالاجتهاد الجماعي القائم على المشورة والتذاكر والتدارس بين أفراد توفرت فيهم شرائط 
الاجتهاد ومؤهلاته من خلال مؤسسات ثُنشّأ لهذا الغرض. كالمجامع الفقبية والمجالس والمؤتمرات 
الإفتائية. ونحوه. فبومن أهم عوامل استقرار المجتمعات. ومظبهرّمن مظاهرتوحيد الأمة الإسلامية. 


ولأهمية الاجتهاد الجماعي فقد صدربشأنه قرارمن المجمع الفقري الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي ينص على أن يكون الاجتهاد جماعيًا بصدوره عن مجمع فقري يمثل فيه علماء العالم 
الإسلامي”". 


كما أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بشأن سبل الاستفادة من النوازل 
(الفتاوى): «القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية 
بعين الاعتبار؛ سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي»'". 


كما نص أيضا في دورته السابعة عشرة بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه. على أنه: «بما أن كثيرًا من 
القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون 
الفتوى جماعية. ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقبية»2. 


وجاء في توصياته التنبيه والتأكيد على عدة نقاطء منا: 


- دوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل» 
وحادقات التوازل: 


- الاستفادة من قرا المجمع رقم (١‏ الخاص بسبل الاستفادة من الفتاوى. ويخاصة ما 
اشتمل عليه من التوصيات التالية:... 


(ب) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية 
بعين الاعتبارء سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها 2 العالم الإسلامي»". 


)١(‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه لعبد الوهاب خلاف. (ص؟١1):‏ ط. دار القلم. 
() المجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 8؟/ 4 إلى /١/‏ ه/ 4١5‏ ١ه‏ 
5) قراررقم: .)0//١١( 1١5‏ 

(5) قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم: (19) في دورته السابعة عشرة (5/10). 

0) 


ك4 قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم: 168) في دورته السابعة عشرة. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وبلإحظ هنا أن مجمع الفقه أوصى في دورته الحادية عشرة بأخذ قرارات وتوصيات المجامع 
الفقبية بعين الجد والاعتبار؛ لما يمثله من ضبط للفتاوى وتوحيدها في العالم الإسلامي. ثم رجع 
وأكد على هذا المعنى في دورته السابعة عشرة.ء وهذا ما هو إلا للتأكيد على الالتزام بما يصدر عن 
المجامع الفقبية المعتبرة من قرارات وتوصيات. 


الأمرالذي يقضي بأنه على هيئات الفتوى أن تلتزم بتلك القرارات الصادرة عن المجامع الفقبية 
المعتمدة فيما يصدرعنها من فتاوى وتوصيات. وعلى المفتين الاطلاع الدائم على قراراتها؛ نظرا لما 
تمثله تلك القرارات في ضبط العملية الإفتائية!". 


ولهذا فقد دأبت دار الإفتاء المصرية على الالتزام بمقررات وتوصيات المجامع الإسلامية. وعلى 
رأسها هيئة كبارالعلماء بالأزهر الشريف. ومجمع البحوث الإسلامية. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة. خاصة في القضايا العامة من الأمورالمستحدثة التي تشتدٌ 
حاجة الناس للفصل فيها بشكل جماعي. 


وهذا يتضح ويظهر جليًا في الكثير من فتاويهاء ولنضرب عدة أمثلة تطبيقية على ذلك. فقد ورد 
سؤال بتاريخ: 7/78١/7١١٠مء‏ والمُقَيّد برقم 079 لسنة ٠١١17‏ مء والمتضمن: ما الحكم الشرعي في 
الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين ,ده :60:دم-هه:-؟ هذه العملية يكون فيها الحمض 
النووي (الشفرة الوراثية) من الأبوين لكن الميتوكوندريا تكون من شخص ثالث. هل هذا حلال أو 


عراة؟ 


وتضمّن الجواب في الفتوى -بعد أن صوَّر المفتي المسألة تصوبرًا دقيفًا- وأن البُيضة المُلَفّحة 
التي توضع في رَحم الأم ليست بييضتها الكاملة: وإنما هي بييضة امرأة متبرعة استبدلت نواتها بنواة 
بييضة الأم. والطفل في هذه الحالة سيتضمن جينات وراثية من الأب والأم والأنثى المتبرعة. وفي هذا 
الإجراء خلطٌ للأنساب. وأنه لا يجوزأن تستنبت الزوجة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى؛ سواء كانت 
مخصبةً من زوجها أو من غيره. وسواء كانت صاحبة البويضة امرأةً أجنبيةَ أوضرةً تشترك معها في 


الزوج نفسهك. 


)١(‏ وفي هذا الصدد يرى فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان: أن الالتزام بقرارات المجامع الفقبية واجب؛ حيث قال -ردًا على سؤال مفاده: نرى الآن 
جرأة من بعض الباحثين الشرعيين في الخروج على قرارات واجتهادات المجامع الفقبية.. ما خطورة ذلك على واقعنا الإسلامي وعلى صورة الإسلام بشكل عام؟-: 
«...ندع و كل المعنيين بالبحث في العلوم الشرعية والإفتاء إلى الالتزام بقرارات البيئات الشرعية والمجامع الفقبية ودور الإفتاء الكبرى في مسائل النوازل وفتاوى 
الأمة؛ لما فها من جهد جماعي..» ينظر منصة مجلة الاقتصاد الإسلامي على الإنترنت: 21104153021/151301.04./لاللاللا 
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فقال: «وعلى هذا اتفق الفقهاء المعاصرون؛ حيث منعوا جميعًا من نقلٍ أو زراعة أي عضو أو 
جزءٍ بشري يحمل الصفات الوراثية وشفرتها إلى متلقّ آخرغير صاحبه. سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة؛ 
حيث أوصت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في مؤتمرها السادس الخاص بزراعة بعض 
الأعضاء البشرية في ربيع الأول عام 5٠١‏ ١ه/‏ أكتوبر 1985 م؛ بالآتي: «الخصية والمبيض بحكم أنهما 
يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعبها في مُتَلّقّ جديد. فإن زرعها 
محرمٌ مطلقًا؛ نظرًا لأنه يُفضي إلى اختلاط الأنسابء. وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدةٍ من الزوجين 
الشرعيّين المرتبطين بعقد الزواج» اه 


كما جاء ف قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بجدة عام (٠5١اهم/‏ 1م) فيما 
يخص زرع الغدد التناسلية: «يما أن الخصية والمبيض يستمران 2 حمل وإفراز الصفات الوراثية 
-الشفرة الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعهما في مُتَلَّقّ جديدء فإن زرعهما محرمٌ شرعًا» اه 

ويمثله قررمجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 77 المنعقدة بتاريخ ١١/‏ من ذي الحجة 


ثم أصدرالمفتي جوابه في المسألة: «وبناءً على ما سبق: فإن الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي 
الثلاثي باشتراك فردٍ ثالثِ مع الأبوين من خلال الحصول على الميتوكوندريا (1/1:000009:2) من امرأة 
غير الزوجة سواء بالتبرع أوالأجرة حراةٌ شرعًا؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد خطيرةٍ؛ من نحو خلط 
الأنساب والتنازع بين الناس والتدخل بتغيير نظام الطبيعة البشرية وخلخلة بُنيان صفاتها الوراثية 
التي أقام الله تعالى علها حياةً البشر». 


ويتضح من هذا المثال: أن المفتي التزم بقرارات وتوصيات المجامع الفقهية ذات الصلة بالسؤال 
المسؤول. وأسس الجواب علها عند تأصيله للحكم الشرعي في المسألة. 

كما ورد سؤال آخربتاريخ: ١1/7/7١١٠م,‏ والمقيد برقم 89 لسنة ٠١11‏ مء والمتضمن: 

ما حكم تجميد بعض الناس أنسجة مبيض المرأة والاحتفاظ به في بيئة طبية معينة؛ لاستخدام 
صاحبتها عند الحاجة؛ مثل تقدّم المرأة في السن. وقد يكون لمرض الفتاة الصغيرة بما يغلب على 
الظن معه عدم القدرة على الإنجاب في المستقبل. وهل يختلف الحكم لوكان استخدام ذلك لامرأة 
أخرى غير صاحبة المبيض؟ 
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فجاء 2 الجواب: «... وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
قرار بهذا الخصوص عام ١٠5١ه/‏ .٠111م‏ وهذا نصه: «في ضوء ما تحقق علميًا من إمكان حفظ 
الببيضات غير ملقحة للسحب منا: 

-١‏ يجب عند تلقيح الببيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع 2 كل مرة؛ تفاديًا لوجود 
فائض من البييضات الملقحة. 

؟- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة -بأي وجه من الوجوه-: تترك دون عناية طبية إلى أن 
تنتبي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

"- يحرم استخدام البييضة الملقحة 2 امرأة أخرى» ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة 
دون استعمال البييضة الملقحة ف حمل غير مشروع» اه [انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 


المذكورة». 


ويتضح من هذا المثال: أن المفتي التزم بقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن جوازتجميد أنسجة 
المبيض واستخدامها عند الحاجة بالضوابط والتوصيات التي نص عليه المجمع. وأسس الجواب 
عليها وعلق الجوازفي المسألة بمراعاة الضوابط التي نص عليها المجمع. 


وفي سؤال آخربتاريخ: 7/57١1‏ 5/ ١7١5م.‏ والمُقَيّد برقم 848 لسنة .آم والمتذخ 3 


تتوجه بعض النساء إلى تغييرشكل الحاجين بعدة طرق منها ما هوجراحي ومنها ما هو بغير الجراحة 
وأكازسايكون ره الخاجديدا عن طرف العمليات التدراهية و كباتك سان الجيية أو الجوين لفق 
الحاجب من المنتصف أو من الطرف. وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر 
حادث أو نحوهدء وريما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة. فما الحكم؟ 


فتضِمّن الجواب: «... هذاء وقد بِيّن الحالات المشروعة وغير المشروعة وضوابط ذلك مجمعٌ 
الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم )١١ /١8( ١1/7‏ المنبثق عن دورته الثامنة عشرة بماليزيا في 
الفترة من ١5‏ إلى 19 جمادى الآخرة عام 575 ١هء‏ الموافق: 5- 54 ١‏ يوليوعام 1٠٠٠م‏ بشأن الجراحة 
التجميلية وأحكامباء حيث جاء نصه كالتالي: 
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-١١«‏ يجوزشرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منا: (أ) إعادة شكل 
أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلِقَ الإنسان علها؛ لقوله سبحانه: إلَقَنَ خَلَقّنَا آلْإِنِسْنَ في 
أَحْسَنٍ تَقُويِم) [التين: 4]. (ب) إعادة الوظيفة المعبودة لأعضاء الجسم. (ج) إصلاح العيوب 
الخلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية- واعوجاج الأنف الشديد والوحمات. والزائد من 
الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أومعنوي مؤثر. (د) إصلاح 
العيوب الطارئة -المكتسبة- من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد 
وترقيعه. وإعادة تشكيل الثدي كليًًا حالة استئصاله. أو جزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو 
الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضيةء وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. (ه) إزالة 
دمامة تُسبب للشخص أذى نفسيًا أوعضويًا (قرارالمجمع 57- 5// .»)١‏ 


؟- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منا تغيير 
خلقة الإنسان السوبة تبعًا للموى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه 
للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير 
الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات. 
"- يجوزتقليل الوزن -التنحيف- بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون- إذا 
كان الوزن يشكل حالة مرضية, ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. 
4- لا يجوزإزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر» اه 
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز للمرأة رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية أو غيرها؛ إذا كان 
للتداوي وإصلاح العيبء. ولم يكن فيه غرر أو تدليس أو قصد لتغيير خلق الله». 
ويتضح من هذا المثال: أن المفتي استند إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي كعادته ونص عليه 2 
الفتوى بعد أنْ أصّل لأصل مسألته. وساق النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء الداعمة لجوازرفع 
المرأة لحاجبها إذا كان للعلاج والتداوي وإصلاح العيوب. 
واستخلاصا لما سبق فإن منهج دار الإفتاء المصرية منذ أمد بعيد هو الالتزام بقرارات وتوصيات 
المجامع الفقبية سواءًٌ نصت عليه صراحة -كالأمثلة السابقة وغيرها- في صياغة فتاويها أم كان 
ضمنيًا بدون ذكر القرار الصادر عن تلك المجامع في الفتاوى. 
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الالتزام والااستفادة بما سبق عن 
الدارمن اختيارات للفتوى 


من المقررلدى الأصوليين والفقهاء أن الفتوى تختلف باختلاف العرف والزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص؛ يقول ابن القيم: «إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوالء وذلك كله 
من ذين الله» 7, وأنه يجب غلى المفق مراعاة تلك العوامل في الفتوىء وعدم الجمود على المنقول 
والمميظورق الكفية يقول القزاق: «والجموه عان المتقولاة أبةً| خلال ق الدين» وحيل بمقاصه 
فلماء المسلميق والطلقن الماضريهه 0 


ويقول ابن عابدين: «إن جمود المفتي أو القاضي غان ظاهر المنقول» مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة:. والجهل بأحوال الناسء يلزم منه تضييع حقوق كثيرة. وظلم خلق كثيرين» 2. 


ويقول ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول 2 الكتب علن اختالاف عرفهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» 3 


كما أورد فصلا بعنوان: «فصل 2 تغيير الفتوى. واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد»» وقال فيه: «هذا فصل عظيم النفع جدًّا وقع بسيب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به» 0 

إلاأن هذا خاص بالأحكام النسبية المتغيرة كما نص الفقهاء؛ فالأحكام الشرعية كما هومعلوم نوعان: 
ثوابت ومتغيرات. أما الثوابت أو الأحكام الأساسية, فبي المنصوص عليها صراحة في النصوص الشرعية 
من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفةء وهذه الثوابت لا يدخلها التطور ولا التغير ولا التجديد 
ولا التبديلء فلا مجال للاإجتّهاد فيهاء وليس للأعراف والأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال والأشخاص 
تأثير عليها؛ لأنها أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ذات صفة دائمة وطبيعة مطلقة على الأحداث 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء (5//ا16١).‏ 
(؟) الفروق للقرافي. (١///ا١):‏ ط. عالم الكتاب. 
(©) مجموع رسائل ابن عابدينء (١//ا5).‏ 


(8) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمينء (57/5). 
(5) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمينء (79/ .)١١‏ 
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والوقائع. والمصلحة فيا ثابتة غير قابلة للتبدل والتغير مثل الأحكام الأساسية النصية بالأمر أو النبي. 
كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة. وإباحة البيع والشراء وإقرار مبدأ التراضي في العقود. وتحريم 
أكل أموال الناس بالباطلء وتحريم القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزورء إلى غير ذلك من 
الأحكام القطعية المنصوص علها مما جاءت الشريعة لإقراره. وإصلاح شؤون الفرد والجماعة. 

النوع الثاني: الأحكام القابلة للتغير: وهي الأحكام النسبية المرتبطة بالجهات الأربعة الزمان 
والمكان والأشخاص والأحوال. والأحكام الاجتهادية المبنية على قاعدة أو مصدر القياس أو رعاية 
المصلحة. أو استحسان أو غيرها من الأدلة الفرعية. 


يقول ابن القيم: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغيرعن حالة واحدة هو علهاء لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا 
اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحوذلك. فهذا 
لا يتطرق إليه تغييرولا اجتباد مخالف لما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغيرفها بحسب المصلحة» ". 

ويقول ابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح اللفظء وإما أن تكون 
ثابتة بضرب اجتهاد ورأيء وكثيرمنها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه. بحيث لوكان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء ولبذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغيرعرف أهله. أولحدوث ضرورة: أو 
فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولّاء للزم عنه المشقة والضرر بالناس. 
ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسيرودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالّم على أتم 
نظام وأحسن إحكام» ". 

فهذه الأحكام النسبية والاجتهادية وحدها هي التي يمكن تبدلها وتغيرهاء وهي المقصودة بالقاعدة 
الشرعية: «لا ينك رتغير الأحكام بتغير الأزمان»'". و»تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» ". 

ودار الإفتاء المصرية تجتهد وتختار في تلك الأحكام والمسائل الاجتهادية ما يحقق مصالح الشرع 
الكلية. ومصالح الخلق المرعية. كما أوضحنا سابقًا. 

كما أنه من منهجها: «الالتزام بما سبق وصدرعنها من اختيارات للفتوى باعتبارها مؤسسة. بحيث 
لا يحصل أي تعارض بين السابق والحالي إلا ما كان من جبهة مراعاة تغير الجبات الأربعة -الزمان» 
المكان. الأحوال. الأشخاص- التي تستلزم التغيير في الفتوى». 


إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان. لابن قيم الجوزبة: /١(‏ .؟): ط. مكتبة المعارف. 


رساثئل ابن عابدينء (؟/ .)١١6‏ 
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وهذا يظهرجليًا في جميع فتاوبها سواء نص المفتي صراحة على ذلك في الفتوى أم التزم بما سبق عن 
الدارمن اختيارات للفتوى ضمنيّاء وغالبًا ما يشيرويثبت موقف الداروالمفتين السابقين صراحة في 
صياغة الفتوى في القضايا العامة والنوازل المتجددة المتعلقة بالمجتمع. كنوع من الدليل والبرهان 
والتأكيد على موقف الدارمنذ أمد بعيد في المسألة المعروضة؛ ليحصل للمستفتين الامتثال التام: 
فبيان رأي الجماعة في بعض المسائل أفضل من بيان رأي الواحدء وبيان آراء العلماء في الأزمنة 
المختلفة أفضل من الاقتصارعلى بيانها في الزمن الواحد. 

ولذلك نذكرعدة نماذج تطبيقية على ذلك: 

فقد ورد سؤال بتاريخ: 5؟/ ”7/ ١7١5مء‏ والمُقَيّد برقم /ا١١‏ لسنة ١٠١٠م,‏ والمتضمن: حكم 
صلاة الجمعة في البيت على الهواء لما يكون الإمام بالمسجد والمسلم يصلي وراءه عن طريق البث 
المباشر من البيتء في ظل جائحة كورونا. 

وجاء في الجواب بعد أن ساق المفتي أقوال الفقهاء في المسألة: «.. وكل هذه النصوص والضوابط 
الفقبية والأحكام الشرعية تبين بجلاء أنه لا تجزئ صلاة الجمعة خلف المذياع أو التلفاز أونحوهماء 
وعلى ذلك جرت فتوى دار الإفتاء المصرية عبر عصورها المختلفة؛ كما في فتوى المفتي الأسبق 
فضيلة الشيخ علام نصارء في فتوى رقم (157) بتاريخ /١ /٠١‏ ١115م,ء‏ والمفتي الأسبق فضيلة 
الشيخ حسن مأمونء في فتوى رقم )١51(‏ بتاريخ /8/١7‏ 1154م, والمفتي الأسبق فضيلة الشيخ 
محمد خاطر الشيخ. في فتوى رقم (451) بتاريخ ١؟7/‏ 5/ 191/5مء وغيرها». 

ويمثل هذا ما جاء في فتوى «حكم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة»: «... وهو الذي 
اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة7"؛ بدءًا مِن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي (فتوى رقم ١7١‏ لسنة ١115م,‏ ورقم 76 لسنة ١1131مء‏ ورقم ٠٠١‏ لسنة ١1191م).‏ وفضيلة 
الأستاذ الدكتور الشيخ نصرفريد واصل (فتوى رقم 415 لسنة 195917م). وفضيلة الأستاذ الدكتور 
أحمد الطيب (فتوى رقم 10٠١‏ لسنة 7١٠٠م.‏ ورقم 797 لسنة ٠١٠٠١7‏ م). وفضيلة الأستاذ الدكتور 
علي جمعة (فتوى رقم 185 لسنة 5١٠٠مء‏ ورقم ١7/8‏ لسنة 5١٠٠1مء‏ ورقم ١1١77‏ لسنة 57٠٠1مء‏ 
الرد على خطاب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بشأن شهادة المليونير الصادرة بتاريخ ١؟/‏ ؟/ 
٠٠‏ م)؛ حيث أفتَوًا جميعًا بأن الفائدة الثابتة المحددة سلفًا للمتعاملين بشهادات الاستثمارحلال 
لا شيء فيها؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية. وأرفق بمصالح الخلق المرعية». 


)١(‏ من أن الفائدة الثابتة المحددة سلفًا للمتعاملين بشهادات الاستثمارلا شيء فهها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


تصرح من هذزن المقالين1 21 أن المفي التزم يها 'متيق كن الدازمن اخغيارات الفعوى عبر 
عصورها المختلفة في الفتويين. 


؟- أن المفتي نص على ذلك صراحة. بذكربعض من بيانات الفتاوى وأسماء مفتيها؛ لتأكيد الحكم 
في الفتويين. وكونه محل اتفاق بين علماء الدارعبر الأزمنة المتخلفة. 


وإذا كان المفتي هنا نص على بيانات الفتاوى فقطء. فنجده في فتاوى أخرى ينص على الفتوى 
نفسها أوجزء منها؛ لتأكيد معنى أو إبراز أمرمعينء من ذلك ما جاء في الفتوى رقم 077 لسنة 8١١7م‏ 
-والخاصة برأي دار الإفتاء المصرية في امتداد عقد الإيجار- فقال: «سبق لدار الإفتاء المصرية أن 
تناولت هذه القضية في فتاواهاء ومنها فتوى رقم ١/1‏ لسنة 7١١1م‏ التي جاء فهها: «الإجارة شرعًا 
هي: ... وقوانين إيجار الأماكن المعمول بها حاليًا هي: القانون رقم (59) لسنة 1977م والقانون رقم 
)١17(‏ لسنة ١118مء‏ وهذان القانونان هُمَا ما اصطلّح عليه الناس الآن ب»القانون القديم». وهذه 
القوانين جاءت ببعض الأحكام الخاصة التي تنطوي على الخروج على القواعد العامة لعقد الإيجار 
الواردة في القانون المدني. وقد وْضعت هذه القوانين في الأصالة بهدف توفير المّسكن بأجرة معقولة 
من جبة وتوفير الاستقرارفي المّسكن ببقاء العقد مادام المستأجر قائمًا بالتزاماته مِن جهة أخرى. 
واعتبرها المُقَيْنُ أحكامًا آمرةً متعلقةً بالنظام العامٌ. 


ثم صدربعد ذلك القانون رقم (؟) لسنة 1197م وقررخضوع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني 
وعدم خضبوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن رقمي (55) لسنة //111مء و(7١1١)‏ لسنة ١/19م»‏ وذلك 
في خصوص العقود التي تُبِرّم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (؟) لسنة ”1159١م,‏ وهذا القانون 
الأخيرهوما اصطلح عليه الناس الآن ب»القانون الجديد». أما عقود الإيجار المبرّمة قبل هذا التاريخ 
فإنها تَظَّلُ خاضعةً للقوانين القديمة طول مدة سريان هذه العقود. 

وهذه القوانين والنظم هي مِن المسائل الخاضعة لِمَا يراه وَإُِ الأمرمن المصلحة الراجحة. فيّسُن 
القانون المُتَظَّم لها بما يتناسب مع المصلحة العامة... ومعلومٌ أنَّ قضية المساكن المحكومة بقانون 
الإنجار القديم شحرية قن خفك يا التاوف؟ حيبت لجاتقية عند ةا كبينا جذامن الأقراد والأشن والعول 
ببطلان عقود هؤلاء التي يُصَّجِّحُها لهم القانونء وأن بقاءهم في بيوتهم هذه بقاءٌ غَصْبٍ لا يَحِلُ لهم 
ولا يجوز: هو مجازفة لا يُقدِم علها فقيةٌ. والفقيه هومّن يَسعى لتصحيح عقود الناس ومعاملاتهم ما 


دام قد وُجد وَجَهٌ شرعيٌ لذلك. 
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وعليه فإن قوانين إيجار الأماكن المعمول بها في الديار المصرية في خصوص العقود التي أبرمت 
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 1197م لا تتنافى مع أحكام الشرع الشريف. بل هو مسألةٌ 
تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمرء ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين 
المناسية».. اعبت النحوى. 


ثم قال بعد ذلك -تأكيدًا للفتوى السابقة- «وقد بينت دار الإفتاء أن قانون الإيجارهو من باب 
تقييد المباح. الذي خوله الشرع للحاكم توخيًا للمصلحة. فجاء بالفتوى الصادرة في عبد فضيلة 
الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحقء برقم ١1١‏ لسنة ١118م:‏ «ولا يخفى أن هناك قانونًا 
منظمًا لإيجار الأماكن يتعين الالتزام بأحكامه باعتبارها في الأغلب تقنيئًا لمباح يرى ولي الأمر الإلزام 
به ابتغاء المصلحة» اه الفتوى. 


وهذا ما نص عليه أيضًا الإمام الأكبرفضيلة الأستاذ الدكتورمحمد سيد طنطاوي في فتواه الصادرة 
برقم 055 لسنة .191مء والذي جاع فينا: دولا يكفى أن هناك قاتوتًا متخلا لإبسار الأماكن يتعين الالتزام 


وكذلك الفتاوى الصادرة في عبد فضيلة المفتي السابق الأستاذ الدكتورعلي جمعة في هذا الشأن» 
والتي منها الفتوى الصادرة برقم 55171 لسنة ٠٠٠7‏ مء والذي جاء فها: «فإذا تقررذلك فإن القانون قد 
رأى أن يقيد المباح والذي هواتفاق طرفي عقد الإيجارعلى مدة معينة, فلا بد حينئذ من تقديرها بالمدة 
الطويلة. والمدة الطويلة في نصوص الفقهاء تسعون سنة كما ورد في أبواب الأوقاف. وتقديرنا هذا نشأ 
من وجوب تأقيت عقد الإيجارمن ناحية مع ما ألزم به القانون من امتداده من ناحية أخرى حتى تصح 
غقود الناسء حيث لا يمكن شرعًا القول بفساد سائر العقود؛ لما يترتب على هذا القيل من مفاسد لا 
يمكن ضبطها. والقاعدة المقررة شرعًا: يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع» اه 


ويتضح من هذا المثال: -١‏ أن المفتي التزم بما سبق من اختيار للفتوى من القول بصحة عقود 
الإنجار المشنول :اق البارالضرنة ق خصوص العقوو الى أبرت قبل كارت العمل بالكانون رقم 
() لسنة 1997م. 

؟- أن المفتي أصدرفتواه بذكرفتوى سابقة أصدرها في هذا الشأن بتاريخ سابق. 

؟"- أشار المفتي إلى بعض أجزاء من الفتاوى السابقة عن بعض المفتين السابقين ابتداءً من 
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وهذا التقريرلغرض التأكيد على رأي الدارفي المسألة, والرد على الاستفسار الوارد في السؤال 
بشأن عدم صحة امتداد عقد الإيجارفي المدة المذكورة؛ استنادًا لفتوى الدكتور/ نصرفريد واصلء 
رقم 575 لسنة /199م. 

فجاء في الجواب -بعد أن انتبى المفقي من سوق الفتوى المشار إلها عاليه- «فتحررمن ذلك: أن 
الفتوى التي أصدرها فضيلة المفتي الأسبق الأستاذ الدكتور نصر فريد واصلء بشأن عدم صحة 
امتداد عقد الإيجارء إنما تحدثت عن الأصل المستقر والأمرالمعتاد. لاعن الضرورة والأمرالطارئ. 
وهذا هو الذي أشار إليه فضيلته بعد ذلك في فتواه الصادرة برقم ٠١5‏ لسنة ١١٠٠م.‏ بقوله: «وإن 
ما نصت عليه القوانين المصرية لامتداد عقد الإيجارفهذا وضع للضرورة. ولقد عدلت الدولة بعد 
ذلك في القانون رقم 4١19775‏ اه. ثم أعقب ذلك بذكر مقتطفات من أقوال المفتين السابقين على 
النحو السابق الإشارة إليه؛ ليؤكد ويبرهن على أن الامتداد الذي حَكمت به قوانين إيجار الأماكن 
المعمول بها في الديار المصرية في خصوص العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (5) 
لسنة 1197م لا يتنافى مع أحكام الشرع الشريف. بل هو مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد 
التي يقدرها أولو الأمرء ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة. 

ولم يكتف المفتي بتقرير الحكم السابق» بل نص على أن أولي الأمرعلهم «أن لاهملوا إعادة النظر 
في مثل هذه اللوائح والقوانين بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجدات على حياة الناس 
بما يحافظ على التوازن المطلوب ولايخل بالأمن المجتمعي. ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق». 
وهذا مراعاة لملاك العقارات التي أبرمت عقودهم الإيجارية في الفترات المشارإليهاء وتحقيقًا للتوازن 
والأمن المجتمعي كما عبرفضيلته. 

كما ورد سؤال أيضا بتاريخ: 7/7/5717 ١7١٠1مء‏ والمُقَيّد برقم ١765‏ لسنة ٠١7١‏ م, والمتضمن: 

بعد الاطلاع على المستندات والدراسات الطبية والمنشورات المتعلقة بمنتجات شركة برولاكتا 
الأمريكية, والتي تم تصنيعها كليًا من حليب الأم, والتي تستخدم في وحدات العناية المركزة للأطفال 
المبتسرين!": نرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بخصوص إمكانية استخدام منتجات شركة 
برولاكتا بدون التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالإخوة في الرضاعة. 

وجاء في الجواب: «... وعملية (اللاكتو هندسة) المشار إلها في السؤال يُجمع فها لبن الرضاعة 
من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلطء. وقد بينت النصوص الفقهية أن رضاع 
الأطفال من هذا اللبن المخلوط لا يحرم شرعًا؛ لعدم إمكان إثبات التحريم في حالة عدم تعين 
المرضعة صاحبة لبن الرضاعة. 


)١(‏ والأطفال المبتسرين: هم الذين تتم ولادتهم قبل الميعاد الطبيعي للولادة بمدة تصل إلى أربعة أشهر. وتتراوح أوزانهم ما بين ٠٠٠١‏ إلى 16٠.‏ جرام. 
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وقد سبق وأن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسميّة في عبد فضيلة الشيخ أحمد هريدي 
مفتي الديار المصرية سنة 1977مء بجواز إنشاء بنك اللبن عن طريق الحصول على لبن الأمهات 
الطبيعي وتجفيفه صناعيًا حتى تستعين به الأمبات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية في الرضاعة 
الصناعية: مما يحمي الأطفال من كثيرٍ من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من استخدام لبن المرضعات المتبرعات لتغذية 
الأطفال المبتسرينء ولا يثبت به التحريم شرعًا؛ وذلك لجهالة صاحبات اللبن وعدم تعينهن؛ لكونه 
مأخودًا من مجموع من نساء غير محصورات ولا متعيّنات. والحرمة لا تثبت بالشك. ولا يخفى ما 
في هذه المشروعات القومية من أهمية مجتمعيّة للحدٍّ من مخاطر الوفاة أو تقلّص الأمراض عند 
الأطفال المبتسرين» انتبى الجواب. 

ويتضح من هذا المثال: أن المفتي استفاد من فتوى فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار 
الأسبقء بجوازإنشاء بنك للبن بالوصف السابقء واستند إليها مع نصوص الفقهاء وأقوالهم -في أن 
الرضاع لا يثبت بالشك- في جواز استخدام لبن المرضعات المتبرعات لتغذية الأطفال المبتسرين. 

كما ورد سؤال آخر بتاريخ: ٠١١/7 /١6‏ مء والمقيد برقم ١١9‏ لسنة /1١١7مء‏ بخصوص صحة 
تحديد وقت صبلاة الفجر المعمول به حاليا في مصر. 

فصدرالمفتي الجواب بقوله: «الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه ولا يجوز العدول عنه: 
هوآن توقيت الفجرالمعمول به حاليًا في مصر(وهوعند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي 
بمقداره,5١”)‏ هوالتوقيت الصحيح قطعًاء وأنه الذي جرى عليه العمل بالديارالمصرية منذ القرون 
الإسلامية الأولى إلى يومنا هذاء وهو الذي استقرعليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عبودها...». 

وبعد أن بدأ المفتي في تفنيد الفتوى وسوق الأدلة الشرعية وأقوال الفقهاء والمختصين من خبراء 
الفلك والمساحة رجع وأكد الحكم بقوله: «وهذا الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية في كل عبودها؛ 
حيث أقرّت في كل عبودها هذه الدرجة لطلوع الفجر الصادقء وكانت «مصلحة المساحة المصرية» 
تستفتي دار الإفتاء فيما يطرأ علما من مشكلات المواقيت؛ فأرسلت للدارمثلًا في ٠١‏ ديسمبرسنة 
75م . في عبد المفتي الأسبق فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد سليمء تستفتي في كيفية حساب 
مواقيت الصلاة والصوم لمدينة جرينتش بإنجلترا؛ مبينة في سؤالها: أن الشفق الأحمريزول في مصر 
عندما يبلغ انخفاض الشمس سبع عشرة درجة ونصف الدرجة تحت الأفقء وأن الضوء الأبيض 
يظبروقت طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدارتسع عشرة درجة ونصف 
درجة. فأجابتها دار الإفتاء مقرة ما تعتمده من حساب لمواقيت الصلاة. 
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ثم كانت دار الإفتاء بعد ذلك بالمرصاد لكل من حاول التشكيك في ميقات الفجر المعمول به في 
مصروالعالم الإسلامي. فكانت الفتاوى تصدرتباعًا في كل آونة تثورفيها هذه الفتنة؛ إبطالًا لشبهاتهاء 
وتأكيدًا على صحة ما عليه عمل المصريين في حصص الصلوات ومواقيتها؛ بدءًا من عبد فضيلة 
الإمام الأكبر الدكتورجاد الحقء وانتهاءً بفضيلة المفتي الحالي الأستاذ الدكتور شوق علام...». 


ويتضح من هذا المثال: -١‏ أن المفتي التزم بما سبق عن الدار من اختيار درجة طلوع الفجر 
الصادق. 

؟-أن المفتي لم يقتصرعلى ذلكء بل نص صراحة على أن هذا الرأي جرى عليه العمل بالديار 
المصرية منذ القرون الإسلامية الأول إلى يومنا هذاء واستقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية 
في كل عهودها. 

"- أن المفتي لم يكتف بذلك أيضاء بل نص على جهود الدارمنذ أمد بعيد في التصدي للدعاوى 
والشهات الضالة التي تصدرمن حين إلى آخرء والتي تشكك 2 ميقات صلاة الفجر المعمول 

وهذا بللا شك أرجى لقبول الفتوى لدى المستفتين وطمأنتهم بالحكم الصادرني الفتوى وبالتالي 
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المبحث الثالث: 


النُكوّن المنبجي الصحيح للفتوى 
بدار الإفتاء المصردة 
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للفتوى أسس ومعايير ومقومات يكمل بعضها البعضء ويبنى بعضها على بعضء لكي توصف 
بكونها فتوى صحيحة أوفتوى سليمة منضبطة محققة للأهداف المنشودة منهاء واستكمالا للمعايير 
والمتكرماف التنانفنة معازير اتخرباط المريافة: ومغايير التقون البسرق , #كرق سنام هذا الضل: 
أهم معابير التكون الميض للعدرف الصبحيسة بدار الإقاء المصيرية بف :المطالب'العالية: 
© المطلب الأول: مراعاة ما عليه قوانين البلاد المصرية. 
© المطلب الثاني: الأخذ بالأحوط. 
© المطلب الثالث: اتباع بعض الإجراءات التي تضمن سلامة الفتوى. 
© المطلب الرابع: تحديث مقررات دار الإفتاء المصرية. 
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مراعاة ما عليه قوانين البلاد 
المصرية 


من المعلوم أن الأنظمة والقوانين إنما توضع لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. وحماية 
مصالحهم. وتلبية حاجاتهم. ودفع الضررعنهمء وتحقيق الأمن والاستقرار الفردي والجماعيء وإقامة 
العدل والتوازن بيهم والتوفيق بين المصالح المتعارضة. وتحديد الحقوق وبيان الالتزامات الواجبة 
على كل فرد من أفرادها... إلى غير ذلكء فالقوانين إِذَّا ضرورة اجتماعية لا بد منها؛ وبدونها تصبح 
الأمورغوغاء فوضى تسيروفق الأهواء والرغبات الفردية؛ فالعيش داخل الجماعة يقتضي ضرورة 
وضع القواعد والضوابط التي تنظم العلاقات وتحكم السلوكيات والنشاطات بين أفراد المجتمع. 
على نحو يدعم استقرار المجتمع وحمايته والهوض والارتقاء نحو التقدم والازدهارء وهذه القواعد 
هي التي تشكل القوانين. 


ولهذا كان على أفراد المجتمع كافة الالتزام والتقيد بالقوانين التي يسنها ويقررها ولي الأمر في 
المجتمعء ولا يحق لبهم مخالفتهاء وبالتالي الاتفاق فيما بيهم على ذلك". 


والمفتون -وأهل العلم من المؤهلين للإفتاء- كأحد أهم أفراد المجتمع ومقوماته الضرورية علهم 
الالتزام ومراعاة القوانين المقررة في البلاد؛ طالما أنها لا تخالف نصوص الوحيء ولا تتعارض مع 
قواعدهء بل يتأكد الالتزام في حقهم؛ لكونهم أولي أمرفي نطاق منصههم وعملهم. فوجب أن يكونوا 
قدوة لغيرهم, فكيف يخالف المفتي القوانين المعمول بها في البلاد صراحة أو ضمئًاء ويطلب من 
الأفراد والمستفتين العاديين الالتزام والتقيد بها؟! 


ولذاكان عن المفتين وهيئات ودورالفتوى 2 الوقت المعاصر: معرفة القوانين والأنظمة واللوائح 
المطبقة في دولة المستفتي. حتى لا تتعارض الفتوى مع القانون المعمول به وقضاء القاضي في 
الدولة وحى لتقم متغالفة لأوق الأمر, 


)١(‏ وفي هذا الشأن ذهبت محكمة النقض في تأكيدها على عدم جواز الاتفاق على ما يخالف القانون إلى أن: «القواعد القانونية التي تعتبرمن النظام العام هي 
قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. فيجب على جميع الأفراد 
مراعاة هذه المصلحة وتحقيقهاء ولا يجوزلهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية: باعتبارأن المصلحة الفردية 
لاتقوم أمام المصلحة العامة. وسواء ورد في القانون نص يجرمها أولم يرد»؛ وذلك طبقًا للطعن المقيد برقم طعن 555 لسنة 55 ق جلسة /7/١5‏ 1991. 
(؟) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. (4/ :)١١7‏ إعداد: إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية للأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. 5545 ١ه-‏ 
لم 
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ولبذا كان هنيع ذانالإفهاء المصدرية غين عقودها السيعدافة هو مراعاة نا عليه 'قوانين اليلاة 
المصرية'"؛ حتى لا تتعارض فتوى المفتي مع قضاء القاضي". 


وهذا يظه رجليًا في كل فتاويها -المتعلقة بالأحوال الشخصية أوالمعاملات أوالجزاءات والعقوبات 
إلى غيرذلك- سواء كان صراحة بالنص على موقف القانون والمشرع المصري من المسألة المنظورة؛ 
لغرض التأكيد على الحكم أو غلق الباب أمام المستفتي بأن المسألة المسؤول عنها محرمة شرعًا 
ومجرمة قانوئًا... إلى نحو ذلك من أغراض الصياغة الإفتائية. أم كان ضمنيًًا من غير نص لموقف 
القانون من المسألة وإثباته في الفتوى؛ لكون الجواب لا يستدعي ذلك أو أن المسألة من المسائل 
التي لا ينظمها القانون كمسائل العبادات ونحوهاء فكما قلنا سابقًا: إن صياغة الفتوى الجيدة من 
حيث الإطالة والاختصار متعلق بالسؤالء وما يحقق البيان على الوجه المطلوب. 

ولنضرب بعض الأمثلة التطبيقية لبذا الضابط: 


فقد ورد سؤال إلى الداربتاريخ: ه/ /١١‏ ١7١5م.‏ والمُّقَيّد برقم 575 لسنة ١7١7م,‏ والمتضمن: 
ما مدى مشروعية إعلام الزوجة بزواج زوجها من غيرها؟ 

فجاءق الجواب يعد آن .بين المفى أن الزواع من أسص العلاقات الإنسائية: وأنه قاقم على 
المشاركة والتشاور بين الزوجينء وأن الشرع أباح للزوج الجمع بين أكثر من زوجة إلى أربع زوجات 
إن كان له في ذلك حاجة لا تندفع إلا بالتعدد. كان من أُوَلِيَات المودة والمشاركة بينهما: إخبارها 
برغبته حين يريد الزواج علها؛ استرضاءً لباء وتطييبًا لخاطرهاا". وأن الناظر في الأسس العامة 
للزواج من نحو الإشهارووجوب العدل بين الزوجات.ء يعلم أنه يلزم منها ضمئًا إخبار الزوجة الحالية 
وإعلامها بالزواج الآخرء وكذلك العكسء. ثم انتقل إلى بيان هذه الأسس والمعانيء وبعد الانتهاء منها 
ذكرموقف القانون من المسألة والعلة والغرض التشريعي من ذلك. فقال: «ورعايةً لهذه المعاني. 


)١(‏ وهوالنيج المطبق أيضًا في أغلب هيئات الفتوى الرسمية. مثل دار الإفتاء الأردنية. فقد جاء في منهج الفتوى لديها: «وأما في قضايا الأحوال الشخصية, 
كالنكاح والطلاق والحضانة والميراث. فإن الدائرة تعتمد في الفتوى قانون الأحوال الشخصية الأردني. ولا تخرج عنه. وذلك حتى لا يحدث تضارب بين الإفتاء 
والقضاء الشرعي في المملكة. والقانون مستمد من اجتهادات وأقوال فقهاء المسلمين. تم اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية: من قبل لجان مختصة». 
ينظر: موقع دار الإفتاء الأردنية : 2111]93.0 / /:11105!ء تحت عنوان: «منهج الفتوى المعتمد». 

(؟) وهذا إيماننا منها بأن كل ما يصدرمن قوانين وتشريعات في الديار المصرية مستمد.ء وله أصل في الشريعة الإسلامية ومبني على أقوال أهل العلم المتأخرين 
والمعاصرين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة العلمية والخلقية. كما أن هناك لجانًا شرعية مختصة بمراجعة هذه القوانين قبل إصدارها؛ لمعرفة إن كان هناك 
ثمة مخالفة لقواعد الشرع الشريف أم لاء تعرف بإدارة الفتوى والتشريع. 

يقول الدكتوروهبه الزحيلي في هذا السياق: «إن الفتوى ملازمة لكل نظام قانوني؛ لأن مواد القانون محدودة. والحوادث والوقائع والنوازل متجددة. لذا نجد ني 
كل دولة ما يعرف ب»إدارة الفتوى والتشريع». لتحقيق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية وبين وقائع الحياة المتطورة: ولأن مخالفة الأنظمة والقوانين 
المختلفة تعرض المخالفين للمساءلة المدنية بالحكم ببطلان العقد والتصرفات غير المشروعة. أوللمساءلة الجنائية أوالعقابية بالحكم على الجناة ومخالفة 
القانون بالعقاب الرادع». 

ينظر: أعمال ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى. المنعقدة خلال عام: 57/8 ١ه./١ ٠١‏ مء (ص59١):‏ ط. وزارة الأوقاف. سلطنة عمان. 

(؟) وهذا من باب التمبيد الحسنء والتسلسل والتدرج بالقارئ والمستفتي وصولاً للحكم الشرعي في المسألة: على النحو السابق تناوله. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وحرصًا من المشرع المصري على استقرار الأسر واستمرارها وفقًا لمعاني الشفافية والمصداقية 
بين الزوجين. دون طغيان لجانب منهما على حقوق الجانب الآخرء كفل قانون الأحوال الشخصية 
المصري للزوجة الحق في المعرفة بزواج زوجها بأخرىء وذلك بإلزام الزوج ببيان حالته الاجتماعية 
في وثيقة الزواجء فإن كان متزوجًا فيتحتم عليه الإقرارباسم الزوجة الأولى وعنواهها في وثيقة الزواج؛ 
حتى يتسنى للموئّق المختص إعلامها بصورة رسمية؛ حيث ألزمه القانون بهذا الإعلام: ورتب العقوبة 
على مخالفة شيء من ذلك. 

فنصت المادة ١١(‏ مكررًا) من القانون رقم ١0‏ لسنة 6ام المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
5م على أن: «على الزوج أن يُقرفي وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. فإذا كان متزوجًا فعليه أن 
يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحالَّ إقامتين. وعلى المويّق إخطارهن 
بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول» اه 

ويشأن العقوبة جزاء مخالفة ذلك: نصت المادة رقم ١7‏ مكررًا من نفس القانون على أنه: «يعاقب 
المطلّق بالحبس مدة لا تجاوزستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا 
خالف أيّا من الأحكام المنصوص علها في المادة (4 مكرر) من هذا القانون. 

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموتّق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو 
محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة ١١(‏ مكررًا). 

ويعاقب المويّق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيًا إذا أخلّ بأيّ من 
الالتزامات التي فرضها عليه القانون. ويجوزأيضًا الحكم بعزله أووقفه عن عمله لمدة لا تجاوزسنة» اه 

ثم شرع بعد ذلك لبيان مشروعية الإلزام بإعلام الزوجة فقال: «وهذا الإلزام بالإعلام مما يأذن 
فيه الشرع ويؤيده ما دام يحقق مقاصده ويحفظ حقوق رعيته ويقيم مأربهم؛ فبينما أناط الله تعالى 
بالحاكم القيام بأمرالرعية بما يدبرشؤونهم ويحقق مصالحهم. أوجب علههم طاعته في كل ما يتخيّر 
لهم من تشريعات وما ينشئ من قوانين ما دامت لا تعارض نصًا قطعيًا...» 

ثم اختتم الفتوى بالبيان والتلخيص قائلًا: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إعلام الزوجة 
بزواج زوجها من غيرها؛ سواء أعلمها الزوج بنفسه أو بواسطة المويّق المختصء مندوبٌ إليه أصالة 
بعموم الأدلة الشرعية الداعية إلى حسن العشرة والصدق والإحسان بين الزوجين. وداخلٌ في إشهار 
النكاح المأموربه, ومترتبٌ على وجوب العدل بين الزوجات, فإذا أمربه ولي الأمرعلى وجه فيه إلزامٌ؛ 
فإن الشرع يُقِرّذلك ويلزم بطاعته فيه. ويصير حينئنٍ واجبًا يترتب على تركه الإثم شرعًا واستحقاق 
العقوبة المقررة قانونًا». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فيتضح من المثال السابق: أنَّ المفتي راعى في تنزيل الحكم ما عليه قانون الأحوال الشخصية في 
المسألة. وهذا مراعاة والتزام من المفتي في الفتوى بما عليه القوانين والتشريعات في الديارالمصرية. 


وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية أيضًا التزم المفتي في فتوى «نفقة الزوجة المرضية»!" بما 
عليه القانون في المسألة, فقال -بعد أن قام بتحرير محل النزاع في المسألة-: «والقول بوجوب إنفاق 
الزوج على علاج زوجته هو ما اختارته التشريعات القانونية المعاصرة في الديار المصرية ومعظم 
البلاد الإسلاميّة؛ فقد نصّت المادة الأول من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ١50‏ لسنة 
على أنه: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاربخ العقد الصحيح إذا سلّمت نفسها إليه ولو 
حُكُمًا حتى لوكانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين. ولا يَمنعٌ مرضُ الزوجة مِن استحقاقها للنفقة, 
وتشملٌ النفقةٌ الغذاءً والكسوةً والسكنَ ومصاريف العلاج وغيرّذلك بما يقتضي به الشرع» اه وأَنَّ 
«حكم الحاكم يرفع الخلاف». ثم بدأ في الرد على ما ذهب إليه جمبورالفقهاء من عدم شمول النفقة 
الواجبة الدواءَ وأجرةً الطبيب. 


كم سردو الففوى. مليكضًا الحكم. والتففار المعري:ق الشاآلة بقولته «ويداء فا ما سبع فاق 
تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته 
تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرَا أُوعْسْرَاء وتَترّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعام وشرابٍ وكساءٍ إن 
لم تكن أَؤْلَ من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطشء لكنه لا يصبرفي الغالب على 
المرض وه اما غليه الخمل ف الببارالمسيرية قضاف بوه والسواقق تعاس الشرع الشريفوفية 
عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألوجهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد». 


ويتضح من هذا المثال: أن المفتي التزم بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية وجرى عليه 
العمل في القضاء المصري؛ اختيارًا من أقوال أهل العلم في المسألة. 


وكثيرًا ما نجد المفتي ينص على أن الحكم في الفتوى هو ما عليه العمل في مصر إفتاءً وقضاءً؛ 
من ذلك ما جاء في الفتوى رقم ١51‏ لسنة ٠١7١‏ مء والمتعلقة بالرجوع في الطلاق المعلقء من أن: 
«المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض 
الحمل على فعل شيء أوتركه؛ سواءٌ وقع المعلّق عليه أم لا؛ وذلك أخدًا بمذهب جماعة من فقهاء 
السلف والخلف في ذلك. 

فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم )١5(‏ لسنة 1579م ما نصه: «لا يقع 
الطلاق غير المُتَجَّزإذا قُصِدَ به الحملٌ على فعل شيء أوتركه لا غير». 


(1) سبق ذكربياناتها. 
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وفي فتوى رقم 417 لسنة ؟5١٠م,‏ -والمتعلقة بسؤال: متى يتحول الطلاق الرجعي إلى بائن- جاء 
في الجواب: «والطلاق الرجعي يتحول إلى طلاقٍ بائن إذا انهت عِدَّهُ المُطّلّقَة وهذه العِدَّةُ تنتبي بعد 
ثلاثة أشهر هجرية مِن الطلاق إذا كانت المُطُلَّقَةُ قد أيسّت مِن الحيض.ء وتنتبي بوضع الحَمْل إن 
كانت حاملاء أما إن كانت مِن ذَّوَات الحيض فالمعمول به في مصرإفتاءً وقضاءً أن العِدَّة تنتبي بمُرور 
تاذك حيخات هلق التطالعة: سيت يكون يذاية أولاها بعد الطلاق» وتخوفٌ ذلك بإخبار المظلعة 


وذلك ف حدود سنة واحدة فقط». 


كما أن المفتي دائمًا ما يراعي ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المسائل التي لم يرد 
بشأنها نص في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها بالإفتاء بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي 
حنيفة؛ وفقًا للمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ م: «تصدر الأحكام 
طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهاء ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك 
القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة» اه 


من ذلك ما جاء في فتوى «حكم الزواج بالربيبة»": «وحيث لم ينص القانونُ المصريٌ في هذه 
المسألة على اختيارٍفقريٍ معيّن؛ فإن العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب السادة الحنفية؛ 
وهو: أن الدخول بالأم يحرم البنت؛ سواء كانت في حجر الزوج أولم تكنء وأن المراد بالدخول هنا هو 
الدخول الحقيقي بحصول الوطء؛ وذلك طبقًا للمادة الثالثة من مواد الإصدارللقانون رقم ١‏ لسنة 
.م ونَّصّها: «تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهاء ويعمل 
فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة» اه 

ومن زاوية أخرى نجد حرص المفتي دائمًا على إثبات التجريم القانوني للمسألة المطروحة -وذلك 
إذا كانت مجرمة ومعاقبًا علها في القانون المصري- بجانب التحريم الشرعي لها؛ ليوضح للمستفتي 
أن مسألته محرمة شرعًا ومجرمة قانوئاء وبيذلك يحصل له الامتثال التام بالحكم. أوعلى أقل تقدير 
يحصل له نوع من الردع خوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ورد إلى الداربتاريخ: 7١١1/١/75‏ مء والمقيد برقم "١‏ لسنة /ا١١٠7مء‏ 
والمتضمن: ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟ 


فجاء في الجواب: «والبجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحدث في بلادنا هذه الأيام تتضمن 
وتستلزم جملة من المخالفات والمفاسدء منها ما يلي: 


.م1١18/0 رقم 185 لسنة 18١1مء والمُقيّدة بتاريخ: /ا/‎ )١( 
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أولاً: ما في ذلك من مخالفة ولي الأمرء وهذه المخالفة غيرجائزة؛ ما دام أن ولي الأمرأوالحاكم لم 
يأمربِمُحَرّم -ثم استدل بالنصوص الشرعية على ذلك. إلى أن قال:- فللحاكم أن يَسُنَّ مِن التشريعات 
ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنَّ تَصَّرُف الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة. والواجب له على 
الرعية الطاعةٌ والنُصرة. 

ومّن أراد أن هاج رمن بلد إلى آخر فعليه الالتزام بالقوانين المتفق علها بين الدول في هذا الشأن. 
والقتي أمر الحاكم بالالتزام بها ونبى عن مخالفتهاء ومن ثم تجب طاعته على الفور ولا تجوز البجرة 
خارج هذا الإطار المُنظّم لها. 

وقد تَصّ القانون رقم /17 لسنة 109١م‏ المعدّل بالقانون رقم 8/ا لسنة 1177م في شأن جوازات 
السفرعلى أنه لا يجوزلمصري مغادرة البلاد أوالعودة إلها إلا إذا كان حاملا لجوازسفرء ومن الأماكن 
المخصصة لذلك. وبتأشيرة على جوازسفره. ويُعاقب مَن يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة 
لا تجاوزثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيًا». 


ثم انتقل لذكرباقي المخالفات والمحاذير الشرعية التي تشملها البجرة غير الشرعية. ثم أصدر 
المفتي جوابه بقوله: «فإن المجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوزفعله 
أو الإقدام عليه شرعًا». 


ويتضح من هذا المثال: -١‏ أن المفتي التزم بما عليه القانون المصري والتشريعات القانونية 
المتفق علها بين الدول. 
أن المفتي نص على ما عليه القانون المصري ني أول المحاذير والمخالفات التي تشتمل عليها 
مسألة المجرة غير الشرعية -المصاغة في الفتوى- وأن في ذلك مخالفة للولي الأمرء تستلزم 
العقوبة المقدرة في القانون. هذا بجانب باقي المحاذير الشرعية المبينة في الفتوى؛ وبذلك 
يكون المستفتي والقارئ للفتوى على علم بحكم المسألة من الناحية الشرعية والقانونية. 
كما ورد سؤال آخرإلى الداربتاريخ: /8/517/ ١1‏ ٠م‏ والمُقَيّد برقم 7١1‏ لسنة ١١‏ لم والمتضمن: 
ما حكم غسيل الأموال؟ 
فبداً المفتي جوابه بتصوير المسألة وبيان مفهوم مصطلح غسيل الأموال» وأنه «جريمة اقتصادية 
حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب. وتهريب الأسلحة والمخدراتء والآثارء 
والقمارء والسرقة. والخطف., والفساد السياسي» وغيرها». وأن المشرّع المصري عرّفه بأنه: «كل 
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أوإيداعباء أوضمانهاء أواستثمارهاء أونقلهاء أوتحويلهاء أوالتلاعب في قيمتهاء إذا كانت متحصلة من 
جريمة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة. وجلبها وتصديرها والاتجارفهاء 
وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.ء وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات 
والاتجار فها وصنعبا بغير ترخيص. والجرائم المنصوص علما في قانون العقوبات. وجرائم سرقة 
الأموال أو اغتصابهاء وجرائم الفجور والدعارةء والجرائم الواقعة على الآثارء والجرائم البيئية 
المتعلقة بالمواد والنفايات الخطيرة. والجرائم المنظمة التي يُشارإليها في الاتفاقات الدولية التي تكون 
مصرطرفًا فهاء سواء وقعت جريمة غسل الأموال في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبًا عليها 
في كلا القانونين المصري والأجنيء متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أوتمويه طبيعته 
أو مصدره أو مكانه أوصاحبه أوصاحب الحق فيه. أوتغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك» 
أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال؛ كما هو منصوص عليه في 
القانون رقم١٠//‏ 7١٠٠م‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10١‏ لسنة 
"...م بشأن مكافحة غسل الأموال في مصر طبقًا لما نصت علها المادة الأولى فقرة (ب)». 


المشرع قائلا: «ونص القانون المصري على عقوبة مرتكبي جرائم غسيل الأموال؛ ففي المادة :)١5(‏ 
«يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنواتء. وبغرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل 
من ارتكب,» أو شرع ف ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص علها ف المادة (؟) من هذا القانون» 
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة: أوبغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر 
فريظناء انال العصرف هرو إن العرسينى النية اهم 

كم اختتم الجواب 2 الفتوى بقوله: «وعليه فإن غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم 
قانونًا». 


ويتضح من هذا المثال: -١‏ أن المفتي في تصوير المسألة استعان بتعريف المشرع المصري 
لمصطلح غسيل الأموال؛ لضبط هذا المصطلح والوقوف على حقيقته ومفيومه. 

؟- أن المفتي أثبت في الفتوى النص القانوني القاضي بعقوبة مرتكبي جرائم غسيل الأموال. 

"- أصدر المفتي فتواه بأن هذا العمل بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا؛ ليغلق الباب أمام 
المستفتي والجميع من عدم الإقدام إلى مثل هذه الأعمال التي تعود بالإضرار بالأوطان» وتهبديد 
الافقتمياد الوطي ليا 
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كما ورد سؤال أيضًا إلى الدار بتاريخ: /١١ /١١‏ ١7١1م؛‏ والمُقيّد برقم /ائ5 لسنة ١7١٠م‏ 
والمتضمن: حكم تناول وتعاطي مخدر الشابو. 


وتضمن الجواب: «... ومن الصو رالسابق لمادة «الشابو»؛ نجد أنها داخلة دخو أُوَلِجًا 2 مفهوم 
المخدرات؛ وهو ما حَدَا بالمُشْرّع المصري إدراجه بقانون المخدّرات بالقسم الثاني من الجدول 
الأول الملحق بالقانون رقم (؟185١)‏ لسنة .٠197م‏ والمعدّل بعدة قوانين. آخرها قانون (5؟١)‏ لسنة 
5 1. ام». 


وبعد أن ساق المفتي الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدّرات والتي يدخل في عمومها 
مهدر الشابق قال وقد تفخ المشرع المضرق فاق فجرويم تحاط المتعدراك ومحاقية تععاتلي] 
بالتحيس والعرامة» فتصؤاق الفتصل العا مق قافون المخدراك المشار ا ليهسايقا عاق أنه ونعاقت 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ألاف جنيه كل مَن ضّبط 
في مكان أعد أوهيئ لتعاطي الجواهر المخدرة, وذلك أثناء تعاطها مع علمه بذلك. وتزاد العقوبة إلى 
مقلبا إذا كان الجوهرالبهدرالدى قدم هو الكركايين أو البيزوين أو أي :من المواد الواردة بالقيسم 
الأول من الجدول رقم »)١(‏ اه». 


ثم أصدر الجواب بقوله: «فإنه يَحْرُْم شرعًا تناول وتعاطي ما يُعْرَف بمُخدّر«الشابو». وذلك كمثل 
باقي أنواع المخدرات المُحرّمة شرعا والمجَرّمة قانونًا». 


ويتضح من هذا المثال: أن المفتي نص كعادته على موقف المشرع المصري من تعاطي المخدرات؛ 
ليبين للمستفتي أن فعله محرم شرعًا ومجرم قانونًا. 

وفي فتوى أخرى برقم 0.7 لسنة 8١١٠م,‏ -والمتعلقة بهدم ضريح سيدي مومى أبي العمران- 
وبعد أن بين المفتي الناحية الشرعية للاعتداء على الأضرحة,ء قال: «ومن الناحية القانونية: فإِنَّ 
الاعتداء على مقامات آل البيت وأولياء الله الصالحين يُعَدُ جريمةً في القانون المصري؛ على ما تنص 
عليه المادة ١٠١‏ من قانون العقوبدات: «يُعاقَب بالحبس مدةً لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا 
تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن شوّش على إقامة 
شعائرملةٍ أواحتفالٍ ديني خاص بها أوعطّلها بالعنف أوالتهديدء وثانيًا: كل مَن خرّب أوكسر أو أتلف 
أودنس مباني معدة لإقامة شعائردين أورمورًا أوأشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من 
العاني وكدلك كل هو امك حرية الغبوز أو الجبافات أودتسياة الى 
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ومما سبق يتجلى لنا: أن منهج دار الإفتاء المصرية هو مراعاة ما عليه القوانين المصرية: وما 
سارعليه القضاء المصري في أحكامه وتشريعاتهء ودائمًا ما تحرص على إثبات النص القانوني ورأي 
المشرع المصري في كل المسائل المنظورة أمامها ذات الصلة بالتقنيات والتشريعات القانونية, 
وخاصة في المسائل المتعلقة بالمجتمع والشأن العام: وهذا من الفطانة وحسن الصياغة الإفتائية, 
ويدل على اطلاع المفتي وعلمه بالقوانين والتشريعات الصادرةء وهو بلا شك من أهم المقتضيات 
والمتطلبات المعرفية للمفتي المعاصر القادر على مواكبة المستجدات والتطورات الحضارية في 
المجتمعات المعاصرة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ةمض 


الأخذ بالأحوط 
حد باحو 
العمل بالأحوط بالنسبة للمكلف والأمروالأخذ به بالنسبة للمفتي أمرحَسَنٌ؛ لما فيه من الاحتياط 
بالخروج من الخلاف. وقد نص العلماء على أن «الخروج من الخلاف مستحب»"". قال الإمام التاج 
السبكي: «اشتهرفي كلام كثير من الأئمة. ويكاد يحسبه الفقيه مجمعًا عليه من أن الخروج من الخلاف 
أولى وأفضل». ثم علل القاعدة بأن: «أفضليته -أي: الخروج من الخلاف- ليست لثبوت سنة خاصة 
فيه؛ بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين. وهو مطلوب شرعًا مطلقًاء فكان القول بأن الخروج 
أفضل ثابت من حيث العموم: واعتماده من الورع المطلوب شرعّا»”". 


وقددلت نصوص وح ات العمل بالاحتياط والأمربه؛ من ذلك 
قوله سبحانه وتعالى: ييا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ آجتَنِبُوأْ كَثِيرا مّنَ آلظّنّ إِنَّ بَحَضَ آلظّنّ إِنّمْ) [الحجرات: 
فأمر سبحانه في الآية الكريمة عباده المؤمنين باجتناب كثيرمن الظنء ولم يضع حدودًا لهذه 
الكثرة. بل أبهمها حتى يَخذر المُكَلّف ويبالغ في الاحتياط من الوقوع في الإثم بترك ما يحتمل أن يكون 
إثمًا وإن لم يقطع بكونه كذلك. 

قال الإمام ابن السبكي: «وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة -أي: العمل بالاحتياط- 
بقوله تعالى: (يَيَّا آلّذِينَ عَامَنُوأْ آجَِتَنِبُواْ كَثِيوا مِّنَ آلظّن إِنَّ بَحَْضَ آلظَّنَ إِنّمْ) [الحجرات: :]١١‏ فلا 
يخفى أنه أمرباجتناب بعض ما 7" 5 خشية من الوقوع. فيما هو إثم. وذلك هو الاحتياط. وهو 
ااسقتباط جيني . 


قال الإمام الرازي: «وقوله تعا : أن بَحَضَ 7 لت | ثم [الحجرات: ؟ ١]ء.‏ إشارة إلى الأخذ بالأحوط» 
5ت 2 م ب 5 2 مااع 32 2 32 
090 


.)١1١7 والأشباه والنظائرء للسيوطي (ص:‎ .)٠١١ /١( ينظر: الأشباه والنظائرء للسبكي.‎ )١ 
.)١١؟-١١١/1١( ؟) الأشباه والنظائرء للسبكي.‎ 
.)١١١ /١( ؟) الأشباه والنظائرء للسبكي.‎ 


) 
) 
) 
(4) مفاتيح الغيب. للرازي. (8؟/ .)1١١‏ 
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ومن السنة ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشيررضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: ((إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء 
وبيهما مشتبهات لا يعلمبن كثير من الناس. فمن اتقى الشهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى, يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى, 
الاواع حص اللة محارت الاوان ف الحيد مطعة و الهم :عرله الجبى كلة, وإذ|:فسيدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب))'". فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وقع في الشبهبات وقع 
ف العراء)) فيه ولالة عق العمل بالخسياظ: لأن مى كثرمماطيه اياك هبادف الخرام :وان لم 
يتعمددء أو أنه يعتاد التساهل فيتجرأ على شهة ثم شهة أغلظ مها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى 
يقد فى الخراء خمتاء والشيات لست من الخلال البين ولا من الحرام اليآن» ومع هذا فإنه ينبغن 
الاحتياط منها خشية الوقوع في الحرام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه)). 


واتقاء الشببات ممدوح شرعًا؛ وذلك لما يحصل لمن يفعل ذلك من تيقن البراءة من الذم الشرعي 
والصيانة لعرضه من كلام الناس فيه". وعموم الاحتياط والاستبراء للدين أمر مطلوب شرعًا 
للمّا © 


وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط وحكم به في وقائع مشهورة. فمن حيث عمله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالاحتياط فيدل عليه ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
((مرالبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها))!". 

ومن حيث الحكم والإفتاء فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان عتبة بن أبي 
وقاصء عبد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أبي وقاصء وقال: ابن أخي قد عبد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة. فقال: أخي وابن وليدة 
أن ولد على فراش :ساوقا إل التق ضبان اللة غلية وآله ولمء ففال شعتديا رسول الله ابق أن 
كان قد عبد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخيء وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: هولك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش 
وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة ينث زمعة عزوج الني صبلى الله عليه وآله وسلم-: احتجي منة؛ لما 
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رأى من شههه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله))'". فقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وراعى كلا 
الحكمين. حكم الفراش وحكم الشبه. فبإلحاقه الولد بصاحبه -وهو زمعة- راعى حكم الفراشء. 
وبأمره سودة رضي الله عنها بالاحتجاب من الولد الملحق بأبيها راعى حكم الشبه. يقول الإمام النووي 
في وجه الاحتياط: «فأمرها به -أي: بالاحتجاب- ندبًا واحتياطًا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق 
بأبهاء لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيًا منهاء 
فأمرها بالامتجاب منة اختباطاك, 


وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت 
عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتي ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف وقد 
قيل)). ففارقبا عقبة. ونكحت زوجًا غيره. قال الحافظ ابن حجر: «وجه الدلالة فيه قوله: ((كيف 
وقد قيل))»: فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة: إنها أرضعتهماء فاحتمل أن 
يكون صحيحًا فيرتكب الحرامء فأمره بفراقها احتياطًا على قول الأكثر»"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه: 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلبا ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده)). قال الإمام النووي: «وفي 
هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور.. ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في 
العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة»'. والشواهد والوقائع عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم في ذلك كثيرة. 

وعبارات الفقهاء في حجية الاحتياط والعمل به واعتماده أصلا من أصول الشرع متعددة؛ يقول 
ابن العربي: «إن للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في 
العبادات. فمن احتاط استوفى الكل. ومن خفف أخذ بالبعض»2©. 

ويقول الإمام السرخسي: «والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع»". 

ويقول الإمام الجصاص: «واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه. قد 
استعمله الفقهاء كلهم»". 
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معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ويقول الإمام الشاطبي: «والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزمء. والتحرر مما عسى أن 
يكون طريقًا إلى المفسدة» ". 


ويقول الشيخ ابن تيمية: «رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح, وسلك كثيرمن 
الفقهاء دليل الاحتياط 2 كثير من الأحكام بناء على هذاء وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع عن 
حسنه بين العقلاء ف الجملة» 00 


والاحتياط من حيث حكمه قد يكون واجبّاء وقد يكون مندوبًا؛ كما في استحباب الخروج من 
الخلاف؛ يقول الإمام النووي: «العلماء إنما ينكرون ما أَجُمع على إنكاره. أما المختلف فيه فلا إنكار 
فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب. أو المصيب واحد ولا نعلمه. ولا إثم على المخطن. لكنْ إن ندبه على 
جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فبو حسن محبوبء ويكون برفق؛ لأن العلماء متفقون على 
استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ بِسُنَةِ ثابتة أووقوعٌ في خلافٍ آخر» ". 


وقد يكون مذموماء إذا بلغ حد التنطع والابتداع والتشدد ف الدين؛ فيكره أو يحرم بحسب ما 


يترتب عليه من مفاسد وأضرار. 


كما تتفاوت رتب الاحتياط بتفاوت المحتاط له؛ يقول الإمام العزبن عبد السلام: «يشرف الاحتياط 
بشرف المحتاط له؛ فالاحتياط للدماء أفضل من الاحتياط للأموال. والاحتياط للأرواح أفضل من 
الاحتياط للأعضاء. والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخسيسهاء فإذا كان لليتيم أو 
للرعية أموال لا يمكن حفظ جمعها حفظنا أنفّسها فأنفسهاء ولونيل بضياع خسيسها فأخسها»!". 


والاحتياط من حيث النظرإلى محل الاشتباه يتنوع إلى أقسام ثلاثة: الأول: احتياط للحكم؛ فكثيرًً 
ما يحدث للمفتي وللفقيه في استنباط الحكم الشرعي لواقعة معينة التباس أو اشتباه. ويكون ذلك 
بسبب تعرض الأدلة واختلاف مقتضياتهاء فالاحتياط هنا بسبب الحكم أو لأجل الحكم واشتباهه 
والتباسه. ويكون الاحتياط هنا عن طريق: أ- الخروج من الخلاف. ب- مراعاة الخلاف قبل الوقوع, 
ج- التوقف ©. 


.)65 /9( الموافقات. للشاطي.‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية, .)١17/7٠0(‏ ط. مجمع الملك فهدء المدينة النبوية. 

(5) روضة الطالبينء للنووي. .)5١1917/٠١(‏ ط. المكتب الإسلاميء بيروت. 

(5) شجرة المعارف والأحوالء لعزالدين بن عبد السلامء (ص515). ط. دارالطباع- دمشق. 

(5) يقول الشاطبي: «إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أوغيرمشروع فلا يتعبد به. ولم يتبين له جمع بين الدليلين. أوإسقاط 
أحدهما بنسخ أوترجيح أوغيرهما؛ فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف. فلوعمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح؛ لكان عاملا بمتشابه؛ لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية. فالصواب الوقوف عن الحكم رأسّاء وهو الفرض في حقه». 

.)48١ /١( الاعتصامء للشاطبيء‎ 
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والثاني: احتياط لمناط الحكمء أي مجال تطبيق الحكم. ففي هذا النوع يعرف المجتهد الحكم 
ويطمتن لدليله؛ لكن يعرض له الإشكال من جهة أخرىء هي مناطه ومجال تطبيقه. ويدخل في هذا 
النوع: أ- اختلاط الحلال بالحرام. ب- تعارض الصفات التي يناط بها الحكم, ج- تعارض العلامات في 
مناط الحكم. 

والثالث: احتياط لمآل الحكم. أي أن الاحتياط هنا نظرًا إلى المآل واعتبارًا له. ومراعاة لما يؤدي 
إليه الحكم, وهذا النوع من الاحتياط هو المعروف ب»سد الذرائع», فهو احتياط يراعي احتمال الوقوع 
الفعلي في المآل الممنوع؛ فيمنع من الفعل أو العمل احتياطًا هنا باعتبار المآل لا بالنظ إلى الحكم, 
ولا إلى مناطه في هذه الحالة بل لمآله ". 


وللعمل بالاحتياط والأخذ به عدة ضوابط ينبغي توافرهاء نجملها في النقاط التالية: أ- انعقاد 
الشهة. ب- انتفاء النص الشرعيء. ج- تعارض الأدلة. د- تقديم الأقوى عند التعارضء ه- عدم 
مخالفة النص الشرعي. و- ألا يوقع العمل بالاحتياط الناس في الحرج والمشقة, ز- ألا يصل العمل 
بالاحتياط إلى حد الغلو والتعمق في الدين, ح- ألا يؤول العمل بالاحتياط إلى الوقوع في الوساوس 
والأوهام. 

يقول الإمام النووي مؤكدًا على هذا الضابط الأخير: «استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات 
وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة» ". 
وقال أيضًا: «استحباب الاحتياط في العبادات وغيرها بحيث لا ينتري إلى الوسوسة» ". 

ويقول ابن القيم مميرًا بين الوسوسة والاحتياط: «والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط 
الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة. وما كان عليه رسول الله وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا 
تقصيرولا تفريط, فبذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. وأما الوسوسة فري ابتداع ما لم تأت 
به السنة. ولم يفعله رسول الله ولا أحد من الصحابة زاعمًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع 
وضبطه؛ كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة. فيسرف في صب الماء في 
وضوئه وغسله. ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أومرة واحدة. ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته 
احتياطًاء وبرغب عن الصلاة في نعله احتياطاء إلى أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون ديئًا وزعموا 
أنه احتياط. وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله وما كان عليه أولى بهم؛ فإنه الاحتياط الذي 
من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط. والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن 
خلاف السنة. ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم»“. 
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فعلى المفتي أن يتفطن لهذا وأن لا يغلوفي الاحتياط فيذهب بمستفتيه مذهب الشدة والتعنت 
متجاورًا حد الاعتدال. داخلافي التنطع والتعمق في الدين؛ يقول الدهلوي: «وأصل التعمق أن يؤخذ 
موضع الاحتياط لازمًا» ''. بل عليه أن يدرك أن: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو: الذي يحمل الناس 
على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال» '". فإذا ما أراد أن يحمّل نفسه من التكليف ما فوق الوسط ذهابًا بها نحو الشدة كان له 
ذلك" مالم يخش عليه التنطع في الدينء إلا أن يلزم العامة بذلك. 


فعليه أن يفرق بين الاحتياط المشروع, وبين التشدد في الدين والذي هو صورة من صور الاحتياط 
المذمومء الذي يتردد حكمه بين الحرمة والكراهة؛ وللأسف الشديد كثرة الفتاوى الصادرة من غير 
المتخصصين والمؤهلين للفتوى بنيت على احتياطٍ مذموم وتشددٍ لا يقره الشرع الحنيف. والأمثلة 
والنماذج على ذلك كثيرة. 


نعود فنقول: إن الاحتياط من الأدلة المسلم بها ثبتت مشروعيته والعمل به في الشريعة. وأصل 
مقررمن أصولباء عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمربه وحكم به في العديد من الوقائع 
والمسائل ومن بعده من الصحابة والتابعينء ويُعد الاحتياط من أهم القواعد والأصول التي يُحكمها 
المجتهد ويضبط بها الكثيرمن المسائل الاجتهادية؛ لما له من أثرفي تقديم رأي فقبي على رأي آخرء 
وترجيح قول على غيره. والأخذ بأرجح أقوال العلماء وأبعدها عن احتمال الخطأ. والخروج من الخلاف 
قدر الإمكان... إلخ. 


ولما كان للاحتياط في مسائل الفقه من هذه الأهمية. وكونه أصلا من أصول الشريعة وقاعدة 
من قواعدها العظامء. دأبت دار الإفتاء المصرية على مراعاته والأخذ به فيما يصدرعنها من فتاوى 
وأحكام ف ضوء منبجية منضبطة وقواعد محددة؛ مما أسهم إسهاما كبيرًا 2 العديد من الأحكام 
والحلول المناسبة لكثير من المسائل والنوازل التي تعددت فيها الأقوال وتباينت فها الآراء. 
ولنضرب عدة أمثلة تطبيقية توضح هذ الضابط: 


فقد ورد سؤال إلى الداربتاريخ: 7/71 5/ 9١١٠مء‏ والمقيد برقم ١57‏ لسنة ٠١١5‏ م,ء والمتضمن: 
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وجاء في الجواب -بعد أن ساق المفتي اختلاف الفقبهاء في المسألة-: «وبناءً على ذلك: فإن عدة الوفاة 
تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًاء فإن وقعت 
بعد مضي جزء منهء فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدّدٍ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبو 
حنيفة ومن وافقه؛ أخدًا بالاحتياط وتسبيلًا على المعتدة في الحساب. وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما 
هوقول جمهور الفقباء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة. أما الشبر الأول الناقص فتكمل أيامه 
بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومّاء ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مات 


وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف». 

ويتضح من هذا المثال: أن المفتي أخذ بالأحوط في المسألة وهواعتداد المعتدة من وفاة بالعدد 
مائةً وثلاثين يومًا كاملة خروجًا من خلاف الفقباء. وهو احتياط للحكم كما أوضحنا سابقًا. 

وفي فتاوى (الشهادة على زواج المنتقبة) والمقيدة برقم ١05‏ لسنة ١7١١م‏ ردًا على سؤال: طلب 
مني أحد أصدقائي أن أشهد على عقد زواجه.ء فإذا بزوجته منتقبة. فيل يصح أن أشهد على العقد 
دون رؤبية وجههاء أم يجب أن أرى وجبهها حتى تصح الشهادة ويصح العقد؟- اختتم المفتي الجواب 
بقوله: «فيجوزللسائل أن يشهد على عقد زواج صاحبه حال كون المعقود علها منتقبةً من غير أن 
يرى وجبها بشرط أن تكون معروفة لديه ومتميزةً عنده تميرًاً نافيًا للجبالة مانعًا من اشتباه غيرها بهاء 
ويكفي الإشارةٌ إلما ما دامت حاضرةً إذا كان يرى شخصهاء أوسماغٌ كلامها إذا لم يرشخصها بشرط 
ألا يكون معبا غيرها من النساء لكي تنتفي جهالته بهاء وشهادته حينئذٍ صحيحة شرعًا والزواج صحيح 
أيضاء ويستحب أن ينظر إلى وجهها احتياطًا». 

فيلاحظ أنه: مع إفتاء المفتي بجواز الشهادة على زواج المنتقبة بالضوابط المشار إلهاء إلا أنه 
أوضح لمأن النسمشهي اوبرض وجبيا احتياها. 

كما ورد سؤال آخرإلى الداربتاريخ: /١‏ 87/0١١1م‏ المُقيّد برقم ١٠٠5‏ لسنة ٠١١18‏ مء والمتضمن: 
هل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟ 

وأصدرالمفتي جوابه في الفتوى - بعد بيان اختلاف الفقهاء في حكم تعيين النية في صلاة التراويح- 
بقوله: «وبناءً عليه: فيصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنية مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار 
عند الحنفية, والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف'». مراعيًا جانب الاحتياط وخروجًا من خلاف 
العلماء كعادته. 
)١(‏ وعمدة المفتي في ذلك -كما هورد في تأصيل الفتوى- قول الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع» /١(‏ 588: ط. دار الكتب العلمية): «وقال عامة 


مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأدّى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنةً لا تخرج عن كونها نافلةًء والنوافل تتأدّى بمطلق النية, إلا أن الاحتياط أن ينوي 
التراويج أو سُنَةَ الوقتِ أو قيامَ رمضان؛ احترارًا عن موضع الخلاف» اه 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


كما ورد سؤال آخرإلى الداربتاريخ: 7/577 /١١‏ 9١١1م‏ ورقم 47١‏ لسنة ٠١١9‏ م, والمتضمن: ماذا 
يفعل المسافر في الطائرة إذا خثشي فوات وقت الصلاة المفروضة؟ هل تصح الصلاة في الطائرة؟ 

فتضمن الجواب: «والمختار عندنا هو القول بصحة الصلاة في الطائرة؛ لأنه ما دام قد انتفى 
الخلل في أركان الصلاة وشرائطهاء فإن بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب.ء خاصة مع 
عدم انتياض دليل على البطلان.... 

ولكن إذا علم راكب الطائرة أن طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض 
في وقته المقدرله شرعاء أوقبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافرء 
فالأحسن والأولى له أن ينتظرحتى يصلي على الأرض؛ مراعاة لأصل الاحتياط الذي هو مطلوب شرعي 
مطلقء وعلى هذا الأصل ينبني أن الخروج من الخلاف مستحب. وأن العبادة إذا صّحَّت عند الجميع 
لكان خيرًا من أن تصح عند طائفة وتبطل عند أخرىء وهذا كله من الورع المطلوب شرعًا». 


وبلإحظ من هذا المثال: أن المفتي أفاد بالحكم وفقًا للمختارللفتوى من أقوال الفقهاء بصحة الصلاة 
ما دامت قد استوفت شروطها وأركانهاء إلا أنه أرشد المستفتي والقارئ إلى جانب الاحتياط في الفتوى؛ 
كونه الأحسن والأولى في المسألة. كما أنه ترك للمستفتي قاعدة هامة وهي أن الخروج من خلاف العلماء 
مستحب. وأن العبادة إذا صَّحَّت عند الجميع لكان خيرًا من أن تصح عند طائفة وتبطل عند أخرى. وهذا 
كله من الورع المطلوب شرعًا؛ مادام أنه لم يصل لدرجة الوسوسة أو التشدد والتنطع في الدين» وبهذه 
القاعدة يمكن أن يعملها ويطبقها المستفتي أو القارئ في مثل هذه المسائل الخلافية. 

كما ورد سؤال آخرإلى الداربتاريخ: 5١/8/7١١1١م‏ المُقيّد برقم 58 لسنة ٠١١8‏ م, والمتضمن: 
ما حكم الشرع فيمّن يطلب معاشرة زوجته أويفعلان ذلك سرًا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل 
والأصدقاء رسميّاء ولكن لم يتم عمل الفَرّح أوالزفاف؛ والذي يُسَعَّى في عُرْف الناس الآن «الدُّخْلّة»؟ 


فكان من الأدلة التي بنى علها المفتي الحكم في الفتوى هو دليل الاحتياط؛ سدًا للذريعة» ونظرًا 
لمآل الحكم. فجاء في الجواب: «... ومن الأمورالقي تستدعي من الزوج عدم الدخول بزوجته إِلَّا بعد 
الزفاف: ما اصطلح عليه العلماء ب»سد الذرائع»؛ فهو أصل من الأصول المعتمدة عند كثير من 
الفقباء. وقد عَبّر عنه الإمام القرافي المالكي في «شرح تنقيح الفصول» بأنّه: «حَسْم مادة وسائل 
الفساد دفعًا له. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل. 


وهو مذهب مالك رحمه الله»20. 


_)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص6؛ ). ط. شركة الطباعة الفنية. 
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والزوج إذا دخل بزوجته سِرًا قبل الزفاف فلريما حَدَنّت مفاسد كثيرة تَترنّب على هذا الدخول 
في حالة موت الزوجء أووقوع الطلاقء لا سيما إذا حَدَث حَمْلٌ مِن هذا الدخولء فإذا حدث أمرّمن 


هذه الأموروتّمَ إنكارالدخول من قبل الزوج أوورثته؛ فلسوف يَنْتْجٍ عن ذلك وقوع العديد من الأضرار 
والآثار السيئة على الزوجة وأهلها؛ كإنكار النَّسَبء وعدم استحقاق الولد الميراث. ولِسَبّ الذريعة 
للتسبب في تلك الأضرار-والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر- يتَرجَّح الإفتاء بتحريم الدخول سِرًا 
با لمعقود عليها». 


ثم اختتم المفتي الجواب بقوله: «وعليه: فليس للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقّ من 
حقوقه بمجرد عقد الزواج؛ وذلك حتى يتم الزفاف وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية. أما الدخول بها 
سرًا دون استئذان وليّا ودون احترام للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ 
حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول». 


وبذلك نجد أن المفتي نظرإلى مآل الفعل وما قد يترتب عليه من مفاسد في الجملة وأضرا ريصعب 
معالجتماء في حالة موت الزوجء. أو وقوع الطلاق. لا سيما إذا حدث حمل وأنكر الزوج الدخولء. 
فتأسيسًا على ذلك -وإضافة لجانب العرف المستدل به في الفتوى أيضًا- وسدًا للذريعة وإعمالًا 
لدليل الأختياط همع المفق من الدعول بالزوجة النحقود غلها حى يتم الزفاف وتقيم الزوجة 
بمسكن الزوجية. 
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5 اتباع بعض الإجراءات التي تضمن 
ا سلامة الفتوى 


من المكونات المنبجية والمقتضيات اللازمة التي تضمن سلامة الفتوى إضافة لما سبق. 
الكبوابل العالية 

أولا: الالتزام بشرط السماع المباشر من المستفتي في بعض المسائل محل الفتوى؛ كمسائل 
الطلاق وبعض من مسائل الرضاع. فإذا كان يجوز للسائل أن يستفتي بنفسه أو أن يوكل من يثق به 
في الاستفتاء عنه كما هومقررعند أهل العلم”", فإن هناك من الأسئلة ما يجب فهها حضوره شخصيًا 
ليسأل بنفسه عنهاء ولا يكفي إنابة وتوكيل شخص أخرللسؤال بدلا عنه سواء أكان ذلك بالحضور 
إلى مقر الدار أو بالاتصال هاتفيًا؛ لأن الحكم يتوقف فها على التحقيق مع المستفتي والمعرفة التامة 
الدقيقة للفظ الصادرمن صاحب الواقعة. والظروف والملابسات التي صدرفهاء ومن هذا القبيل: 
فتاوى الطلاق؛ حيث يحتاج المفتي إلى السؤال عن نية الزوج المطلق وقت صدور اللفظ. ومعرفة 
كافة التفاصيل التي تتوقف الفتوى علها من حيث الإغلاق والإملاك... إلى نحوذلك. فلهذا ارتأت دار 
الإفتاء المصرية ضرورة حضور الزوج بنفسه هووزوجته إلى مقرالدارفي مسائل الطلاق؛ للسماع منه 
والتحقيق معه والوقوف على كافة ظروف وملابسات الطلاق. وفي بعض الأحوال وبموجب تصريح 
كتابي من المحكمة تخرج الدارإفادة لبيان عدد الطلقات الواقعة من عدمه. 

وكذلك الحال في مسائل الرضاء. فإنه أحيانًا ما يشترط حضور المرضعة للتحقيق معبا ومعرفة 
عدد الرضعات التي قامت بإرضاعها للمرضع. وبالتالي هل يصيرأخًَا أوأخنًا لمن رضع معها أم لا؟ 

ثانيًا: الالتزام بتقديم طلب الاستفتاء من ذي الصفة في بعض المسائل؛ كالمسائل المتعلقة 
بالمواريث والتصرفات حال الحياة. والكفالة, إلى نحو ذلك؛ حيث يشترط أن يكون مقدم طلب 
الاستفتاء في مسائل المواريث أحد ورثة المتوفى أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي. 

وكذا في الفتاوى المتعلقة بالتصرفات والهبة حال الحياة؛ حيث يشترط تواجد الشخص الذي 
يرغب في كتابة بعض ممتلكاته للغيرفي حال حياته. فإذا ما كتب للغير. كان هذا الغيرصاحب صفة 
وجائرًا له تقديم طلب الاستفتاء كتابة؛ طالما أن معه العقود موثقة من الجبات المختصة بالأمر. 


.)87 وروضة الطالبين وعمدة المفتين. للنووي. (١١5/1١٠)ء صفة الفتوى. لابن حمدان: (ص:‎ :)1187/1١( ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاحء‎ )١( 
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ه521 


من ذلك السؤال الوارد إلى الدار بتاريخ: /ا5/ /١7‏ ١7١5م,‏ والمُقيّد برقم 5189 لسنة ١7١5مء‏ 
والمتضمن: أرغب في كتابة شقة لابني على سبيل الهبة؛ لأنه لا يزال في مراحل التعليم ولم يتزوجء 
فتثعينه في زواجه وإكمال تعليمه. فما حكم ذلك التصرف شرعًا؟ 


والسؤال الوارد أيضا بتاريخ: /”١‏ ١٠/١7١٠1م.ء‏ والمُقيّد برقم 44 لسنة ٠١7١‏ م, والمتضمن: كتب 
والدي لي حال حياته 18,7١‏ قيراطاء ونصف المنزل الذي يملكه. فبل هذا التصرف صحيح شرعًا؟ 

فيلاحظ في كلا الطلبين المقدمين أن السائل صاحب صفة في الاستفتاء؛ ففي السؤال الأول هو 
الأب المتصرف في ماله على سبيل الهبة. وجواب المفتي عليه مخصص بحالته. فجاء في جواب 
الفتوى: «فما ترغب فيه من كتابة شقة على سبيل الهبة لابنك الذي لا يزال في مراحل التعليم ولم 
يتزوجء لتكون عوئًا له في زواجه وإكمال تعليمه. وذلك حال حياتك وكمال أهليتك. هوتصرفٌ صحيحٌ 
وجائرٌ شرعًاء ولا إثم عليك في ذلك؛ لأنّك إِنّما نَتَصَرّف فيما تملك حسبما تراه مُحَقِّمَا للمَصلحة: مع 
الأخذ في الاعتبارأن القبض شرط من شروط تمام الهبة ولزومها إفتاءً وقضاءً». 

وبلاحظ في السؤال الثاني: أن السائل هو المتصرف له. وجواب المفتي أيضًا خاص به -بعد التأكد 
من صحة التصرف-؛ حيث جاء الجواب: «فما قام به والدك من كتابة قطعة الأرض المذكورة ونصف 
المنزل الذي يملكه لكَ حال حياته وكمال أهليته. هو تصرفٌ صحيعٌ وجائرٌ شرعًاء ولا إثم عليه في 
ذلك؛ لأنّه إنّما نَصَّرّف فيما يملك حسبما رآه مُحَقَّقَا للمَصلحة». 

ثالنًا: الالتزام بأنه لا فتوى في أي مسألة أوموضوع يكون محل نظرفي القضاء؛ ولذلك منعًا لحدوث 
أي تعارض وتضضارب في الأقوال. كما أن فتوى المفتي غير ملزمة. بخلاف حكم القاضي فإنه ملزم 
بالجميع. فدرج العمل في دار الإفتاء المصرية على عدم الإفتاء في المسائل التي تكون محل نظر أمام 
القضاء أو المتعلقة بالجبات والمؤسسات المعنية في الدولة, إلا بتصريح أو إذن كتابي. 

بل نجد كثيرًا أنه في المسائل التي يتوقع أنها قد تكون محل نظرأمام القضاء أنها تعلق الحكم بكونه 
ألا يكون الأمرمنظورًا أمام القضاءء. من ذلك ما جاء في الفتوى رقم ٠١5‏ لسنة 9١١٠م‏ والمقيدة 
بتاريخ: /7١‏ ه/ 19١٠م‏ -ردًا على السؤال المتضمن: قامت أمي بكتابة نصيها في شقة تمتلكها لابنها 
وبنتهاء بيعًا وشراءً بعقد بيع ابتدائي عليه صحة توقيع من المحكمة. ثم ماتتء. فبل هذا التصرف 
صحيعٌ شرعًا؟ وهل يرث باق الورثة في الشقة أم لا؟- «فما قامت به والدتك من كتابة الشقة لابنها 
وبنتها في حال حياتهاء هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًاء ولا إثم علها في ذلك؛ لأنها إنما تَصَّرَّفَتْ فيما كانت 
تملكة حسيها باه معققًا التسباحة. ولاسخل الشعة المعصرقف قا مومعب الحفن حرفن القيراة: 
بل يعد ذلك ملكا خالصًا لمن كُتِب بأسمائهم. هذا ما لم يكن الأمرمنظورًا أمام القضاء». 
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فإذا وجد تصريح أو خطاب كتابيئًا تطلب فيه المحكمة رأي دارالإفتاء المصرية؛ لاستيضاح الرأي 
الشرعي في موضوع النزاع أومسألة ماء فإن الدارتقوم بالرد كتابيًا على هذه الخطابات بالرأي الشرعي» 


والنماذج على هذا الضابط كثيرة نذكر منها: السؤال الوارد إلى الدار بتاريخ: /١‏ 7/ 1/8١١1مء‏ 
والمقيد برقم ١‏ لسنة ٠١١8‏ مء والمتضمن: تصريح محكمة الهرم لشؤون الأسرة في الدعوى رقم 
69 لسنة 17١٠مء‏ لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية. 

وبمطالعة أوراق الدعوى تبيّن أنَّ المدعي قد أقامها بطلب تعديل وصف الطلاق الوارد بالإشهاد 
المؤرخ ٠١١7/59/59‏ مء من طلاق ثالث غيابي إلى طلاق أوّل بائن بينونة صغرى؛ وذلك على ادّعاء أنَّه 
قد ذهب إلى المأذون في هذا التاريخ ليثبت أنّه قد طلَّق زوجته المدَّى علها طلقة أولى. إِلَّا أنّه فوجئ 
بعد استلام الإشهاد بأنَّ المأذون قد أثبت أنَّ هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة. 


وجاء الجواب والإفادة للمحكمة بأن: «الأصل أنَّ إشباد الطلاق حجة بما ورد فيه من إنشاءٍِ 
للطلاق أمام المأذون أومن إخبارٍبوقوع طلاق شفوي سابقء ويجب على المأذون أن يتثبت من اللفظ 
الذي صدرمن المطلّق في حالة إقراره بوقوع طلاق شفوي بتاربخ سابقء وأن يتأكّد في الحالتين من 
حال المطلّق وقت التلفظ بالطلاق من حيث الإدراك والإملاك. وأن يثبت لديه وقوعه شرعًاء وذلك 
حسبما ألزمته لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها. 


كما أنَّ الأصل في عمل المأذون أن يصدرموافمًا لِمَا ألزمه به القانون. فلا يمكن النيل من حجية 
ما أثبته في الوثيقة إلا إذا أثبت المطلِّق أمام القضاء أنَّ المأذون قد أخطأ فيما أثبته خطأ ماديّاء أو 
أنّهِ احتسب عليه طلقة ليست واقعة؛ لأنَّ ما تلفظ به لا يقع به الطلاقء أو أنّه طلق ثلانًا بلفظ واحد 
وأثبتها المأذون ثلانّاء أو أَنَهُ نطق باللفظ من غير إدراك أو إملاك ولم يتثبت المأذون من ذلك. 


وعليه وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت للمحكمة بما لها من واسع سلطة الاستدلال أنَّ المدّعي لم تقع 
منه إِلّا طلقة واحدة. وأنَّ ما أثبته المأذون كان على خلاف الواقع؛ فلها أن تحكم بتغييروصف الطلاق 
المثبت في الإشهاد محل الدعوى. خاصة أنَّ إشهاد الطلاق قد خلا من بيانات الطلقتين السابقتين». 

والنماذج والأمثلة في هذا الشأن كثيرة؛ مع الإشارة إليه أنه ولكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة من 
المحاكم والبيئات العامة والخاصة. خصصت در الإفتاء المصرية إدارة مستقلة وهي «إدارة فتاوى 
المحاكم والمؤسسات» تعتني وتختص بهذا النوع من الأسئلة تحت مظلة فضيلة مفتي الجميورية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


رابعًا: مراعاة الوسطية في الفتوى؛ حيث يعد من أهم ضوابط الفتوى وآلياتها هو الوسطية 
والاعتدال في الفتوى دون إفراط ولا تفريط. فلا يذهب المفتي مذهب الشدة والتعنت, ولا يميل إلى 
طرق الانحلال والتفلّت والتساهل المذموم؛ فترك الاعتدال في الفتوى «لا تقوم به مصلحة الخلق, 
أما في طرف التشديد؛ فإنه مبلكة, وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضاء لأن المستفتي إذا ذهب به 
مذهب العنت والحرج بغض إليه الدينء وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد. 
وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوةء والشرع إنما جاء بالنبي عن 
البوى. واتباع البوى مهلك. والأدلة كثيرة»7". 

لذا كان المنيج الصحيح للفتوى هو حمل المستفتين على الوسط؛ وذلك يتأتى من جهبة حمل 
المكلفين على موارد الشرع وأدلته. دون إفراط ولا تفريط. وهو أمرلا يحسنه إلا المفتي البالغ من 
العلم ذروة الاجتهاد؛ يقول الشاطبي: «إن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو: الذي يحمل الناس على 
المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 

والدليل على صحة هذا المذهب أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ لأن مقصد 
الشارع من المكلف هو الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين؛ خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء 
الراسخين». ثم أورد الأدلة على هذا المذهب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأضاف: 
«إن الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق يكون مضادًا للمثي على التوسط؛ كما أن الميل إلى التشديد 
مضاد له أيضًا. وريما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد؛ فلا يجعل بينهما وسطّاء وهذا غلط. 
والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب. ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك»". 

فالحمل على التوسّط والاعتدال في الفتوى هو المنيج الذي طبّقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وسارعليه الصحابة والتابعين من بعده؛ فعن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: «إنما العلم 
عندنا الرخصة من ثقة. وأما التشديد فيحسنه كل أحد»””"؛ وقال الإمام عطاء بن أبي رباح المكي بعد 


أن أفتى أحد الناس عن سؤاله: «الدين سمحٌ سبكٌ»2. 

ولهذا كان منهج دار الإفتاء المصربة في كل فتاوبها «مراعاة الوسطية في الفتوى من خلال الفهم 
الصحيح لهذا الدين الخاتم وأدلته من غير إفراط ولا تفريط. فلا تنحو بمستفتيها نحو التشدد ولا إلى 
التفلت والاتحلال». 


)١‏ الموافقات. للشاطي. (0/ /9؟). 


(0) 

(؟) ينظر: الموافقات » للشاطبي. (ه/ كلصت اا؟). 

9ه ذكره القرطبي في «جامع بيان العلم وفضله» ٠‏ (52/1"). واد بن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» ٠‏ (ص؟١١١).‏ 
0( 


أخرجه الفاكري في «أخبارمكة في قديم الدهر وحديثه». (؟/ .)١١9‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


والنماذج والشواهد على ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: «فتوى حكم إخراج زكاة الفطر 
مالا»''' فبعد أن بدأ المفتي بالتنويه والتأكيد على فرضية زكاة الفطروبيان مقدارها ووقت خروجهاء 
قال: «أما عن إخراجها مالًّا: فهو جائز شرعًاء بل هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة 
على الفقراء وإغنائهم يوم العيد, وذِكْرُ الحديث الشريف لبعض الأنواع إنما هو للتيسيرورفع الحرج, 
لا لحصر الواجب فيه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أَغْنُوهُمْ عَنْ طّوَافٍ هَذدَا الْيَوْم)) 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والإغناء الآن 
يتحقق بالمال لا بالحبوب؛ ولذلك كان المفتى به في عصرنا؛ لأنه الأوفق لمقاصد الشرع والأرفق 
بمصالح الخلقء ثم انتقل بعد ذلك للاستدلال على ذلك. 


فيلاحظ أن المفتي: راعى جانب الوسطية في الفتوى. فنص في المسألة على الأصل في إخراج زكاة 
الفطر حبوبّاء وأن المفتى به في عصرنا الحالي هو إخراج القيمة؛ لكونه هو الأوفق لمقاصد الشرع 
والأرفق بمصالح الخلق. وهذه من الوسطية في الفتوى ومن السمات التي تتضمن سلامة الفتوى, 
بعكس القائلين في المسألة بعدم جوازإخراج زكاة الفطرمالاء سالكين مسلك التشدد المذموم على 
العباد. دون أن ينظروا إلى مصلحة الفقير هنا الذي ربما يحتاج إلى دواء أو لباس أو نوع معين من 
الطعام يدخل به الفرح والسرور على أهل بيته وهذه وغيرها نقاط غفل عنها بعض أدعياء الفتوى؛ 
لأنه لن تجد من أهل العلم المعتبرين المؤهلين للفتوى من يمنع إخراج زكاة الفطر نقودًا. 

نعود لنؤكد على أن منهج دارالإفتاء المصرية في كل فتاوبها هومنيج التوسط والاعتدال في الفتوى. 
ومراعاة حال المستفتين -كما سيأتي في الضابط التالي-. وهذا واضح من خلال المثال السابقء وما 
عرضناه من أمثلة سابقة في إطار بحثنا هذاء وخاصة المسائل المتعلقة بجانب الاختيار الفقري. 
وهوما ظهر منه حرص دار الإفتاء المصرية على اختيار الأوفق والأرفق لمصالح العباد على نحو من 
الافعدال والعوسط؛ قلا كذهب بيع مدهب 'الشدة والتشدذ» ولا قميل بيع مذهت الاتحلال والتسيب: 

خامسًا: مراعاة أحوال المستفتين في الفتوى؛ فرعاية حال المستفتين أمر محوري في منظومة 
الفتوى وضابط جوهري من ضوابطبها؛ فكل مستفتٍ له وضعه وملابسات ظروفه وحياته. وقد 
يناسب حاله أن يفتيه المفتي بما فيه التغليظ عليه زجرًا له. أو أن يفتيه بما فيه التخفيف عليه 
ترغيبًا له. والمفتي في هذا الشأن كالطبيب يدل المستفتي على ما يناسب حاله. ويفتيه بما هوالأوفق 
والأصلح لوضعه. 


(1) سبق ذكربياناتها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فكما أن الطبيب يحاول أن يتعرف على المرض وأسبابه. ويصف العلاج المناسب للمريض للقضاء 
على المرضء ويوجه بإرشاداته ونصائحه التي ينبغي عليه اتباعها والالتزام بهاء فكذلك المفتيء. يخبر 
المستفتي فيما نزل به «بالعلاجات القرآنية والنبوية. والتوجهات المستوحاة من شريعة الله التي 
جعلبا شفاء ورحمة للمؤمنين»''. وفق ما يناسب وضعه ويتلاءم مع أعرافه وأحواله. يقول الإمام 
السيوطي «المفتي حكمه حكم الطبيبء. ينظر في الواقعة ويذكر فيها ما يليق بها بحسب مقتضى 
الحال والشخص والزمانء فالمفتي طبيب الأديان. وذلك طبيب الأبدان» ". 


وعليه فمن غلب عليه الحرج والضيقء أفتي بما فيه الترخيص والترغيب. وتم إخباره بما فيه 
السعة والتيسير عليه وأنه يجزته القليل من العمل إن كان خالصا صوايًاء ومن غلب عليه التياون 
والتساهل والانحلال. أفتي بما فيه الترهيب والزجر والتخويف. 


وعلى هذا اجتهاد دار الإفتاء المصرية على مر تاريخها؛ في كل ما يصدر عنها من فتاوى وأحكام, 
راق ممبائع الناس واشواليم لتعقيق مقاضه :الشريعة ق العصيو الذى تفش فيه 

ولنضرب مثالا تظبيقيًا على هذا الضايظ: فقد. ورد سوال إل الدار يتارية: 7/١‏ ©/ 117 اهء 
والمقيد برقم ١77‏ لسنة 17١1م‏ المتضمن: مضى علي وقت طويل تركت فيه الصلاةء ثم تبت إلى 
الله قمال» وآرند آن أقضى هده الصلواك فقال'ل أحن أضحاي إن يحب أن أنقطه عق كل ثىء 
حتى أنتبي من قضائهاء فهل هذا صحيح أم أنني يمكنني أن أقسمها على كل يوم جزءًا؟ 


فاختتم الجواب في الفتوى -بعد أن مبد للجواب. ونقل أقوال الفقهاء في المسألة مع بيان أدلهم- 
بقوله: «فيجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا أن يقضها على الفورء ولا يجوزله أن يؤخر 
قضاءها إلا لعذرء أما من تركها لعذر النسيان ونحوه. فيستحب له أن يسارع في قضائها كلما تيسر 
له ذلك خروجًا من خلاف من قال بأن القضاء يكون على الفورء فيجتهد في القضاء قدراستطاعته؛ 
فيقضي في كل يوم يومين. أويقضي مع كل يوم يومًا؛ مخافة أن يعاجله الموت. فإذا ضاق به الوقت 
لطلب الرزق ونحوه. فله أن يُقلد مَن قال بأن القضاء على التراخي فيقضي ما استطاع». 


فيتضح من هذا المثال: أن المفتي راعى حال المستفتي عند تنزيله للحكم الشرعي في مسألته؛ 
مقررًا له أصل وما به الاحتياط والخروج من الخلاف. فإذا تعذرعليه ذلك كان له القضاء على التراخي, 
وهذا من السعة والرفق بالمستفتي ورعاية لأحوال معيشته. بخلاف فتوى صديقه على النحو الوارد 
بالسؤال. 


.)65 الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص:‎ )١( 
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معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


سابعًا: اللجوء إلى أهل الخبرة والاختصاص في الفنون المختلفة. كل في مجال فنه واختصاصه؛ 
لاستجلاء وبيان صورة المسألة المعروضة على المفتي إذا ما تعلقت النازلة أوالمسألة المسؤول عنها 
بإحدى المجالات ذات الطابع التخصصي؛ كالطب أو الاقتصاد أو السياسة أو الفلك... إلخ؛ ليتسنى 
للمفتي الوقوف على حقيقة المسألة وفهم واقعها والإلمام بجميع أبعادها وملابساتها؛ لتنزيل الحكم 
الشرعي الصحيح الذي يتناسب مع واقع المسألة المطروحة. 

فالمفتي كما أوضحنا سابقًا مطالب بتصوير أو تصور المسألة النازلة تصورًا دقيقًا كأحد أهم 
مراحل صياغة الفتوى؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء والتصوير الصحيح ينبني عليها ما 
بعدها من مراحل؛ من تكييف وبيان حكم وتنزيل: فكلماكان التصويرصحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت 
المراحل التالية على الوجه السليم- كانت الفتوى أبعد عن الخطأ وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع 
الكلية ومصالح الخلق المرعية. 


وهوفي هذا الشأن -أي تصوير المسألة- يحصل له عن طريق علمه بنفسه بواقع صورة المسألة. 
سواء تعلقت بباب العبادات أو المعاملات... إلخ. ويمكن أن يحصل عن طريق سؤال أهل الخبرة 
والمتخصصين. كل في مجال عمله واختصاصه إذا ما تعلق السؤال بالقضايا والنوازل المستحدثة. 

فلو أراد المفتي مثلا أن يعرف حكم معاملة من المعاملات المستحدثة. فإنه لابد له أن يعرف 
حقيقة هذه المعاملة تكوينها ومميزاتها وسلبياتهاء ومدى تأثيرها على الفرد وعلى المجتمع؛ بحيث 
يقف على كافة تفاصلهها ويلم بجميع أبعادها وملابساتهاء وهوني سبيل ذلك: إما أن يكون عارقًا بهذه 
الحقائق والتفاصيل ملمًا بمثل هذه الأمور الاقتصادية أوعلى أقل تقدير في هذه المسألة. وبالتالي 
يتمكن من إجراء باقي مراحل الفتوى على أساس صحيح. والفرض الثاني وهو أن لا يكون عارقًا بتلك 
الحقيقة. فيلزمه سؤال من له معرفة تامة بحقيقة المسألة المستجدة؛ لتوقف الحكم الصحيح 
على التصور الصحيحء وتصورها هنا متوقف على الرجوع إلى أهل الاختصاص.ء فإذا ما ظهرت له 
حقيقة تلك المعاملة سهل عليه بعد ذلك تكييفها وتنزيل الحكم الشرعي الصحيح. 

إن رجوع المفتي في منظومة الفتوى لأقوال المتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات 
والاستعانة بهم كلما احتيج الأمروخفي المراد هوفي حقيقته فهمًا للواقع المعيش. وهومن سعة الأفق 
والاجتهادء ومن ثمّ يتمكن من الوصول للحكم الشرعي الصحيح؛ وني هذا مجمع الفقه الإسلامي يقرر 
في دروته السابعة عشرة أن من شروط الفتوى ومتطلباتها: «الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات 
المختلفة لتصورالمسألة المسؤول عنهاء كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها» ". 


)0( قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم: لوك 6 في دورته السابعة عشرة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


ولبذا دأبت دار الإفتاء المصرية على ألا تتسرع إلى الإفتاء في مسائتل النوازل والمستجدات 
والمسائل ذات الصلة بالعلوم التخصصية,. حتى تجمع لها الخبراء المتخصصين بها وتستفتهم في 
أمرهذه النازلة -اقتصاديًا أوطبيًا أوفلكيًا إلى نحوذلك- فإذا اتضح لها الفهم التامٌ لأبعاد تلك النازلة 
وملابساتهاء أصدرت حكمها الشرعي مبنيًًا على فقه الواقع. وحقيقة الحال. 


ولنضرب بعضًا من الأمثلة التطبيقية لهذا الضابط: 


فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية بتاريخ: 78/ /١١‏ /١١75مء‏ والمقيد برقم 055 لسنة 
/ا١1‏ ٠٠م.‏ والمتضمن: حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسعى بالبتكوين؟ 


وفي تصوير المفتي للمسألة استعان بالخبراء من أهل الاقتصاد؛ للوقوف على أبعاد التعامل 
هذه العملة. ونص على ذلك في الفتوىء. فقال: «وفي هذا السياق لم يَفْتْ أمانةً الفتوى بدار الإفتاء 
المصرية الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص من علماء الاقتصاد؛ حيث قَابَلَهُم الأمانةٌ وكانت أهم 
نتائج النقاش معهم: 

-١‏ أن عملة البتكوين تحتاجٌ إلى دراسة عميقة لتشعها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات 
الإلكترونية المتاحة في سوق الصرفء. إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه 
المعاملة والتكييف الصحيح لها. 

؟- أن من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق 
المالية أنها أكثرُهذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةٌ المخاطرة في المعاملات 
التي تجري فها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث 
إنها متروكة إلى عوامِلَ غير منضبطة ولا مستقِرّة. كأذواق المستهلكين وأمزجتهم. مما يجعلها 
سريعة التغلب وشديدة الفموض ارتماعًا وهبوط. 

وهذه التقلبات والتذبذبات غير المتوفّعة في أسعارهذه العملات الإلكترونية تجعلٌ هناك سمة 

لبا هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هي أكبرٌ الأسواق المالية مخاطرةً. 
فبي أيضًا أعلاها في معدلات الربح. وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذذب 
المتعاملين والمستثمرين لاستخدام هذه العملات. مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ 
على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة. فضلًا 
عن التأثيسلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة, مع 
فتح المجال أمام التهرّب الضربي. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


"- أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجٌ إلى تشفيرعالي الحماية. مع ضرورة 
عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والمجمات الإلكترونية 
لفَكّ التشفيرء وحرزها من الضياع والتعرّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها 
بالفيروسات الخطيرة. مما يجعلبا غيرّمتاحة التداول بين عامّة الناس بسيولة ويسرء كما هو 
الشأن في العملات المعتبرة التي يُشترط لبا الرواج بين العامّة والخاصّة. 


:- أنه لا يُوصى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر.ء حيث يتعامل فيها 
على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غيرعادية من خلال تداولها بيعًا أوشراءًء مما 
يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضاء فضلا عن كون المواقع التي 
تمثل سجلات قيد أودفات رحسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أوالشراء غير آمنة بَعْدَ؛ٍ 
لتكرارسقوطها من قبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف 
عديدة في عمليات تداولها أوفي محافظبها الرقمية. مما تسبب في خسائر مالية كبيرة. 

5- أن مسؤولية الخطأ يتحملبا الشخص نفسه تجاه الآخرين: وريما تؤدي إلى خسارة رأس المال 
بالكاملء بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرّاء ذلك غالبّاء بخلاف الأعراف 
والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلٍ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك 
عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتا البنكية. 

1- أن لها أثرًا سلبيًا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوز السماسرة أو تعدّهم 
أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلٍ تلك العمليات والقائمين بهاء وتسهيل بيع 
الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء. فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول 
العملات الإلكترونية تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غيرُمسموح بها في كثيرمن 
الدول». ثم انتقل المفتي بعد ذلك لتنزيل الحكم الشرعي على المسألة في ضوء الفصيور الوا 5 

ويتضح من هذا المثال: -١‏ أن المفتي استعان بأهل الخبرة والاختصاص من علماء الاقتصاد؛ 

للوقوف على حقيقة عملة البتكوين ومعرفة كل ما يتعلق بها من مزايا وسلبيات. 

؟- أسس المفتي حكمه بحرمة التعامل بهذه العملة لمخاطرها العالية على الأفراد والدولء بناء 
على التصور المشترك والنتائج المتوصل إليها بشأن هذه العملة مع أهل الاختصاص على 
النحو السابق بيانه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وفي المجال الطبي: فقد ورد سؤال لدارالإفتاء أثناء جائحة كورونا بتاريخ: ه/ ؟/ ٠١٠١‏ م, والمُقَيّد 


برقم ١75‏ لسنة ٠١7١‏ مء وتضمن السؤال: في خضم هذه الآونة التي انتشرفهها فيروس كورونا وأصبح 
وباءَ عم جميع دول العالم» وفي ظل النصائح الصحية التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية والأطباء 
المختصون بأن يكثر الناس من شرب السوائل؛ للمحافظة على بقاء الفم رطبًا بشكل مستمرء 
وأوصت بالمداومة على تناول الأغذية التي تقوي الجباز المناعي للإنسان؛ كأسلوب من أهم أساليب 
الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. 

فهل يجوز إفطاررمضان في هذه الحالة لمن خاف الإصابة بالعدوى لجفاف الفم, أو احتياجه إلى 
تقوية مناعة الجسم؟ 

فجاء في الجواب: «وقد عقدنا بهذا الصدد في يوم الثلاثاء ١5‏ شعبان 55١‏ ١هء‏ الموافق ‏ إبريل 
١1م‏ بدارالإفتاء المصرية. لجنة علمية طبية برئتاستناء ضمت مجموعة من كبارعلماء الطب في 
مصرء وَحَوَتْ جميع التخصصات الطبية والعلمية المختلفة المتعلقة بهذا الفيروس الوبائي وآثاره. 
وبعد النقاشات العلمية والمداولات البحثية خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للصوم 
في حالة الوباء الراهنة على الأشخاص العاديينء وأن عدم شرب الماء أوتناول الأغذية لمدة النهارلا 
يزيد من احتمال انتشار العدوى؛ إذا التزم الشخص بارتداء وسائل الوقاية اللازمة. واهتم بالتعقيم 
بصورة دائمة. وأن الفيروس قد يدخل للجيوب الأنفية كما يدخل للحلقء وأن ذلك يستوجب 
ارتداء الكمامات والقفازات وعدم لمس الوجه أو العينين؛ خاصة لمن اضطر للخروج والتعامل مع 
الناس, وأكد أعضاء اللجنة أهمية الصيام في تقوية الجهازالمناعي. منوهةً في ذلك للأبحاث العلمية 
والدراسات الطبية الكثيرة في شتى المجالات الحيويةء وأن له دورًا كبيرًا في وقاية الإنسان من الوداء. 

فقد أكد الأطباء المتخصصون؛ بما يعلمونه من طب وممارسة ووعي بالظروف الحالية: أن عدم 
تناول الأغذية أوالسوائل في نماررمضان لن يزيد من العدوى مادام الصائم ملتزمًا بتعليمات الوقاية 
وإجراءات التعقيم المستمرء وأنه يمكن الاعتناء بذلك في رمضان ليلا بعد الإفطارء ويكفي في النهار: 
المضمضة أو الاغتسال أونحوهما مما لا يوجب الإفطارمع ما سبق من إجراءات الوقاية. واستعمال 
المواد المعقمة كالصابون والكحوليات والمنظفاتء. فلا وجه حينئذ للقول بإباحة الإفطار على 
العموم». 

وأصدرفتواه بقوله: «وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فصوم رمضانَ فرضٌ شرعيٌ على المكلّف 
لا يُسقطه إلا السفرُ أو العجزٌ عنه؛ بمرض ونحوهء. وقد استفاضت الأبحاث الطبية والدراسات 
العلمية والتجارب المعملية بأن الصوم المتقطع (ومنه الصوم الإسلامي) لا يزيد احتمالية العدوى 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية, وواظب على إجراءات التعقيم والحماية»: بل هومن أفضل 
سبل تقوية المناعة. فالصوم في حق عموم الناس واجب شرعاء ومجرد الخوف من المرض ليس 
مسوَعًا للإفطارء إلا إذا استند إلى كلام الأطباء المختصينء ومن زاد في حقه الخوف فليستشر طبيبه 
في حالته ليعمل بنصيحته». 

ويتضح من هذا المثال: 

أن المفتي استعان بالمتخصصين من الأطباء والعلماء في هذا الشأن؛ لمعرفة مدى تأثير الصوم 
في حالة وباء فيروس كورونا على الشخص العاديء وثبت له أنه لا تأثيرللصوم على احتمالية إصابة 
الشخص بفيروس كوروناء بل على العكس من ذلك يعمل الصوم على تقوية الجهاز المناعي للإنسان» 
وأسس حكمه بناءً لما ثبت لديه من معلومات وتفاصيل متعلقة بالمسألة. 

فبذا هو منهج دار الإفتاء في كل ما يرد إلها من مسائل تتعلق بالعلوم التخصصية؛ امتثالا للأمر 
الإلبي في قوله تعالى: (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 147 وإيمانًا وتأكيدًا منها على 
دور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعاتء. فتستعين بالمتخصصين كل في مجال 
تخصصه. لبيان حقيقة المسألة المطروحة أمامها والوقوف على كافة أبعادها وتفاصليها؛ وذلك 
لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع والحال. 

فضلا عن ذلك توجد العديد من المسائل والفتاوى التي يتوقف الحكم فها على قول أهل 
الاختصاص كل في مجال تخصصه وعمله -وهذا يختلف عن الرجوع إلهيم لتصور المسألة والوقوف 
على تفاصلهاء فيو متعلق هنا بالحكم والجواب وليس التصوير والإدراك على النحو السابق- عند 
إصدار الحكم في المسألة. 

وذلك مثل ما حصل في الفتوى السابقة -حكم الإفطارني رمضان خوقًا من عدوى كورونا: فبعد 
أن بين المفتي بأن مَن أصابهم عدوى وباء كورونا بالفعل هم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض؛ 
إذ في علاجهم مصلحة استنقاذهم, ووقاية الناس من العدوى. أوضح بأن المرجع في إفطارهم هو 
«إلى تقدير الأطباء؛ حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم؛ فإن نصحهم 
الأطباء بالفطر وجب علهم ذلك. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعاء وواجههم الالتزام 
الأمين بقول المختصين... وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمرالطبيب. والالتزام الدقيق 
والأمين. بالقرارات الصحية العامة للمسؤولينء. ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين. وأخذ 
توجيهاتهم محمل الجدّ واليقين. من غير استهتا ر أوتهوين». فنجد أن المفتي هنا علق حكم الإفطارمن 
عدمه على تقدير الأطباء. وعلى المريض الالتزام بنصائح وتعليمات المختصين. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وفي فتوى حكم التبرع بالميتوكوندريا جاء في جواب المفتي: «وكذلك جوّرٌ العلماء التعامل 
المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (004) لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من 
ذلك على المستوى الفرديء كل هذا بشرط الايكون ف التقنية المستخدمة ما يضرٌبالمولود في قابل 
أيامه ومستقبله: وهذا مَرَدُه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبّل أن يكون الإنسان محلا للتجارب: ومحطً 
للتلاعب»'". وهذا واضح في مردّ المفتي إجراء التقنية المستخدمة ومدى حصول الضرر من عدمه 
لأفل اللقتصباصض, 


وفي فتوى أخرى عن حكم أكل الأخطبوط. انهت الفتوى إلى أنه: «يباح شرعًا أكل الأخطبوط 
البحري؛ أخدًا بقول جمهور العلماءء. ما لم يكن في أكله ضرر؛ وفقًا لما يقرره المختصون» '". فريط 
المفتي الجوازفي المسألة بعدم تضرر الإنسان من أكله؛ كأن يكون سامًا أو محمَّلًا بالأمراض إلى نحو 
ذلك. وفقًا لما يقرره المختصون ويعلم بالرجوع إلبهم. 

وفي فتوى حكم الكلام على الأبراج السماوية في المناهج الدراسية جاء في ملخص الجواب”": «فما 
أورده مؤلفو كتاب التربية الدينية المُمَرّرعلى طلاب الصف الرابع الابتدائي من ذِكر أسماء الأبراج في 
المعلومات والأنشطة الإثرائية المتعلقة بسورة «البروج» صحيحٌ موافق لما ذكره الأئمة والمفسرون 
في تفسير الآية الكريمة الأولى من السورة. ولا يوجد به أي خلل اعتقادي ولا يترتب عليه أي محظور 
شرعيء أما السؤال عن مدى مناسبة ذكرتلك المعلومات لتلميذ الصف الرابع الابتدائي فإنه يرجع 
فيه لأهل الاختصاص من الخبراء التربوبين ونحوهم» ). فيلاحظ هنا أن المفتي إنما أجاب وأوضح 
الحكم الشرعي في الجزئية الأولىء وأرجع الأمرفي الجزئية الثانية إلى أهل الاختصاص من الخبراء 
التربويين ونحوهمء وهذا إن دل فإنما يدل على احترام التخصص وأداء كل فرد لمهامه المكلف بها في 
إطار علمه وتخصصه. 


وق فقاوى الاجياض اجمارت الدار» آنه لا بجو الإجباطن كيل هك الروه: إلا لعتار يغيرن لفل 


فجاء في الفتوى رقم 89 لسنة ٠١77‏ م: «... والراجح المختار للفتوى في ذلك: أنه لا يجوز الإجياضٌُ 
قبل نفخ الروح إلا لعذريقرره أهل الاختصاص. 


)١(‏ سبق ذكربياناتها. 

(؟) فتوى رقم 4١18‏ لسنة ١٠١١م,‏ والمقيدة بتاريخ: /ا١/ /١57‏ ٠7١1م.‏ 

(0) ردًا على طلب الإفادة حول ما أورده مؤلفو كتاب التربية الدينية المقررعلى الصف الرابع الابتدائي ص "١‏ في المعلومات والأنشطة الإثرائية عند التعليق 
على سورة «البروج» من الكلام على أسماء الأبراج: والسؤال عن مدى مناسبة ذلك لتلميذ الصف الرابع الابتدائي. وعن صحة محتوى هذا التعليق من الناحية 
الشرعية. 

(؟) فتوى رقم "٠١/‏ لسنة ١١5م,‏ والمقيدة بتاريخ ؟/ ؟/ 1١١7م.‏ 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا إجباض الحمل المذكور إذا كان الحال كما 
وصفه الأطباء المباشرون للحالة حسب التقرير الطبي المرفق بالطلب. خاصةً أن الجنين لم يبلغ 


بعدٌ مائةً وعشرين يومًا». 


وجاء في فتوى أخرى -بعد نفخ الروح-: «فما دام تقرير الطبيب يفيد أن استمرار الحَمْل المذكور 
يشكل خطرًا على حياة الأمَ الحامل. فإنه يُشْرَعٌ الإجياض في هذه الحالة؛ تغليبًا لحياة الأم المستقرة. 
علن حياة الجنين غير المستقرة» 0 فنجد أن المفتي أوقف الحكم ف مسائل الإجبماض على وصف 


الأطباء وما يقرروه من أعذارتبيح الإجباض من عدمه. 


وفي إطارهذا السياق وكنوع من أنواع سلامة الفتوى أيضًا في دار الإفتاء المصربة أنه يشترط 
لإبداء الرأي الشرعي في مسائل الإجهاض سواء قبل نفخ الروح أوبعده وأخذ المستفتي فتوى مكتوبة 
بذلك. ووجود تقريرطبي مختوم من الطبيب المعالج بوصف حالة المريضة؛ ليتسنى للمفتي إبداء 
الاق الشرقي الصحيع كنا آنه يشترط وجوه الزوع لعقديم طلب الاستفتاء بنفسه والترقيع على 
إقرار منه بموافقته على الإجهاض. 


وهذا يظبرجليًا في كل فتاوى الإجبياضء ونذكر إضافة لما سبق السؤال الوارد إلى الدار: بتاريخ: /١‏ 
/١١‏ ١565م‏ وا لمُقيّد برقم 5" لسنة 56م والمتضمن: 


زوجتي السيدة/ رشا م ح ٠‏ حامل في الأسبوع الثاني والعشرين من الأشهر الرحمية. وبتوقيع 
الكشف الطبي علهها وُجد أنها تعاني من تسمم حمل شديد بسبب هذا الحملء ومن أعراضه ارتفاع 
شديد بضغط الدم وحدوث تشنجات عصبية وأعراض غير جيدة لوظائف الكلى قد تؤدي إلى فشل 
كلوي للأم, وكذلك بفحص الجنين وجد أن به تشوهات خلقية عديدة بالرأس والجمجمة والعينين 
والفم. وكذلك قلب الجنين ومعدة الجنين غيرموجودة. الأمرالذي ينادي بعدم اللزوم مطلقًا لإكمال 
هذا الحمل حتى الأسبوع الأربعين. وأن هذا الحمل أصبح خطيرًا للغاية على حياة الأم وصحتها. فهل 
يجوز الإجياض شرعًا؟ 


وقد أرفق السائل تقريرًا طبيًا يفيد ذلك. 


فبالنظرإلى الطلب المقدم من السائل يتضح أنه الزوج بصفته الشخصية.ء كما أنه أرفق تقريرًا 
طبيًا يفيد ما تضمنه الطلب المقدم منه من وصف الحالة المرضية لزوجته. وهذا نوع من الإجراءات 
المنيجية المتبعة لسلامة الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية. 


.م1١717/1/٠١ لسنة 77١1مء والمقيدة بتاريخ:‎ ٠١ فتوى رقم‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وقد أتى الجواب له بجواز الإجباض على غرار الفتاوى المذكورة عاليه؛ فلا داعي للتكرار مانعًا 
للإطالة والاستطراد. 


فبذا هو منيج دان الإقعام النصرية ق متظومة عملا الإتماق من الاسعنانة يأفل الخيرة 
واللتخضاصن ق المسائل:ذاك الظايع الحلذي التغصيضي كالتتكبايا الاقتضبادية أ والطبية أوالملكينة 
أوالبيلية أو الكيميانية أوالبيزتوجية.: إلغ سواء ق قصودر المسالة والإلمام كافة جواس | تمبيدًا 
لإجراء باقي مراحل صياغة الفتوىء أو تعليق الحكم أو جزء منه أورده إليهم لما يقررونه من أحكام 
بحكم اختصاصاتهم ومجال عملهم» وهذا ضابط هام من ضوابط صياغة الفتوى في دار الإفتاء 
المصرية؛ لأجل إفتاء سليم مرتبط بالأصل ومواكب للعصر. 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصربة أنموذجًا» 


تحديث مقررات دار الإفتاء 


١‏ دك 
لمصرد 

نذا رالإقماء'المصبرمة مقررات للقدوف يلتزم يها أمماء المقوى والبااحفون الشرعيون غته الإقتاء: 
وهذه المقرراث غبارة عن بيان معتمد الفتوى فى المسائل الخلافية التي اختلفت فها آراء الفقهاء. 
واشعارت الدارهق كلك الآراع:والأقوال ها يحفق معاصه الشرع الشريك وفصالج وحاجاف المكفين: 
وفق مسوغ شرعي يعتد به'". فري في أصلها اختيارات الدارالفقهية في المسائل التي تباينت فيها كلمة 
الفقهاء. ْ 

وهذه المقررات والاختيارات الإفتائية يجري تحديثها من وقت لآخر؛ لتتناسب وتتلاءم مع حال 
المستفتين والواقع المعيش؛ فإذا كنا قد انهينا سابقًا إلى أن دا رالإفتاء المصرية تلتزم بما يسبق غنها 
من اختيارات للفتوى باعتبارها مؤسسة شرعية؛ لكي لا يحصل أي تعارض بين السابق والحالي. فإن 
هذا مرتبط -فضلا عن الأحكام القطعية المنصوص علها التي لا يدخلها التغييروالتبديل- بعدم تغير 
الدليل الذي بني عليه الحكم الاجتهادي بالنسبة للأحكام النسبية والاجتهادية؛ كالعرف أو المصلحة 
وفجوهماء أما نا كان هن حبة مرافاة تهيزالجبات الأريعة المعروفة لدى اهل التسباض (الزماة: 
والمكان. والأحوال. والأشخاص) التي تستلزم التغيير في الفتوى. فإنه أمر مشروع. بل مطلوب 
من المفتي لمواكبة المستجدات والتطورات المتلاحقة. وإلا خالف قواعد الشرع وثوابته الكلية؛ 
فالأحكام الاجتهادية التي تبنى على العرف والمصلحة يمكن أن تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والخواقق والاشتخاض, 


)١(‏ وهذه المقررات توضع من قبل فضيلة المفتي أومن ينوب عنه من أحد مستشاريه: ويكون الغرض منه هوبيان معتمد الدارفي المسائل الخلافية؛ لكي يتلزم 
بها جميع أمناء وأعضاء الفتوى المتصدرين للفتوى في الدارعلى اختلاف درجاتهم وأماكنهم؛ فمع اتساع العمران وكثرة المستفتين وورود الكم الهائل من الأسئلة 
والاستفسارات الواردة إلى الداريوميًا عبر الوسائل المختلفة: (الحضور إلى مقر الدار أو أحد فروعها لطلب الاستفاء شفوبًا أوكتابيّاء أوالاتصال هاتفيّاء أوإرسال 
الأسئلة عبرالبريد الإلكترونيء إلى غير ذلك). الأمرالذي يتعذر معه -بل يستحيل معه- على المفتي المجتهد أن يجيب بنفسه على الكم البائل من الاستفتاءات 
اليومية الآتية من مختلف أنحاء العالم» وغالبها استفتاءات مكررة فاقتضت الخبرورة والعمل المؤسمي في الدارأن تكون على عدة مستويات. الأول ثم الأعلى. 
حتى نصل إلى أعلى قمة ورأس المؤسسة بوجود المفتي المجتهد. 

ويوجد في المستوى الأول المتصدّرون للإفتاء من الباحثين وأمناء الفتوى المقلدين؛ ونظرًا إلى أن نوعية الأسئلة التي تطرح يوميًا على الدار أغلها مكررة لا تحتاج 
إلى مزيد بحث واجتهاد مثل أسئلة العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج والمعاملات من بيع وشراء إلى نحو ذلك, أو تحتاج إلى بحث واجتهاد ولكن صدرعن الدار 
رأي فهاء ولها معتمد للفتوى بشأنهاء فيختص بهذا النوع من الأسئلة المستوى الأول من الباحثين وأمناء الفتوى المقلدينء وإذا ما أشكل علههم أمررُفِعَ إلى من هو 
أعلى منهم مستوى ودرجة علمية إلى أن يصل الأمرإلى فضيلة المفتي كلما احتيج ولزم الأمر. النوع الثاني من الأسئلة التي تطرح على الدارء هي الأسئلة المستجدة 
التي تحتاج إلى مزيد اجتهاد وبحث. كأسئلة النوازل والمستجدات والمعاملات الحديثة التي أفرزها لنا الواقع المعاصرء وهذه تكون من شأن المفتي بمساعدة 
كبا رأمناء الفتوى الذين استجمعوا شروط الإفتاء ومتطلباته الأساسية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


4 


يقول العلامة ابن عابدين: «كثيرمن الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغيرعرف أهله. أولحدوث 
ضرورةء أوفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاء للزم عنه المشقة والضرر 
بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسيرودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالّم 
على أتم نظام وأحسن إحكام؛ ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع 
كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لوكان في زمنهم لقال بما قالوا به؛ أخدًا من قواعد 


مذهبه» 00 


ويقول العلامة علي حيدرأفندي: «إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي: الأحكام المستندة على 
العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وأحوالهم. وبناء على هذا التغيريتبدل أيضًا 
العرف والعادةء وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام. أما عن الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية 
التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير؛ لا بتغير الأزمان, ولا بتغير الأماكن. ولا بتغير الناس» ". 

وقد نقل الشيخ مصطفى الزرقا اتفاق كلمة المذاهب الفقبية على هذا؛ حيث قال: «وقد اتفقت 
كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من 
قياسية ومصلحية؛ أي التي قررها الاجتهاد بناءً على القياس أوعلى دواعي المصلحة,. وهي المقصودة 
بالقاعدة الآنفة الذكر«لا ينك رتغير الأحكام بتغيرالأزمان». أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة 
لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي 
في العقود... إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها 
ومقاومة خلافهاء فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان. بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان 
والأجيال؛ ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة» 2. 


وعلى هذا جرى العمل في دار الإفتاء المصرية من مراعاة جميع فتاوبها لجبات تغير الفتوى 
المنصوص علبها من قبل المحققين من الأصوليين والفقباء. كما جرى العمل على تحديث فتاويها 
واختياراتها الفقبية «مقررات الفتوى أومعتمد الفتوى» في المسائل الاجهادية التي اختلفت وتباينت 
أقوال الفقباء فها؛ لتحقيق مقاصد الشرع وغاياته الكلية. 


.)١١6 رسائل ابن عابدينء (؟/‎ )١( 
ا5): ط. دار الجيلء الطبعة: الأولى. سنة ١١51١ه- ١1111م. بتصرف يسير.‎ /١( (؟) دررالحكام في شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدرخواجه أمين أفندي.‎ 
ط. دار القلم.‎ :)157 -14١/5( المدخل الفقمي العام. لمصطفى الزرقاء‎ )0( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دارالإفتاء المصرية أنموذجًا» 


ومن صور مقررات الفتوى في دار الإفتاء والتي أشرنا إلى أن أصلها اختيارات فقهية تبنتها الدارفي 
المسائل الاجعادية ها يلى: 


-١‏ مقررمسألة «الزكاة 2 مال القاصر»: 


ام 


امه المراليهي 


السادة/ مديري الإدارات الشرعية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ويعد: 


فتُفيدكم علمًا بأن مُقرّرَ الفتوى في مسألةٍ (الرّكاة في مال القاصر المحبوس لدى 
المجلس الحِسْبي) كالآتي: 

إلا زكاة على مال لبتم القاصر إذا كان هذا المال عحبوسًا لدى الجلس الجسبي- ولو بلغ م التصابٌ 
أو مرْثْ عليه أعوامٌ مالي حت يَْعَ هذا القاصر الحلرَ شرع وَفقَ ما ذهب إليه الحنفية. 

ولا عليه أيضًا بعف ُو الحلّم شرعًا حت برهم الجبلس الليسبي يده عن المالٍ على النحو الذي 


53 القانون -وهو أن يل سن ارد وعدا وعشرين قفا 3 بإذن المحكمة المختصة إذا آل 


عله رُشْدَاه سواءً 5 سن الثامنة عشرة أو يفن الواحد والعشرين عاما- ويقيِضْه بالفعل 0 غينئذ > تجب 
الك عليه بشروطها الشرعية ويّدأ في احتساب الحَولٍ بن تاريخ للضي لا من يوم موت المُورث» 
تخريهًا 22 قول الأثمة: أأبي حنيفة وإحماق وقتادة وأبي تور والمذهب عند المالكية» واحدى داعي 


الحنابلة التي ربحها بعض مُحقَقِهم كن شبَابٍ وابنٍ تهية وابنٍ قاضي الجبل]. 
ويّرائَى الالتزامٌ بهذا في الفتوى مِنْ قِبَل أمناء الفتوى في الإدارات المختصة بالإفتاء في 
الدار» وكذا في فرعي الإسكندرية وأسيوط» فيما يخص هذه المسائل. 
وهذا للعلم والتنفيذ. 
وتفضلوا مع خالص الشكر والتقدير»» 


وي_ 1 واب 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


وأصل هذا المقررهو الفتوى الصادرة برقم 58 لسنة 77١٠م,‏ ردًا على السؤال المتضمن: هل 
تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب لكا في يد المجلس 
الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصر أو وليه من التصرف في شيء منها إلا في حدود ما 
يصرح به المجلس لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغ هذا اليتيم الحُلَّمَ إلا أنه لم يستلم 
أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟ 


وقد جاء الجواب في الفتوى مؤصلا تأصيلا فقبيًا دقيفًاء انتبى بالمفتي إلى اختيار فقبي جديد 
في المسألة بأنه: «لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي ولو بلغ النصاب 
وإن مَرَت عليه أعوامٌ متتالية حتى يرفع المجلسنُ الحسيٌ يده عن هذا المالء ويستلمه بالطريق 
الذي رسمه القانون؛ وذلك ببلوغه سن الرشد واحدًا وعشرين عامّاء أوبإذن المحكمة المختصة 
إذا آَنَسَتْ منه رُشَدًا؛ سواء في سن الثامنة عشرة. أوبعد الواحد والعشرين عامًا؛ فتجب عليه الزكاة 
حينئذٍ بشروطها الشرعية من بعد تسلمه المال ثم مرور الحول عليه من يوم الاستلام». 


وذلك بشرط أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب وفائضًا عن نفقة القاصر وحاجته الأصلية"". 


.م١17/1١/9٠ ينظرفتوى رقم 45 لسنة ١١١٠م والمقيدة بتاريخ:‎ )١( 
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7- مقررمسألة «التحريم بالرضاع للطفل المكفول»: 


: (التح به ضاء للطفل الم<ا 
تر الفتوى في مس ِ 


ع حلفت 0 لت ا لما هيد 
, 70 ( 5 يحصل وأو بر ىف 
| مقدا الرضاء حرم الطمل 0 7 
2 6 , ”3 واد اناك سمو أء 
يلوه اهن ة ادس رولئاة من إن قلين الرضشاح وعبره فير 
حنيفة ومالك واحمد في إحدى رواياة س ل ِ 


7 داح على 6 
5 75 5 5 | الؤدن|ة ُ ١|‏ الرضياء كان فى 
7-0 . 1 م وزوجها بالاضفاق؛ ما دام أن الرضاع تان في 
ويصير بذلك ابا ذن الرشاع لكل من المرضع هذل ** * ' 


: 0 02200000 
0 د :ان قم بتان م٠‏ تار الولا ده-.٠‏ 
مدته الشرعية -وهي سنتان قمريتان من دارج ار 


: ف وزارة التضامن الاجتماعي]٠‏ 
: لد افع باللوائ والتء مات المعمول بها في وراره 5-0 ِ 
ذلك مع مراعاه الا لبرام بالاور جح 2 2 

كل ذلك مع أء ة 


1 
5 |_م-ء 3 لأا قتاء 
ذو رات لمختصة نال فناء تي 


7 / إأء» م 077 
ا بءس. | رئز| ؤ الفعورى من قبل اهناء الشنوجح ا ني م 
5 فى ألا لنزام به و ل 
ئى إ شما يخص هده المسادر 
ةف وع الاسكندرية واسيوط» فيما - - 
لدار» كذا في قفري 2_2 


وأصل هذا المقررهو الفتوى الصادرة: برقم ٠١77/7/71‏ مء والتي جاء في الجواب فهها: «المقرّر 
شرعًا أنه يَحِرُمُ مِن الرضاع ما يَحِرُمْ مِن النسب مَتى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية. وهي سَنَتَان 
فَمَرِئِتَانِ مِن تاربخ الولادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أَمّا مِن الرضاع لِمَن أرضعته 
ويصير جميعٌ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أومّن هُم قبله أوبعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعته. 
وكذا يصير جميغٌ مَن أرضعتهم من غير أولادها إخوةً من الرضاع. 

ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدارالرضاع المُحَرّم: فذهب الإمام أبوحنيفة والإمام مالك والإمام 
أحمد في إحدى رواياته إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء؛ وهوما عليه الفتوى في مسائل 
التحريم بالرضاع في الكفالة, وذهب الشافعي وأحمد في أظهررواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجب للتحريم 
هومابَلَعَ حَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثرني مدة الرضاع سالفة الذكر. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


والحرمة كما تثبث للمُرضعء تثبثُ أيضًا لزوجها بالاتفاق؛ فيصير زوج المرضعة أيّا من الرضاع 
لمن رضع من زوجته؛ لأن اللبن منهما معًاء حيث حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لهاء وتثبت 
كذلك المحرميةٌ لأولاده تبعًا؛ فيصيرون إخوةً للرضيع من الرضاع...». 

وقد كان معتمد الفتوى قبل ذلك على أن تكون عدد الرضعات خمسًا متفرقات ". 

وأيضا من الفتاوى التي جرى تحديثها وتغيرالحكم فيها في دارالإفتاء المصرية؛ لتغيرضابط الاختيار 
الفقري في المسألة: فتوى أكل الحلزون البري'". فقد كانت الفتوى «على مذهب الجمهور المقتضي 
لحرمة أكل الحلزون. وعدم جوازدخول لحمه أوشحمه أودهنه في الغذاء أو الدواء أومستحضرات 
التجميل إلا إذا طرأت عليه الاستحالة». ومع ذلك نهت الفتوى على « أن المسألة من الخلافيات, 
فلا قطع فيها؛ لابتنائها على مقدمات ظنية» ومن تم فلا إنكارفها على المخالف؛ لأنه لا يُنكّر المختلف 
فيه. كما هومقررفي قواعد الفقه؛ قال العلامة بدرالدين الزركشي في «المنثور»: «الإنكارمن المنكر 
إنما يكون فيما اجتمع عليه. فأما المُخْتَلّف فيه فلا إنكارفيه»'". 


وعليه: فالأمرفي شأن الحلزون واسع؛ فمن كانت العادة جارية في بيئته وبلده بأكله كما نجده في بلاد 
المغرب. فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد مذهب الإمام مالك ومن قال بقوله من العلماء والمجتهدين 
القائلين بالجوازء ولا حرج حينئذ عليه من أن يُنْتَمَع بلحمه أودهنه وشحمه في تصنيع الغذاء أو 
مستحضرات التجميلء سواء استحال ذلكء أو بقي على حاله» ". 

وبتأصيل وبحث ثانٍ للمسألة ومع التغير البيولوجي وإثبات التجارب لفوائد الحلزون المتعددة 
للصحة. وباختيار فقربي جديد للمسألة اعتمدت الفتوى على قول السادة المالكية بإباحة أكل 
الحلزون البري والانتفاع به شرعاء فجاء في ختام الفتوى: «والحلزون البري حيوان صغير يتغذى 
على النباتات. مع كونه مما لا نفس له سائلة. ولا يتحقق فيه كونه من المستخبثات التي تتناول 
القاذورات: وليس من الحشرات التي تغلب النجاسات على مآكهاء بما يعود بالضرر على متناولها. 
وأكدت التجارب أن له فوائد عديدة للصحة والبدن. وقد نص على حله إمام دارالبجرة الإمام مالك 
رضي الله عنه. وجرت بأكله والانتفاع به عادة الناس في كثيرمن البلدان عبر القرون. ومثل هذا لا 
يُقال فيه: إنه حشرة مستخبثة. فلا مانع من أكله والانتفاع به شرعًاء والأصل أخذه حيّا وتذكيته 
بفعل فا لحكل بموته مع التسمية: فإن جد ميكا فلامافم» عملا بقول من أجازذلك من المالكية 0 
(1) ينظر: الفتوى رقم 494 لسنة 17١1م‏ والفتوى رقم 117" لسنة ١7١1م.‏ 
(1) وهو حيوان نباتي يوجد بالسواحل والجزر الاستوائية؛ وينتمي إلى طائفة بطنيات القدم الرخوية التي تتخذ صدفات أو قواقع لحماية جسدها الرخوي. 
وعندما يريد أن يتغذى يبرزنصف جسده خارج هذه القوقعة, فإن أحس برطوبة أولين انبسط. وإن أحس بصلابة استترني جوف الأنبوبة. وذلك حسبما أفادت 
«الموسوعة البريطانية». 
(0) المنثورفي القواعد الفقبية لبدرالدين الزركشي :)١15١/5(‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 


(5) ينظر: رقم "٠١‏ لسنة 4١١٠١مء‏ والمقيدة بتاريخ: 7/1١١‏ 7١/54١١1م.‏ أمانة الفتوى. 


() يراجع فتوى رقم 7917 لسنة ٠7١1م.‏ 
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تفعيل دار الإفتاء المصربة التطور 
التقني» ودعمها للتحول الرقمي 


إنَّ مواكبة التقدم العلمي والتطور الحضاري في جميع المجالات. والاستفادة من الوسائل 
التكنولوجية الحديثة في كل ما هو نافع ومفيدء هو من الأمور المحمودة التي ينبغي للمسلم الحرص 
غلا والاننتفادة مها بالشكل الذى يعفق مع كوايظ الشتريحة الإتلامية: تعمل مل تقدم (أزدهار 
القرة. والمجتمع 

وق [ظارالمؤسسات الدينية والإققائية خاصبة يجب الاستفادة بكافة وسائل التفنيات الحديثة 
والتكنولوجيا ذات الصلة بالعمل الإفتائي. والدخول بتلك المؤسسات إلى عصر الرقمنة؛ فالتحول 
الرقعي ذاخل مؤسسات وهيئات الإفتاء أصبح واقمًا ومتطلبًا لازمًا لا غنى ولا فكاك عنه؛ وذلك لما 
يمثله التطور التقني من مميزات في عمل المفتي ومؤسسات الفتوى من سرعة الوصول إلى الأحكام 
والمعلومات المراد البح عا وإتائعة الحديد من المصبادروالتراجه الى اسيل مهل خلال قارة 
وجيزة» وما يمثله التحول الرقمي من تمكين المفتين ومؤسسات ودور الفتوى من الوصول إلى جمهور 
المسلمين ومجتمعاتهم في كل بقعة من بقاع الأرض بطريقة مباشرة وفي أوقات زمنية قصيرة. 


يتبقن للمتصدرين للفتبا «مواكية أحوال التطون الحضبارق الذى,يجمع ييخ المصاحة المعتيرة 
والالتزام بالأحكام الشرعية» 0 


وقد انتبجت دارالإفتاء المصرية منذ فترات طويلة العمل على استخدام كل ما يستجد من وسائل 
وتقنيات إلكترونية وتكنولوجية حديثة وتسخيره في الحقل الإفتائي؛ لذا واكبت حالة التطور الرقعي 
والتكنولوجي التي يشهدها العالم حاليّاء والتي دعت إلمها القيادة الحكيمة في الدولة في الآونة الأخيرة. 


واستجابة لبذا وإيمانًا من الداربأهمية التطويرفقد حرصت خلال العام الماضي (١7١٠م)‏ على 
الدخول إلى عصر الرقمنة. وتطوي ركافة أدواتها لخدمة الفتوى والإفتاء. والاعتماد على سائروسائل 
التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم ". 


)١(‏ ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقري الإسلامي رقم: 5 )١١/1( ٠١‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى). 9١5١ه-‏ /199م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الأربعون 


فأصبحت الدار تتميز بكونها منظومة تعمل بتقنيات رقمية تكنولوجية متطورةء ولديها إدارة 
خاصة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. فضلا عن وجود أكثر من إدارة تعمل فيما يتعلق بالوسائل 
التكنولوجية. فبناك إدارة الفتوى الإلكترونية. وإدارة للبوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني» 
وإدارة التعليم عن بعد. 

وفي جانب اتباع الدارنهج التحول الرقمي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة أيضًا أطلقت 
الدارتطبيقًا إلكترونيًا للمواتف الذكية. وتوسعت في الانتشارعبروسائل التواصل الاجتماعي لتخاطب 
كافة فئات المسلمين حول العالم؛ فعملت على زيادة حضورها عبر منصات «السوشيال ميديا» "؛ 
كونها باتت من أهم مفردات التواصل المباشر مع الناس شرقًا وغربّاء فخصصت الدار عددًا من 
اللقاءات المرئية على السوشيال ميديا لزيادة الوعي الإفتائي. وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة 
داعمة للاستقرار والأمن والحياة. إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية. إضافةٌ إلى 
قناة دار الإفتاء المصرية على «يوتيوب» والتي تضم عددًا كبيرًا جدًَا من فيديوهات الفتاوى لفضيلة 
المفتي وكافة علماء الدارء فضلًا عن حضور الدار أيضًا عبر موقع التدوبنات العالمي تويترء وكذلك 
التليجرام. وجوجل بلاسء وساوند كلاود. كما أطلقت دارٌالإفتاء خلال عام ٠١7١‏ حسابًا جديدًا على 
تطبيق «تيك توك» من أجل مزيد من الوعيء والتواصل الفعّال» ونشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو. 


كما اطلفت الدان هق :طريق وعدة الإتفاح الف واليف البياشر» خدية اليث البياشرعان 
صفحتها الرسمية يوميًاء حيث يجيب فيه علماء الدانعق تساؤلات واستفسارات المتابعين. 


كما تم تدشين «محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى» كأول محرك بحث متخصص 
2 رصد وتلبع الفتاوى وتحليلها عالميًا والوقوف غلى مكامن الضعف والخلل ف الفكر المتطرف. 
وهدف المؤشر إلى بناء أكبر قاعدة بيانات للفتاوى في العالم من خلال منصته الإلكترونية. 


كما أن الدارتسعى دومًا في ظل أهداف التحول الرقمي لتدريب وتنمية مهارات الكوادروالقيادات في 
جميع الحقول؛ ليصبحوا قادرين على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية ولمواجهة التحديات التي 
تفرضها التنمية؛ وصولًا لأهداف الجمبورية الجديدة في النمو والتطورء وذلك بالتعاون مع الجبهات 
والبيئات المعنية على سبيل المثال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. والمركز الدولي 
الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية. إلى غير ذلك. 


)١(‏ وتجدرالإشارة إلى أن الصفحة الرسمية لدارالإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تخطى عدد متابعها ما يزيد عن ١١,707,.517‏ متابعًا حتى 
تاريخ 7١‏ مايو1077م. 
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وفي إطاررؤية الدار المستقبلية ودعمها للتحول الرقمي تعمل على إصدارتطبيق الهواتف الذكية 
والفتوى الإلكترونية «ه.ه ه«ندء» «فتوى برو» وهو تطبيق مقدَّم للمسلمين في الغرب مشتملًا على عدد 
من اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية» بهدف إلى تقديم كافة الفتاوى التي تيم المسلم وتجيب 
عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية. وكذلك تقديم الإرشاد الديني لبؤلاء المسلمين لضمان 
حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في برائن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية 
"', إضافة إلى عددٍ من المنتجات والخدمات المستقبلية المقترح تنفيذها من خلال قاعدة بيانات 
محرك البحث. والتي تستهدف خدمة كافة الميتمين بالحقل الإفتائي. ومن أبرزها: «الإفتاء والرقمنة» 
وهو تقرير شهري يعرض التجارب الجديدة في مجال الإفتاء والتحول الرقمي في كافة الدول وكيفية 
الاستفادة منها وتعميمها في كافة دور ومؤسسات الفتوى في العالم, و»تريندات الفتاوى» وهي نشرة 
يومية تتضمن الفتاوى الأكثرنشرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت جدلًا 
وزخمًا واسعّاء و»أرشيف الفتاوى» وهي خدمة تفاعلية يقدّمها محرك البحث للباحثين والأكاديميين 
من خلال تخصيص حساب وكلمة مرورلأي باحث يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة, حتى يتمكن 
من الاطلاع على شاشة المكتبات المتوفرة لدى المحرك. والتي تعرض كافة الكتب الخاصة بمجال 
الفتوى وتتضمن شاشة تفاعلية لتحليل وتصنيف أي فتوى وردت في أي بحث أو كتاب لتتبع تاريخ 
الفتوى ومدى تطورها وحجم الاهتمام بهاء و»سيرة ومسيرة» وهو بروفايل شهري يتضمن سيرة ذاتية 
لأي مفتٍ في أي دولة في العالم وبداية دخوله مجال الإفتاء. مرورًا بكافة الفتاوى -مصنفة موضوعيًا- 
التي أصدرها زمانًا ومكانًاء و( تحت المجهر) وهو عبارة عن تقرير شهري يوضح مدى تفاعل وسائل 
الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا بالمؤسسات الدينية والإفتائية. وكذلك المراكز الإسلامية عبر 
فترة زمنية محددة. و»عين على الغرب» وهي نشرة إفتائية أسبوعية تستهدف المسلمين في الخارج: 
وتعرض كل ما بهم مسلمي الغرب والجاليات الإسلامية ومصادرهم التي يستقون منها فتاويهم... إلخ. 
و»إرهابيون» وهي عبارة عن مجلة أسبوعية تحتوي على كل الفتاوى الصادرة عن أي تنظيم إرهابي. 
وكذلك منتجاته الدورية الأخرى من مجلات وإصدارات وبيانات إعلامية... إلخ وتحليلها ". 


وفي ظل جائحة كورونا »60010/8١9«‏ استطاعت دار الإفتاء المصرية أن تلبي احتياجات الجمهبور 
المسلم خلال هذه الفترة الصعبة التي ألمت بالبلاد. وتحديات خطاب الكراهية المتطرفء. في وقت 
كان العالم بأسره في أضعف حالاته. حيث أطلقت دار الإفتاء العديد من المنصات وصفحات 
التواصل الاجتماعي لنشر الفتاوى السليمةء وتقديم الاستشارات الحكيمة أثناء هذه الجائحة. 
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والحقيقة أن التطور الحاصل في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية. والذي يعين على 
إيصال رسالتها إلى كل مكان في العالم من خلال تطبيقات ووسائل ومنصات إلكترونية متعددة تسبل 
البحث والتواصل ومتابعة كل ما يتعلق بالشأن الإفتائي. هو أمر ملحوظ للكافة. فطنت له الدارفي 
وقت مبكر وحرصت عليه في منظومتها الإفتائية. 


وخلاصة القول: أن دار الإفتاء على مدار السنوات الماضية بذلت مجهودات كبيرة ومهمة في 
مجالات التطورالرقمي. واستخدمت سائر الوسائل والتقنيات الحديثة؛ لنشر الدين الإسلامي وبيان 
الرؤية الحضارية الصحيحة للإسلام. وقدرته على مواكبة كافة التطورات الحضارية والمستجدات 
العصرية. 

وأنَّ منهج الدار ورؤيتها المستقبلية هو الاستفادة بالوسائلٍ التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها 
الذكية. سواء في الإفتاء أوفي إدارة المؤسسات الإفتائية أوفي مواجبة الأفكار المتطرفة؛ وذلك في 
إطارسعيها لتحقيق الانضباط الإفتائي, والانطلاق في طريق تجديد الخطاب الديني» والتحول لعصر 
الرقمنة والاستفادة من كافة الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة. 


هذا ولم يقتصردوردار الإفتاء المصرية على الاستفادة من التطور التقي والتكنولوجيا الرقمية 
على النح و السابق» بل تسعى جاهدة في كل ما يصدرعها من فتاوى وبيانات ومؤلفات ومقالات... إلخ 
لدعم هذا التطوروالتحول الرقمي؛ إيمانا منها أن التحول الرقعي أصبح من الواجبات التنظيمية 2 
العصر الحالي؛ لما له من أهمية كبيرة في ضبط مصالح البلاد والعباد. 

ولنذكربعضًا من النماذج التطبيقية لفتاوى صادرة عن الدارتؤكد المنى السابق: 


فقد ورد سؤال إلى الداربتاريخ: 7٠١ ////7١‏ ١٠مء‏ والمُقيّد برقم ٠١”‏ لسنة ١٠١٠م.,‏ والمتضمن: 
ما حكمٌ شراء الذهب أو الفضّة من أصحاب المحلات بطريق «التسويق الإلكتروني» من الإنترنت؟ 
حيث أختارٌما يناسبّني من المشغولاتٍ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني 
الخاص به. وأدفع ب»بطاقة الائتمان» قيمةً ما اخترته. ثم يتم التواصلٌ مع البائع للاتفاق على كيفية 
تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتها من المتجر الإلكتروني. 


فبدأ المفتي جوابه بقوله: «في ظل التوسّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغييرنمط التجارة. 
يعمد كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقود بيعًا وشراءً «أون لاين: عللامه»4ء أ البيع والشراء عن طريق 
التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على عرض البائع تفاصيل المنتج. وكيفية تسليمه للعميل بعد 
الاتفاق على السعر. 
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وما دخل فيه هذا النمط من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومٌ العميلٌ باختيار 
المشغولات -ذهبًا أوفضّة- التي تناسبّه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع. ويتمٌ الدَفْعٌ 
ببطاقات الائتمان المختلفة.ء ثم يقومُ البائعٌ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل. 

وهذا التّمطٌ من التعامّل التجاري في الذهب والفضّة بيعًا وشراءً لا مان منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ 
الحلول والتقابْضَ المشروطينٍ في بيُع الذهب والفضّة لا يجْريان في الذهب المصوغ. أي: الذي دخلته 
الصناعة...». ثم بدأ في التدليل والاستدلال على هذا الحكم. 


ثم أصدر جوابه ملخصًا الحكم في المسألة بقوله: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز 
بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق «التسؤق الإلكتروني» من الإنترنت؛ لأنَّ الذهب 
والفضة المصوغين صار شأهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علّة الثمنيّة 
عنهما بتحقّق معنى الصناعة والصياغة فيهما؛ فلم يشترط فيهما حينئذٍ -كأي سلعة من السلع- 
الحلول والتقابض. ولا يحرم فهما التفاضل ولا البيع الآجلء وأَمّا النئي الوارد في الأحاديث الشريفة 
عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إِلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع, 
فإنما هوفي بيع النقدين المتماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب المصوغ كما 
في صورة السؤال». 

ويتضح من هذا المثال: 

-١‏ أن المفتي بدأ جوابه بتصويرجيد للمسألة محل البحث. وامتازأيضًا بكونه ملمًا بواقع المجتمع 
مدركًا للوضع الاقتصادي في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة. عالمًا بطرق وأساليب البيع 
والشراء في المجتمع وما يكون التوجه إليه أكثر.ء وهذه هي سمة من سمات المفتي الفقيه: 
«إدراكه للواقع المعيش» والتي أكد عليها المحققون من العلماء. 


؟- أن المفتي راعى مسألة التحول الرقمي في الحكم بجوازبيع الذهب والفضة وشراؤهما عن طريق 
«التسوّق الإلكتروني» من الإنترنت؛ لكونه أصبح متطلبًا لا غنى عنه في البيع والشراء؛ لمزاياه 
المتعدة مق سيولة البب والشراء والرقم الكتررويا 
زغوما أكد عليه ق عذة هاوق مفاتمفة بعك فلكم هن فرق يحكم معاملة الدروب قيض »: 
حيك ادن عواب البمق يقوله بق النيع الالقترون فاصم أساسياف العياة العاضرة الع 
تستوعها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دامث تحقق مصالح العباد. ولا تشتمل على محرم بنصّ قطعيٌ 
أوقاعدةٍ كلية. ومعاملة الدروب شيبنج (و:ممزه5 مه:0) الوارد ذكرها في السؤال هي نوع من المعاملات 
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المستحدثة القريبة في جملتها من بيع المرابحة الذي نص على مشروعيته الفقهاء. وهي جائزة شرعًا؛ 
لكونها داخلة 2 عموم الأمربالبيع والتجارة المندوب إلهما تحقيقًا لحاجة الناس. بشرط انتفاء الغرر 
والضررء ووجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات» ". 


وختامًا: فإن دارالإفتاء المصرية تقوم بدورها التاريخي والحضاري في وصل المسلمين المعاصرين 
بأصول ديهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحقء وإزالة ما التبس علهم من أحوال دينهم ودنياهم؛ 
عامعة عن احكام الإسلام ق كل ما سعصس عن الحياة النحاضرة من الوقائع والتوازل والعهايا 
المختلفة (اقتصاديًا وطبيًا وسياسيًا واجتماعيًا وفلكيًا) ”'' بفتاوى صحيحة منضبطة الآليات 
والمحايووالمكونات المعرفية والتعيجية بجانب المعومات الأناسية لعببطظ الصياعة الإقتانية من 
ماقة الأسلوب ووضوع العبازة وعدم إلغاء الببائل:ق التعيزة والازيافة والفتابدل والقدرع بالتياكل 
في الجوابء. وذكر الدليل على الفتوى. على النحو السابق تفصيله وبيانه في هذا الفصل. 


.م1١7١/8/51 فتوى رقم 787 لسنة ١7١1م, والمقيدة بتاريخ:‎ )١( 


معالم الفتوى لدى مؤسسات الإفتاء الحديثة في التطبيق المعاصر«دار الإفتاء المصربة أنموذجًا» 


